
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في الحقوقالماستر    ةلنيل شهادتخرج   مذكرة    
الق انون العام: فرع  

 دولي لحقوق الإناانالق انون  ال  نااني والإدولي  الق انون  ال تخصص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة المناقشة

 رئياا............"بجاية"،جامعة عبد الرحمان ميرة  'أ'أستاذ مااعد قام  ق اسيمي يوسف،   /أ

 ومقررا مشرف ا ……"بجاية"، جامعة عبد الرحمان ميرة  "ب"م  بويحيى جمال، أستاذ حاضر قا  /د

 ممتحنا ..............."بجاية"،جامعة عبد الرحمان ميرة  'أ'شراّد محمّد، أستاذ مااعد قام   /أ

 

 

 

 -بجاية–جامعة عبد الرحمان ميرة  
 و العلوم الاياسية  الحقوقة   كلي

 عامقام الق انون ال

 
 
 
 

 
    

 

 
   

 

  ::بةبةالالالطالط    إعدادإعدادمن  من  
  حمداوي كنزةحمداوي كنزة  --
  

  

 :إشرافتحت  
  بويحيى جمالبويحيى جمال..دد

 46024602//6060//4242تاريخ المناقشة تاريخ المناقشة 

 المصالحة الوطنية في إطار المق اربة الجزائرية للعدالة الانتق الية
- م5182/م8811-

 (دراسة في ضوء معايير هيئة الأمم المتحدة)



من المؤكد أن الطريق لمعرفة حقيقة بعض المآسي التي أفرزتها الأزمة شائك ومعقد، لكن  « 
بجرّة قلم، لا تغطي " ميثاق السلم والمصالحة"الرواية الرسمية لهذه المآسي، والتي يزكّيها 

 .الحقيقة كاملة

انه آن الأوان أن ندرك أنّ معرفة الحقيقة عن هذه المآسي ليست دائما مرحلة  وأعتقد    
قانونية لإنزال العقاب، بل إنها قد تكون أفضل طريق للتسامح والتعاون على بناء المستقبل، 

 .ومعرفة الحقيقة

من جهة أخرى، حق للأفراد المعنيين لا يمكن التنازل عنه إلا برضاهم، وحق للمجتمع    
دعو لاستخلاص العبرة من هذه المآسي التي تفجّرت في حضنه والتي تمثّل معرفة الحقيقة الم

 .أحسن ضمان لعدم تكرارها

إن المذابح الجماعية، وقتل النساء والأطفال، وفقد عشرات الآلاف من المواطنين في ظروف  
ريخ الأمم، وأسوأ غامضة، وغيرها من المآسي التي أفرزتها الأزمة، ليست أحداثاً عادية في تا

قامة الحواجز دون معرفة الأسباب  طريقة للتعامل معها هي محاولة تغطيتها بالنسيان وا 
  » والظروف التي ولّدتها

 

.-رحمه الله –عبد الحميد مهري   



 

 عرفانشكر و 

 :لله الشكر من قبل من بعد ثم إلى 

يومنيا  ليي للي ل سين  اامعةي  قدوتي في أخلاقه ومنهجه العلمي  وككياميم  منيو أو   لازال من كان و  -

احتوائيه لهيوا العمي  ناهةي  عين  ،وتفهميهيى امال عل  واسع صبره بويح. هوا كستاذ المشرف م

 .آيات الشكر والتقدير أستاذي الفاض والإثراء، فأل  من  أسمى بالتدقةق التنقةح 

تييه ونئييائحه توايها كييريع عليي الكسييتاذ ماتييا ي عبييد  البحيي  ميين ز ف فييي الفوييول والشيي   لليي  -

 .الةوم الوي أبئر فةه هوا العم  النو   القةم  منو السن  أول  ماستر لل 

الييييدولي الإيسييييايي والقييييانون الييييدولي   قييييو  ميييين كييييان لييييه الفويييي  فييييي تلقةنيييي  أوليييي  مبييييام  القييييانون  -

كسيييتاذ  ،ثيييلاس  سييينواتميييدا   ئييييي بأسيييلو ه الميييري فيييي التعليييةع علييي الإيسيييان واليييوي  افقنيييا أنيييا وزملا

 .قاسةم  يوس 

سييييوفةان حمييييداوي و  حمييييداوي صييييونة   :كييييانوا ليييي  سييييندا عةليييي  مراحيييي  لعيييدامي لهييييوا البحيييي مييين  -

 .ولعوامري عائيش ، فجزاكع الله عن  ك  خير

 حمومييو حيييرع عبييد الرحمييان،: لخييوتي ،"رب أخ لممم دهممد  لمم  أممم  "ن صييد  فيييهع المليي  القائيي ميي -

و يوسييييفي فييييايزن،  الييييوين أبييييوا للا أن  ، لخر ييييان وسييييةع ،  اب ييييي أمييييال،عبييييد الماليييي ، أونييييا ي هييييايي

 . في الموعد عند ا  اا  لليهع يكونوا

  

  
  حمداوي كنزة                                                                 



 داءـــــــــــــــــــــإه

 :أهدي هذا العمل إلى

عبد  لعوامري جيلالي ، حمداوي حفيظ ، لعوامري : وأمهاتيأبائي  ىإل

كريم ، حسان خدوجة ، بن هلال فتيحة، لعوامري نصيرة ، لعوامري ال

 .وإجلالا صفية ؛حبا

 .وعرفاناتقديرا  ؛لاتي اأخوالي وخ  ىإل

 .وفاء و تكريما-حمه اللهر -أحمدروح أستاذي شليحي  ىإل

  

 

 إلى وطن لا تكون فيه العدالة

  .أو حلم يستحيل تحقيقه منحة 

 

 

 

                                                                        



سباب الأزمة ذا البحث بطبيعته بحثا في أيعد ه«     
الأمنية  التي عاشتها الجزائر في الفترة الممتدة بين سنوات 

بغية تفسيرها، وليس تبريرها، بما يعنيه ( 5182م و8811)
الفرق القانوني بين المصطلحين، وهذا لغرض تلافي إمكانية 

 .تكرارها من طرف الأجيال اللاحقة

يشته الجزائر في تسعينات القرن الماضي ماعا إن         
مع  –لم تلقَ قبولا دولياً  على الإرهاب( فعلية)حرب هو 

م لعديد الأسباب؛ 88/18/5118إلا بعد أحداث  -الأسف
 منها الرغبة في إطالة أمد النزاع في الجزائر لأطول مدة

  ! » لأهداف غامضة؟ ممكنة و خدمةً  

بويحيى جمال .د                       



 المستعملة بأهم المختصراتقائمة للتعريف 

 غة العربية لبال_ (1

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : ش .د.ج.ج.ر.ج
 صفحة . :ص

 دون دار نشر: ن.د.د
 المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الإقتصادية السياسية : س.إ.ق.ع.ج.م
 
 :باللغة الأجنبية  -(2

N°. : Numéro. 

M.D.N : Ministère de la Défense Nationale. 

Ibid. : In Bifore Indication document «  Même ouvrage précédemment cité ». 

O.N.D.H. : Observatoire National des Droits de l’homme. 

O.P.U. : Office des Publications Universitaires. 

Op.cit . :Opus Citatum « Ouvrage précédemment cité ». 

PP. : De la page …a….la page. 

R.A. S.J.E.P: Revue Algérienne des Sciences juridiques Economiques et 

Politiques.   

R.I.C.R :  Revue International de la Croix- Rouge. 
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مانينات تطورات حاسمة بما أفرزته بوادر           بداية الث   ولية منذشهدت الأوضاع الد       
من دول العالم  وكغيرها ،يمقراطيموذج الد  للن   عالمي من مد   ،الاشتراكيكر المعس  ع تصد  
تحت  ،ير الجزائ يمقراطيالد  حول عملية الت   في إقرارمحوريا را و الدولي د رفالظ  لعب ، الثالث  

أحداث  يد فالذي تجس   الاجتماعيوالحراك  ،يالمترد   الاقتصاديضغط تفاعل كل من الوضع 
   .8811 أكتوبر

أفضي  مما ،ياسيخطاب الس  رت مساعي الإصلاح أدبيات الالواقع تصد   استجابة  لهذا        
لعهد أفرغت في إطاره مجموعة من المبادئ المرتبطة با ،دستور سياسي جديدتبني  إلى
            قابة علي دستوريةلطات، الر  من قبيل مبدأ الفصل بين الس   يديمقراطي التعدالد  

عددية ناهيك عن تكريس مبدأ الت   ،يات، الاعتراف بطائفة جديدة من الحقوق والحر  القوانين
   .8818ه أهم مكسب من مكاسب دستور الحزبية الذي طرح علي أن  

إصدار كل من قانون الأحزاب بموجب  ،التشريعي فاذن  ستوري إلي المن الإقرار الد   و        
من  ديجسيد التعد  لة الجزائرية إلي الت  و ، انتقلت الد  و قانون الانتخابات ةبيعة السياسيذات الط

 (.ةالمحل  ) لجبهة الإسلامية للإنقاذل "احقالفوز الس  "، أسفرة كلاهما عن خلال تجربتين رائدتين

 ظام ات الن  ة القطيعة بين مقوم  حج   ت، طرحلها الانتخابات ومقر  منازع في نتائج وبين           
، توقيف المسار (ةالمحل  )نقاذ للإ الإسلاميةالجمهوري والخطاب العنيف المتبني من قبل الجبهة 

بفعل اقتران  ساتي المفتعلالفراغ المؤس   يعدو، أين لم الجمهوريةكضرورة حتمية لإنقاذ  الانتخابي
لتحقيق هذا  مجرد واجهة  يكون إلا  ن عبي الوطني أستقالة رئيس الجمهورية بحل المجلس الش  ا

 .المقصد

إلي البحث عن  ،إليه من أزمة دستورية ىلقد فرض هذا الفراغ المؤسساتي بما أفض          
لطة محل وحلول ترتيب جديد للس  ، 8818جميد دستور ت  وصل حد ، ديدتصور مؤسساتي ج

                                                                                     .ات الدستورية سالمؤس  
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أين تمخض عن توقيف المسار  ،بنفسها عن هذا الوضع ةالحالة الأمني أىلم تن        
ين في تكيفها بالمتنازع  "حالعنف المسل  "حالة من في ولة الجزائرية الد  الانتخابي دخول 

وبين الأطروحة القائلة  ،الإرهاب تأصيل مفهوم الحرب علىسمية التي تدفع نحو الأطروحة الر  
     .وليةحة غير الد  زاعات المسل  بة الن  لعتاء حالة العنف المسلح الجزائرية باستيف

تبني سياسة تشريعية ردعية تجلت  إلىلة الجزائرية و دفعت هذه الحالة الأمنية الد          
جنائي  إقرار الجريمة الإرهابية كتدبيروارئ عطفا على كل من قانون الط   راإصدمها في معال
 .دائم

وتداعياتها الخارجية من وأمام ما أفصحت عنه الحصيلة الإنسانية الكارثية  ،هن  أ إلا          
ع ر ، عمد المش  ستورية في حماية مواطنيهاا الد  ولة الجزائرية في الاضطلاع بمهامهفشل الد  

في مواجهة  والاحتوائيةياسة الردعية الس  بين  "المزاوجة" علىني نهج جديد قائم الجزائري إلي تب
 .رهابيةهرة الإلظا  ا

 تبني إلىالطريق  من خلال آلية الحوار الوطني( السياسة الاحتوائية)هذه الأخيرة دتعب          
واء حالة العنف تدبيرين هادفين إلي احتبصفتيهما  ،دنيالوئام الم الرحمة وقانون من تدابيركل 
 .نون المصالحة الوطنيةقاوانتهت إلى إقرار ، ح الجزائريةالمسل  

لم والأمن إلى تحقيق مقصدي الس  مجرد البحث عن  أهدافهتعدت  ذيالهذا الأخير،      
مفهوم إلى  يحيلنا، ةينحو يحقق مصالحة وطنية حقيق ىنهائيا علة المأساة الوطني  جة أثار معال

   :هاأن   تحدة والذي يعرفها علىم للأمم الم  عريف الذي طرحه الأمين العاوفقا للت   الانتقالية العدالة
لها المجتمع لمعالجة أثار تركة من ذنطاق للعمليات والآليات المرتبطة  بالمحاولات التي يب" 

قامة العدالة وتتجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المسأل  .1ةصالححقيق المة وا 

                                                           
، رمز ي مجتمعات الصراع وما بعد الصراعفدالة الانتقالية دة القانون والع، سياالأمين العام للأمم المتحدة تقرير -(1

 .6 .، صS/2004/616 :الوثيقة
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من  سيهتكتلما  الانتقاليةتناول مسألة المقاربة الجزائرية للعدالة  ارتأينامن هذا المنطلق         
الذي أسفر عن  ،ولي والإقليمي بل والمحلي الراهنوضع الد  ت الآلاأهمية خاصة في ضوء م

جربة الجزائرية من انت الت  ا ك، ولم  الحاليةياسية والحقوقية في الأدبيات الس  رح خ هذا الط  ترس  
منه  الاستلهامتقديمها لنموذج يمكن  ىساؤل حول مدائدة في هذا الصدد  فإن الت  جارب الر  الت  

 .يطرح نفسه بإلحاح

ولةّالجزائريةّبمعاييرّالعدالةّمستوىّأخذتّالدّ ّإلىّأيّ  :اليةالإشكالية الت  وعليه نطرح          

هذهّالأخيرةّذاتّخصوصيةّجزائريةّّ،ّأمّأنّ ةمصالحةّالوطنيّ الهاّلمفهومّتجسيدّةّفيالانتقاليّ 
ّ.!بحتة؟

تقسيما تقسيم بحثنا  ارتأينابغية الإجابة عن الاستفهامات التي تفرعت عن هذه الإشكالية     
دات القانونية لمسار المأساة الوطنية الجزائرية وكيف المحد  منه  ىالأول الجزئية نتناول فيثنائيا، 

ي مأساة إل ىالأزمة الدستورية في السياق الجزائري قد أفض ىلأزمة الأمنية علانفتاح ا أن  
 ةالمقاربة الجزائريا فقد تناولن ثالبحهذا  منانية الجزئية الث  ، أما في (فصلّأول)إنسانية حقيقية

 .(فصلّثان)بما تعكسه من قصور في استكمال أركان هذه الأخيرة  الانتقاليةللعدالة 

: فرضت علينا طبيعة الموضوع الاعتماد علي مجموعة من المناهج من بينهاوقد           
جربة ات التي مرت بها الت  الوقوف علي مختلف المحط  وظفناه في الذي  ،اريخيالمنهج الت  
بمراحل التي مرت بها عملية مرورا محددات مسار المأساة الوطنية، بداية من  ،الجزائرية

 .الجزائري اق المصالحة الوطنية في السي  

حليلي والنقدي نفسيهما كأداتين ضروريتين لغرض فحص في حين فرض المنهجين الت      
وتدقيق النصوص القانونية، فضلا عن تحليل الآراء الفقهية القائلة بالموضوع ، واللذان ساعدانا 

 .في تحليل مرتكزات المقاربة الجزائرية للعدالة الانتقالية
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المنهج المقارن، لما له من أهمية في مقاربة التجربة ن إعمال بد ممن هذا ولم يكن هناك 
جربة الجزائرية جارب المقارنة، والذي انتهينا من خلاله إلى القول بخصوصية الت  الجزائرية بالت  

 .ةسواء في سياقها أو تصورها لتحقيق المصالحة الوطني  

 



 
 

 
 

 لالفصل الأو  
  



             المأساة الوطنية كموجب للمصالحة الوطنيةآثار معالجة  :الفصل الأول
 –بحث في المحددات القانونية-
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 لالفصل الأو  
 ةالمأساة الوطنية كموجب للمصالحة الوطني   آثارمعالجة 

– دات القانونيةبحث في المحد  -

ًيتناولًنزولاً ًالذي ًبحثنا ًمقتضيات ًالمقاربمسأ عند ًالجزائريً لة ًللعدالةًة ًًًًًة
هذهًالأخيرةًتنطلقًمنًفرضيةًمفادهاًضرورةًمعالجةًأثارًالماضيًًأنً منًحيثًًالنتقالية،

ًبأنً ،ًو1ًلبناءًالمستقبلًفيًكنفًالمصالحةًالوطنية ًمنًتسليمنا محاولةًلمقاربةًًأيً ًانطلاقا

ًتتأتً  ًأن ًلها ًيمكن ًل ًالماضي ًأثار ًبمنقضية ًالضطً ًأىي ًوقراءةًعن ًدقيقة ًبمعالجة لاع

ةًهًمنًالأهميً ،ًارتأيناًبأنً سياقًكلًتجربةًبخصوصياتهاًيحكمهاداتًالتيًموضوعيةًللمحدً 

فيًًيمكنًأنًنختزلها،ًوالتيًةةًالجزائيً رًالمأساةًالوطنيً داتًمسابماًكانًالوقوفًعليًمحدً 

ًالدً  ًالبناء ًممً (لمبحث أو  ) ييمقراطيًالتعددإخفاقًعملية ًمنًالعنفًالمسلً ، ًأفرزًحالة حًا
 .(مبحث ثان  )التيًطرحتًكإطارًللمأساةًالوطنية

 لالأو  المبحث 
 ةكخلفية للمأساة الوطني   عدديالت   يمقراطيمشروع البناء الد   إخفاق

– قراءة في العوامل -     

ًالتً  ًمفهوم ًالدً يعرف ًمراحلًعمليً":هأنً ًعلىًيمقراطيحول ًبثلاث ًتمر ًمستمرة ة

ًً،ةأساسيً  ًشأن ًتجسً ًاجتيازهامن ًلتً كفالة ًيستجيب ًديمقراطي ًنظام ًًًًًًًًطلعاتًيد

ةًيمكنًولةًالجزائريً الدً بهاًيمقراطيًالتيًمرتًالدً حولًالتً صيًمراحلًتجربةًوبتقً ً،2"عوبالشً 
                                                

1)- YOUSSEF Nada, la transition démocratique et la garantie des droits fondamentaux,ًU.P.E ,Paris, 

2010, p.36.  
ياسووويًالجزائوووريًظوووامًالسً ياسووويةًالعربيوووة،ًدراسوووةًحالووةًالنً ظمًالسً يمقراطيًفووويًالوونً ،ًالتحوووولًالووودً مصوووطفي ربلعوووو ً-(2
والإداري،ًقسوومًياسوويًنظوويمًالسً ياسووية،ًفوورعًالتً ،ًأطروحووةًمقدمووةًلنيوولًشووهادةًدكتوووراهًفوويًالعلووومًالسً (8811-8001)

،8080ًاسوويةًوالإعوولام،ًجامعووةًبونًيوسووفًبوونًخوودة،ًالجزائوور،ًوليووة،ًًكليوةًالعلووومًالسيً ياسوويةًوالعلاقوواتًالدً العلوومًالسً 
ً.82.ص
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ًتقسيمه ًالأً ًأماً؛سياقينًىإلا ًالأوً فول ًالمسار ًيعكس ًاتجاه ًفي ًلي ًًًحولالتً عملية

عكستهاًًالأزمةًالتيجربةًالجزائريةًفيًاجتيازًكلًمنًمرحلةًوقدًنجحتًفيهًالتً ً،يمقراطيالدً 
وماًواكبهاًً،يةخلفيةًالأوضاعًالقتصاديةًوالجتماعيةًالمتردً ًىعل8811ًانتفاضةًأكتوبرً

ًتً  ًالدوليةالسً ًىمستوًًىحولتًعلمن ًً،1احة ًالسيً وكذا ًالقرار فيًًىاكتسوالذيًاسيًمرحلة

ً.2أسيالرً القرارًًالجزائريةًنمطًجربةًالتً 

ًالتً لفشلًسًأسً ًدفقًانيالثً ًاأمً وً مرحلةًًحدودًدعنًة،الجزائريً ًيمقراطيالدً حولًتجربة
ًالدً ًالنتقال ًباعتبارها ًايمقراطي ًالتً المنعرج ًمسار ًفي ًالدً لأخطر ًيمقراطيحول تكثرًًأين،

ًحالًدونًالمرورًإلً،ابقةالسً ًالممارساتًىجوعًإلاحتمالتًالرً  ًالرً ًىمما ابعةًوهيًالمرحلة

ً.3يمقراطيمرحلةًترسيخًالخيارًالدً 
ًًنعوز ًالإخفاق ًأولهذا ًًىإلًىبدرجة ًمن؛ ًًةواجهيكل ًمشروع ًًًًًيمقراطيًالدً البناء

ًالسً  ًالجزائريفي ًالمؤسً ً،(لأو   طولبم)ياق ًالبنية ًهشاشة ًللدً ثم ًفشلتًساتية ًالتي ًًًًًًًًولة
 .(ثان  مطلب )ًولةلدً اًاستمراريةفيًضمانً

 
                                                

ًًًًًًًيمقراطيًحوووولًالووودً ،ًأزموووةًالتً طعيبوووة احمووود :راجووو 8811ًفاصووويلًحوووولًخلفيووواتًانتفاضوووةًاكتووووبرلمزيووودًمووونًالتً ً-(1
نظيمًولية،ًفرعًالتً ياسيةًوالعلاقاتًالدً ةًمقدمةًلنيلًشهادةًالماجستيرًفيًالعلومًالسً ،ًرسال8881-8811فيًالجزائرً

ً.21-28.ًص،8881ًوالإدارية،ًجامعةًالجزائرًياسيةًياسيًوالإداري،ًمعهدًالعلومًالسً السً 
ًًظوامًبمبوادرةًتييورًالنً هًقيامًقادةًالحكمًمهماًكانتًطبيعوتهمًمدنيوةًأوًسياسويةًأنً علىًأسيًحولًالرً يعرفًنمطًالتً ً-(2

،ًمرج ًسوابق،ًبلعور مصطفي :فيًذلكًرظعف،ًأنمنًالأعلى،ًعلىًخلفيةًبروزًنوعًمنًالنشقاقاتًومظاهرًالضً 
ً.98ً.ص

وووحوووولًالووودً لقووودًانبعوووثًمشوووروعًالتً ً* ً"المحتشووومة"ًرئاسووويةًكامتووودادًلسلسووولةًالإصووولاحاتلطةًاليمقراطيًمووونًوحووويًالس 
عبيًالذيًاعتبرًتجسيماًللأزمةًالخانقةًحراكًالشً ال،ًًوالتيًأعلنتًفشلهاًعلىًوق 8818ًوالمناسباتيةًالمنتهجةًمنذً

،ً"الجزائوورًيسووتوريةًالسووابقةًفووعووديلاتًالدً التً "،ًسووكيل رقيووةً:أنظوورًفوويًذلووكً،التوويًعايشووتهاًالجزائوورًفوويًتلووكًالحقبووة

راتًولًالعربيووةًعلووىًضوووءًالمتيي ووسووتوريةًفوويًالوودً عووديلاتًالدً حووولًالتً وليًمداخلووةًملقوواةًفوويًإطووارًفعليوواتًالملتقووىًالوودً 

ً.8-1.ً،ًص8088ديسمبر02ً-00لف،ًيوميًشً ال،ًجامعةًًحسيبةًبنًبوعلي،ً-حالةًالجزائر–وليةًالراهنةًالدً 
ً.82.صً،ًمرج ًسابق،بلعور مصطفيً-(3
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 ولالمطلب الأ  
 تعدديال   يمقراطيالد   البناء مشروع ةواجهي
– رقصور الإطار القانوني كمؤش  -

ًواجهي ًمعالم ًتقصي ًًةيمكن ًالتً الدً ًالبناءمشروع ًيمقراطي ًالتً عددي ًإطار ًجربةًفي
ًيً الجزائرً ًجد يةً،منًخلالة امًالقطيعةًم ًأبجدياتًالنظً إحداثًًىالةًعلراتًالدً المؤشً ًعدم

ًًماًهووًً،ابقالسً  ًالإطاربيعكسه ًقصور ًًأمانة ًالدً ًللانتقالالقانوني ًًًًًًًيمقراطيةًنحو

ًعدديةالتً  ًالمؤسً ، ًمن ًكل ًأخفق ًوالمشرً أين ًالقانونيةًس ًالمنظومة ًتكييف ًفي ًالجزائريين ع

ًالتً الجزائريً  ًم  ًماة ًوهو ًالجديد، ًنلمسًوجه ًأن ًبناءًًمعالمهًيمكن ًاكتمال ًعدم منًخلال

ًأسً 8818ًستوريةًفيًإطارًدستور،ًالخياراتًالدً  ًالأخيرًغمارًمما أزمةًهمًفيًدخولًهذا
ًالتً (ولفرع أ  )ًدستورية ًالمنظومة ًتعبئة ًناهيكًعن ًالتً ، ًمواجهة ًفي ًدديعالتً كريسًشريعية

ً.(فرع ثان  )

 لالفرع الأو  
 9191ردستو 

- ستوردستور أزمة أم أزمة الد  –

ًا ًتتب   ًخلال ًدلً من ًالذي ًالتً ًلعرف ًتواتر ًالدً عليه ًعديلات ًعرفتهاستورية ًالتي
ًالدً ا ًالجزائرية ًالشً لجمهورية ًيعدو8818ًًدستورًنلحظًبأنً ًعبية،يمقراطية ًىسوًأنًيكونًلم

ً ًلدرئًمعالم ًمحاولة ًالسً النً ً(إفلاس)مجرد ًً،1ياسيًالجزائريظام ًالتً باعتباره أسيسيًالإطار
                                                

دسووواتيرًيمكووونًتقسووويمهاًمووونًحيوووثًجهووواتًسووونةًثمانيوووة00ًًالمسوووتقلةًعلوووىًمووودارًأزيووودًمووونًًلقووودًعرفوووتًالجزائووورً-(1
وجوهًالأيوديولوجيً،ًهذهًالأخيرةًبدورهاًيمكنناًتقسيمهاًمنًحيوثًالتً "كبيرة"أربعةًدساتيرًشكليةًًىوظروفًوضعهاًًإل

سوتوريةًوهووًمواًيعكوسًديناميكيوةًالحركوةًالدً ،ًوأربعوةًدسواتيرًماديوةًصوييرةًً،إلوىًدسواتيرًبرنوامدًودسواتيرًقوانونلهاً
عديلاتًًالتيًعرفتهاًالدسواتيرًكترجمةًلقترانًجلًالتً ً،ظامًالجزائرييًتعدًمنًمؤشراتًعدمًاستقرارًالنً الجزائريةًالت

ً.الجزائريةًًبمفهومًالأزمةً
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ًلالمجسً  ًالسً ًالمرفوعةًلإصلاحاًراتاشعد ًقبل ًالجزائريً من ًً،1ةلطة ًطليعتها خيارًالفي
ً.عدديت لًا

الهرمًالقانونيًًتبيةالترًرًصًالمتصدً التيًأقرتًبموجبًالنً ياسيةًهذهًالإصلاحاتًالسً 

رحمهً- "ادلي بن جديدش  ال"ًةالجمهوريً ًرئيسيدًالسً اًمعمدًفيًكليهً،تينلمرحًىعلولةًفيًالدً 
ًالشً ًىإلً-الله ًالإرادة ًً،عبيةإشراط ًمن ًكل ًإخضاع ًخلال ًالتً من ًالدً مشروع ستوريًعديل
ًالدً )8811ًنوفمبر9ل ًفصل ًالحزبمشروع ًعن ًولة ًالم( ًبموجب ًدستور888ًادة ًًمن

ًمشروعًالتً ً،8828 ًالًبموجب8818ًًفيفري89ًوستوريًلعديلًالدً وكذا ًعديلالتً من0ًًمادة

لمًًهاأنً ًةخاصًإصلاحاتًشاملةتعتبرًً،2عبيالستفتاءًالشً ًىإل8811ًنوفمبر9وستوريًلالدً 

مًمماًيرسً ً،8828لدستورًعديلًوفقاقابلةًللتً اللنصوصًوالمبادئًغيرًاىًتتورعًأنًطالتًحتً 
ً.88183لدستورًضمنيااًًهًدستورًجديدًيشكلًإلياءاًأنً ًىعل8818دستورً

ًالرً ًىعلوً ًالدً 8818ًدستورًمنًأنً غم ًالتييدخلًفيًمصافًجملة يصطلحًًساتير
ًبدساتًىعل ًقوانينتسميتها ًلً،ير ًبرنامجيً ًىعلًيينطوًًكونه ًإلً أحكام ًالحضرًًأنً ًة، هذا
ًًيديولوجيالأ ًً،8818لدستور ًدون ًيحل ًالأسس ًًاعتناقهلم ًمن ًعليهاًًلطائفة ًتقوم التي

ًالليبراليةالدً  ًً،4يمقراطية ًالأستاذ ًرأي ًحسب ًتدور ًفلكًًً"الشعير سعيد بو"والتي ضمن
ًإقرارًوذلكًمنًخلال،ً–لطةًةًوالسً فكرةًالمزاوجةًبينًالحريً ًىالقائمًعلً-ستوريالدً ًذهبالم

ًوالحريً  ًالأساسيةالحقوق ًات ًًس ًوأس، ًالقانون ًللجمًدولة ًالأساسية ًالمقومات ًمن باعتبارها
                                                

يعنوويًالحكوومًالمطلووقًعلووىًالوضوو ًالسووابقً:ً"فوويًتفسوويرهًلمفهووومًالإصوولاحًبأنووهً"وق عموورصوود  "اذيووذهبًالأسووتً-(1
ًًًًًوبالتوواليًهووو"ًوالحوواليًبأنووهًفاسوودًولبوودًموونًإصوولاحه،ًوكووذلكًالحكوومًعلووىًالإجووراءاتًالجديوودةًبأنهوواًإيجابيووةًوصووالحة

   صوودوقً:ذلووكًنظوورًفوويًأوجووهًالجديوودًموونًجهووةًأخوورى،ًريًللتً سوووجووهًالسووابقًموونًجهووة،ًوفوور ًقاعتوورافًبفشوولًالتً 
ً.80.،ًص8880ً،ًأراءًسياسيةًوقانونيةًفيًبع ًقضاياًالأزمة،ًديوانًالمطبوعاتًالجامعية،ًالجزائر،عمر

دونًالمرورًعلىًالمجلسًالشعبيًالوطنيًًالستفتاءعنًطريق8822ًًيعتبرًتمريرًمشروعًتعديلًدستورًً-(2

الصادرًبموجبًالمرسومًالرئاسي9191ًدستور ً:ذلكًستورًأنظرًفيمخالفًللأحكامًالدستوريةًالمتعلقةًبتعديلًالدً 
ً.889إلى888ًً،ًالموادًمن8822ًنوفمبر81ً،ًالصادرةًفي81ًًش،ًعدد.د.ج.ج.ر.،ًج82-22ًرقم

ً.888.،ًص8889الهدي،ًالجزائر،ً ياسيًالجزائري،ًدارالنظامًالسً ً،الشعير سعيد بوً-(3
ً.2.،ًمرج ًسابق،ًصسكيل رقيةً-(4
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ًسً  ًالحاكمإطلاق ًالسً ً،لطة ًمبدأ ًالشً وتكريس ًيادة ًنعبية ًإطار ًفي ًيمارسها ًحكمًظالتي ام

ً.1يمقراطيةًبمفهومهاًالليبرالياليًتكريسًالدً وبالتً ً،ديديمقراطيًتعدً 
ًوالتً ًنً أًإلً  ًالإقرار ًجسً جدلية ًالتي ًكريس ًدستور ًهذه8811ًًدها ًم  ًتعاطيه في
سيدًجحالًدونًالتً ً،المتبادلًالقائمًبينهاًالعتمادحكمًالتيًتحققًبعضهاًبعضاًب،ًوًالمقومات

ً:يليًمنًخلالًماًيتجلىًوهذاًماًأر ًالواق ،ًىالفعليًلهاًعل

 لا أو  
 بة لتنظيم الحقوق والحرياتسبالن  

- تكريسإقرار دون -

هًن أًالمخصصًللحقوقًوالحريات8818ًًدستورًاب ًمنًمنًخلالًالفصلًالرً ًيتجلى
طائفةًمهمةًمنًحقوقًوًً،ولةللدً ًيسأسيالنصًالتً وقفًالقطيعةًبينًفيًًطويلةاًًأشواطاًقط ً

ظائفًوًالذيًطرأًعلىًييرًلتً لًنتيجةًمنطقيةًً"براهيمي" الأستاذيعتبرهًًهوًماوًً،2ولالجيلًالأً 

ًالدً  ًلولة ًكامتداد ًالدً واق  ًفشل ًالمتدخلة ًالرفاهًدولة)ولة )ً ًالمناطةًالضطً في ًبالأدوار ًًًًلاع
ًأنً ًدائماًمحلًتأكد،ًإلً ًىإذاًكانتًسعادةًالمواطنًتبق"هًالقولًبأنً ًىويذهبًفيًذلكًإلً،بها

نً تعدًالوسيلةًلتحقيقًهذهًالسً الدولةًلمً لتحقيقًًأضحتًهيًالوسيلةًالجديدةًيةًماًالحرً عادةًوا 

ً.3"ةعادةًالمنشودالسً 
ًأنً ًإلً ً،ندًالقانونيًلذلكتوافرًالسً ًمتىيةًكانًمنًالمتاحًممارسةًالحرً هًإذاًن أًًىيبق

محلًقصورًفيًتنظيمًندًالقانونيًكانًهذاًالسً ًمتىًالنعدامدرجةًًىمكينًقدًيصلًإلهذاًالتً 

ًالتً  ًهذا ًحدود ًمكين، ًي ًًماوهو ًفيه8818دستورًعلىؤخذ ًينعدم ًكاد لتقييدًًأسيسالتً ًالذي
                                                

ً.881.صً،ياسيًالجزائري،ًمرج ًسابقظامًالسً النً ،ًالشعير سعيد بوً-(1
99ً-91مرسوم رئاسي رقم ً-(2 ًفي ًمؤرخ ًالتً 8818فيفري81ً، ًبنشر ًيتعلق ًالدً ، ًعليهًعديل ًالموافق ستوري

ً.11إلى81ًمنًًالموادً،8818مارس8ًً،ًصادرةًفي08ًعددًش.د.ج.ج.ر.جًفيفري،89ًًاستفتاءبموجبً
3)- BRAHIMI Mohamed, Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle, O.P.U , 

Alger, 1995, p.51. 
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ًمااللً ً،ياتالحرً  ًفيًهم ًورد ًبما ًأحكامًتعلق ًًإطار ًنتائدًرتً ًاممً ً،1منه01ًالمادة ًًًًًب
حاطةًهذاًالتً ًىقييدًعللتً لتحديدًالحقوقًالقابلةًًًانعدامعكسية،ًذلكًأنً قييدًسبيلًالحصرًوا 
نهًفتحًأمنًشً،قييدمشروعيةًالهدفًمنًالتً ًضرورةًىعلًأكيدالتً ًعنفضلاًً،بشروطًصارمة

ًالمشً  ًأمام ًالمجال ًبصدد ًوهو ًًتنظيمرع ًالحقوق ًتقيًالنحرافهذه ًلبع ًيفي ًًًًًده
ًماً،2الحقوق ًًهنلمسًوهو ًالنصوص ًمن ًالعديد ًصدورًالتً في ًأعقبت ًالتي شريعية
ًً،88183دستور ًيعتري ًالذي ًخطورة ًالأكثر ًالقصور ًللحقوق8818ًدستورًتنظيمولعل

ومطاطيةًً،الحالةًالستثنائيةوشروطًإعلانًًإجراءاتيتعلقًبمرونةًهوًذلكًالذيًً،والحريات
ً.4خرًمنهالآالبع ًاإبهامًًوأ/غمو ًوًطلحاتًوكذاصبع ًالم

                                                
1)-ًً ًالمادة 01ًًتنص ًدستور ًيلي8818من ًما ًإطار":على ًفي ًويمارس ًبه ًمعترف ًالإضراب ًفي ًًًًًًالحق

فاعًالوطنيًوالأمنًأوًلممارستهًفيًميادينًالدً ًاالقانون،ًيمكنًأنًيمن ًالقانونًممارسًهذاًالحقًأوًيجعلًحدود
ً.مرج ًسابق فيًجمي ًالخدماتًأوًالأعمالًالعموميةًذاتًالمنفعةًالحيويةًللمجتم ،

ًالحقوقًوالحرً يعتبرًتنظيمًالحقوقًوالحرً ً-(2 ًيحيلًالنً ًةاًوعادً،ياتياتًمنًبينًأهمًضماناتًتكريسًهذه صًما

ًالدً التً  ًفي ًهذأسيسي ًتنظيم ًمسألة ًوالحرً ولة ًالحقوق ًالتً ه ًإلى ًيصاحبًهذاًً،شري يات ًأن ًالبديهي ًمن ًكان ولما
وجبًضبطًذلكًفيًحدودًمعينةًوبشروطًصارمةًمنًخلالًحصرًً،التنظيمًبع ًالقيودًعلىًبع ًالممارسات

عًوهوًماًلًنلمسهًلدىًالمشرً ًً،قييدتأكيدًعلىًضروريةًمشروعيةًالهدفًمنًالتً والً ً،يديتقجوزًفيهاًالً يالحالتًالتيً
وليةًالخاصةًبحقوقًشريعيةًالدً شريعيةًفيًمجالًالآلياتًالتً ،ًالممارسةًالتً قادري نسيمةً:الجزائري،ًأنظرًفيًذلك

ةًالحقوق،ًجامعةًولة،ًكليً الإنسان،ًمذكرةًلنيلًدرجةًالماجستيرًفيًالقانون،ًفرعًالقانونًالعام،ًتخصصًتحولتًالدً 
ً.80.صً،8008زيًوزو،ًمولودًمعمريًتي

ًمنهاً-(3 ًالحق9119ًجوان 90المؤرخ في  91-19قانون رقم ً:نذكر ًممارسة ًبكيفية ًالمتعلق ،ًًًًًًًًًًًً

ًجالنً  ًالصً 89ش،عدد.د.ج.ج.ر.قابي، ،ً ًبتاريخ 02ًادرة 8880ًجوان ًالمؤ99ً-19قانون رقم؛ ًرً، ًفي أبريل9ًخ
ً.لًوالمتممالمعدً ،8880ًأفريل01ًًبتاريخًادرةً،ًالصً 81عددًش،.د.ج.ج.ر.جً،ًيتعلقًبالإعلام،8880

كليةًفيًتوقفهاًًبالنسبةًلإعلانًحالةًاحيةًالشً دابيرًالستثنائيةًمنًالنً تتجليًمظاهرًمرونةًإجراءاتًإعلانًالتً ً-(4
ًالمجلسًالدً الطً  ًاستشارة ًمجرد ًعلى ًالحصار ًوحالة ًومجلسوارئ ًللأمن ًالمجلسًالأعلى ًإلى ًوالستماع ًستوري
ًيطيًوهو-لوزراءا ًالطً ًىإجراء ًالإستئناسعليه ًوعلىًالجتماعًالوجوبيً-ياب  عبيًالوطنيًبالنسبةًلمجلسًالشً ل،

ًبالنسبةًللشروطًالشً ً؛لإعلانًالحالةًالستثنائية لإعلانًهذهًالحالت،ًفأهمًماًيستوقفناًبشأنهاًهوًإبهامًلكليةًأما

سًبينًحالةًيزًالمؤسً ياهم،ًفضلاًعنًعدمًتمة،ًخطرًدرورةًالملحً وغمو ًالمصطلحاتًالمعتمدة،ًمنًقبيلًالضً 
ًالحصار ًوحالة ًً؛الطوارئ ًدستور ًتنظيم ًبشأن ًنسجلها ًأن ًيمكن ًالتي ًالمآخذ ًأهم ًبين ًًًًًًًًروفًللظً 8818ًومن
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 ثانياا 
 أسس بناء دولة القانون اكتمالعدم 

بخطواتًحثيثةًفيًمسارًإرساءًمقوماتًدولةًً-ستوريًالجزائريًسًالدً عمدًالمؤسً 
ًالدً إحلالًالشً ًإلىً-القانون ًمحلًالشً رعية ًالثً ستورية مبدأيًأسيسًلالتً ًمنًخلالً،وريةرعية

ً.عدديفضلاًعنًتبنيًالنهدًالديمقراطيًالتً ً،يةستورًالدً ًالقاعدةًسموالفصلًبينًالسلطاتًوً
ًعلىً،أنهًإلً  ًالوقوف ًمدلمسأًعند ًوالموضوعيةًًىة ًالإجرائية ًالأطر ًًًًًًًفاعلية

حدودًًةعدمًتجاوزًهذهًالأخيرًًعةًعلىقاطدللتًنجدًًجسيدًالفعليًلهذهًالمقومات،فيًالتً 

ًًً.نصيصالتً 
إقرارناًبنجاحهًًىعلوًً-8818لطاتًنجدًبأنًدستورالفصلًبينًالسً ًبمبدأماًيتعلقًفيف

ًالسً  ًدور ًتقليص ًالتً في ًالسً لطة ًلمركز ًوتدعيمه ًالتً نفيذية ًأبقىًأنً ًإلً ً-شريعيةلطة ًقد ًًًًه
منًخلالًوذلكًً،الثلاثةلطاتًتسميتهمًبالسً ًعلىًطلحاصً ينًماًبمعادلةًالموازنةًًانعدامًعلى

ًدً  ًالتً السً ًةهيمنسترة ًالوحيدًةاًدمجسً ً،نفيذيةلطة ًقطبها ًالجمهوريً مثً المً*في ًرئيس ًفي ًًًةل
ًً،ستوريةالدً ًساتالمؤسً ًباقيًعلى ًلفكرة ًمنطقية ًالتً كنتيجة ًالتي سًالمؤسً ًاعتنقهاجسيد
ً.1ةالمعترفًبهاًلرئيسًالجمهوريً ًعبيةرعيةًالشً الشً ًمنًيتهاوالتيًتستقيًحجً ً،يرًالجزائ

                                                                                                                                          

سًالفرنسيًدقيقًكماًهوًشأنًالمؤسً دةًعلىًسبيلًالتً الستثنائيةًهوًعدمًإقرانًحالةًالطوارئًًبمدةًزمنيةًمحدً =

ًبدالذيًحدً  ًً،يوما88ًوها ًمن ًراج لتً المزيد ًالنً بو الشعير سعيد :فاصيل ًالسً ، ًالجزائريظام ًسابق،ًً،ياسي مرج 
ً.810-821.ص
هامشيةًدورًرئيسًالحكومةًالذيًيتلخصًًأنً ًنفيذيًإلً مبدأًثنائيةًالجهازًالتً 8818ًغمًمنًتبنيًدستورًعلىًالرً *
د؛ًفي ًحكومتهًمجر  ًبرنامد ًوتنفيذ ًتنسيق ًالسً ، ًعلى ًوالتً هر ًالقوانين ًبع ًالوظائفًً،نظيماتتنفيذ ًفي التعين

بهًمطلقةًلطاتًالواسعةًوالشً فيًمقابلًالسً ،ًهذاًةالحكوميةًالتيًلًتنزويًضمنًالمجالًالمحفوظًلرئيسًالجمهوريً 

ًللقولًبصوريةً،ةالتيًيتمت ًبهاًرئيسًالجمهوريً  ة،ًلمزيدًلطةًالتنفيذيثنائيةًالسً لًاعتناقًالمؤس سًالجزائريةًًيدفعنا

ً:راج ،8818ًكلًمنًرئيسًالجمهوريةًورئيسًالحكومةًبموجبًدستورًًتااختصاصفاصيلًحولًمنًالتً 
-BRAHIMI Mohamed, Op.cit, pp.72-80. 

 .888-888.ياسيًالجزائري،ًمرج ًسابق،ًص،النظامًالسً ًالشعير سعيدبو ً-(1
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يطرةًالرئاسيةًالسً ً،بًالعضويًفيالجانًهذهًالهيمنةًمنيمكنًاستقراءًمظاهرًهذا،ًوً
الحلًالرئاسيًفيًًصلاحيةًًهذهًالأخيرةًتخويلًخلالًمنً(البرلمان)شريعيةسةًالتً المؤسً ًعلى

منًخلالًالتفوقًًالوظيفيةالناحيةًًومنً،1فيًمواجهتهاًياسيةعدمًترتيبًالمسؤوليةًالسً مقابلً

ًشري يمًفيًمقابلًحصرًمجالًالتً ظنإطلاقًمجالًالتً منًحيثًً،نفيذيةلطةًالتً لسً لشريعيًالتً 
ًالتً مؤسً لل ًعنً،2(البرلمان)شريعيةسة ًالتً ًناهيك ًالرئاسيسمو ً)ًشري  ًالإستفتائيةالقوانين

ًالدً  ًالبرلمانيالتً ًىعلً(وليةوالمعاهدات ًً،3شري  ًرئيسًالجمهوريً اسً ًلىععطفا ًبحقًتئثار ة
ً.لطاتًمنًمحتواهفرغًمبدأًالفصلًبينًالسً أمماًً،4المبادرةًبتعديلًالدستور

                                                
عبيًالوطنيًأوًإجراءًانتخاباتًالمجلسًالشً ًةًحقًحلستورًلرئيسًالجمهوريً منًالدً 880ًلتًالمادةًلقدًخوً ً-(1

ًأن هاًفيًالمقابلًفرضتًعليهًجملةًمنًالقيودًفيًسبيلًتشريعيةًمسبقة ،ًتقصرًهذهًلاحيةممارسةًهذهًالصً ،ًإل 
19ًكماًجعلتًالمادةًًةً،عبيًالوطنيًورئيسًمجلسًالأمً مجردًاستشارةًكلًمنًرئيسًالمجلسًالشً ًالأخيرةًعلىً

ًحقاً ًالحق ًهذا ًالجمهوريةًشخصيااًًامن ًلرئيس ًاستقراءه ًيمكن ًما ًوهو ًحً، ًخلال ًظمن ًتفويضه ًجهةلأيً ر ًًًًًة

 ًبهًكيميًالذيًيتمتً حلتاورًةًهذاًالحقًإلىًالدً تخويلًرئيسًالجمهوريً السببًفيًًً"براهيمي" الأستاذًكانت،ًويردً 
سًالجزائريًلمًيشرًصراحةًإلىًالمؤسً موذجًالفرنسيًللجمهوريةًالخامسة،ًولئنًكانًوالمستوحىًمنًالنً ً،هذاًالأخير

ًالمؤسً  ًإليه ًذهب ًعكسًلما ًعلى ًالوظيفة ًإلً هذه ًأسأنً ًسًالفرنسي ًتجد ًالتً اها ًفكرة ًفي ًاعتنقهاًسها ًالتي جسيد

ًالمؤسً  ًالمادة ًالدً 22ًسًالجزائريًفيًإطار ً،ستورمن ًالتً ً ًمن ًراج لمزيد ًفاصيل ًًمحمد براهيمي: ًالحل"، ًًًًًحق
ً.10-21.صً،8ً،8889عددًس،.إ.ق.ع.ج.،مً"8818فيًدستورً

88ًوعبيًالوطنيًبالمجلسًالشً ًاعًفيهستورًالمجالتًالتيًيشرً منًالدً 880ًدتًفيهًالمادةًفيًالوقتًالذيًحدً ً-(2
نظيميةًلرئيسًلطةًالتً السً 882ًستورًعلىًسبيلًالحصر،ًأطلقتًالمادةًيحددهاًالدً ًىلتًأخرًاعنًمجًفضلااًً،لاًامج

ً.مرج ًسابقً،8818عبيًالوطني،ًدستورًالشً ًسعًفيهاًالمجللتًالتيًيشرً االمجًالجمهوريةًخارج
ولماًكانتًالقوانينًالإستفتائيةًً،جوءًإلىًالستفتاءيتمت ًرئيسًالجمهوريةًبحقًأصيلًشخصيًومطلقًًفيًاللً ً-(3

بوؤهاًالقوانينًالعاديةًفيًفهيًتتبوأًمرتبةًأعلىًمنًتلكًالتيًتتًي،يادةًالأصلتعبيرًعنًإرادةًصاحبًالسً عبارةًعنً

وليةًفهيًتجدًأساسًسبةًللمعاهداتًالدً ،ًأماًبالنً الةًلتجاوزًالبرلمانفعً ًةمماًيعتبرًأداً،ولةتراتبيةًالهرمًالقانونيًللدً 
ً ًفي ًًمضمونسموها ًالدً 889ًالمادة ًتمن ًالتي ًرئيسًبًةصراحًقضيستور ًالمعاهداتًالتيًيصادقًعليها سمو
ًً.مرج ًسابق،9191دستور ً،911-889-19-21/8-2-2:ًأنظرًفيًذلكًالموادً،علىًالقانونالجمهوريةً

ً.منًالمرج ًنفسهً،829المادةًً-(4
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ًيتعلقًبمبدأًسموًالدً أمً  ًفيما منًديباجة80ًًبموجبًالفقرةًًإقرارهًمًوالذيًتً ً،ستورا
ًالرقابةمبدأًإعادةًبعثًًفيًسبيلًتجسيدهًإلىًالجزائريًسعمدًالمؤسً فقدًً،88181رًوًدست
ًالقوانينًىعل ًأنً ً،دستورية ًحيث ًًاهمن ًًلتكريسًالأساسيةالضمانة ًًًًًىوتحرً ً،2السموهذا

ًالضً  ًلهذه ًتجسيده ًفي ًالسً ًعهدًأنمانة ًعلبمهمة ًإلالدً ًاحترامًىهر ًتعوزهاًًىستور هيئة
ً ًً،الستقلاليةمقومات ًمواجهة ًوالنً الكً ًالمتيازفي ًمي ًلرئيس ًتعيً ًةالجمهوريً وعي نًيفي
ًجهةًأعضائها 3ًمن ًالضً ًالمنظومةًوافتقار، ًلمالإجرائية ًلعملها ًًاهرظابطة بفعلًالفاعلية

                                                
ًيلي8818ًًمنًديباجةًدستور80ًًتنصًالفقرةًً-(1 ستورًفوقًالجمي ً،ًوهوًالقانونًالأساسيًالدً ًإنً :"علىًما

ًوالجماعية، ًالفردية ًوالحريات ًالحقوق ًيضمن ًًالذي ًحرية ًمبدأ ًالشً ويحمي ًالشً ً،عباختيار ً ًعلىويضفي ًًًًًًًرعية
ويتحققًفيهًً،العموميةًفيًمجتم ًتسودهًالشرعيةلطاتً،ًورقابةًعملًالسً ويكفلًالحمايةًالقانونيةً،ممارساتًالسلطة

ً.مرج ًسابقً،8818دستورً،"الإنسانًبكلًأبعادهًتفتح
هًلمًيبصرًطريقهًأنً ًجبًأولًدستورًللبلادًإلً لجزائريًمبدأًالرقابةًعلىًدستوريةًالقوانينًبموًاالمؤسسًًىتبنً-(2

ًبن"ًالأسبقًالرئيسًالسيدًتفعيلًمنًخلالمنًإصدارهًًيوم89ًًحكمًتجميدًالعملًبهذاًالأخيرًبعدإلىًالتأسيسًب
ًاللهً–ً"بلة ًلً-رحمه ًتراج ًدستور08ًًلمادة ًالأخيرًوقد ًالرً 8822ًمنًهذا ًبمبدأ ًعلىًدستوريةًعنًالأخذ قابة

هرًعلىًاحترامًفةًبالسً لًهيئةًمكلً أوً ًىالذيًأرس8818ًالحالًعلىًذلكًإلىًغايةًصدورًدستورًًالقوانينًوبقي

ًالدً الدً  ًالجزائرية ًالشً ستورًفيًتاريخًالجمهورية ًأنظرًفيًذلكًً،عبيةيمقراطية ًالنً الشعير سعيد بو: ًالسً ، ياسيًظام
ً.102.الجزائري،ًمرج ًسابق،ًص

ًبامتيازًً-(3 ً ًالمجلسًالدً يتعييتمت ًرئيسًالجمهورية ًمنًأعضاء ستوريًبمعدلًثلاثًأعضاءًمنًنًأكبرًعدد
لعضوينًمنًً-ىحدًعلىًكلً -لطةًالتشريعيةًلقضائيةًوالسً الطةًفيًمقابلًانتخابًكلًمنًالسً ً،أصلًسبعةًأعضاء

نًرئيسًالمجلسًالدستوريًذيًالصوتًي،ًكماًيعكسًتخويلًرئيسًالجمهوريةًسلطةًًتعيأعضاءًالمجلسًالدستوري
ًتعي ًالمجلسًالدستورًيالمرجحًوصلاحية ًفي ًالمقرر ًالعضو ًالأخيرًين ًلهذا ًالنوعي ًأعضاءًًالمتياز ًتعيين في
-0-1-8/8ًً:ادوًالممرج ًسابق؛8818ًًمنًالدستور801ً:ًالمادةً:كلًمنًرًفيًذلكظأنًالمجلسًالدستوريً،

غشت2ًًصادرةًفيً،98ًددعًش.د.ج.ج.ر.،ًج9191ستوري لسنة النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الد  ً،2
ً،11عددًش.د.ج.ج.ر.،ًج0999النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  لسنة بموجبًًى،ًالملي8818

ً ًفي 2ًًالصادرة 8000ًأوت ،ً ًلسنة ًالدستوري ًالمجلس ًعمل ًلقواعد ًالمحدد ًالنظام ًبموجب ،8088ًالمعدل
ً.8000أوت02ًًًبتاريخ،ًالصادرة82ًشًعدد.د.ج.ج.ر.ج
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ًلها ًالمخول ًالجهات ًًمحدودية ًإخطار ًالأخيرسلطة ًًهذا ًجهة ًيً،1ىأخرًمن ًًًًًناًعدفمما
ً.مانةالقولًبصوريةًهذهًالضً ًىإل

ًوامتدادً،عبًالجزائريهًنتاجًلنضالًالشً ن أًًىيمقراطيًعلالخيارًالدً فيًحينًطرحًوًً،هذاًًًًً
ًفيً،2رستوًلأحكامًالدً ًوفقاًريئعبًالجزاهاًالشً سيمارًعبًالوطنيةًالتيًهيًملكًللشً ًيادةلسً ل

ً.3ريوالسً ًالعامًالمباشرًتراعالقً قًطريًنعًكأصلًعامًةمثيلييمقراطيةًالتً الدً صورةً
ًرحتقدًطً ً،قويًمدنيأفاقًنحوًإرساءًمجتم ًبماًفتحتهًمنًًعدديةيمقراطيةًالتً الدً ًفإنً ًًًًً
سةًالمكرً ًزبيةحعدديةًالداًفيًالتً مجسً ً،يمقراطيالدً ًالنفتاحأهمًمكسبًمنًمكاسبًًاهأنً ًىعل

ذاتًالطاب ًًوفقاًلنموذجًخاصًوهوًالجمعياتلكنًً،8818منًدستور10ًًًبموجبًالمادة
ً.الحزبيةعدديةًسًالجزائريًلمعتركًالتً دخولًالمؤسً ً(شامباحتً )حيًوًاًيممً ً،4الس ياسي
ًالصددوًًًًًًً ًهذا ًًذهبًفي ًلدللًمعر ًفيً"عمر صدوق"الأستاذ ً اعتمادًًتتفسيره

ًالجمعياتلمؤسً ا ًلمصطلح ًالجزائري ًالطً ًس ًالسً ذات ًالأحزابًًياسياب  ًمصطلح دون

ً:لةًفيثلاثًاحتمالتًممثً إلىًاقتراحًً،ياسيالسً منًالجانبًًياسيةالسً 
 هاًفيًالمعارضةًدونًالمشاركةًروًًلينحصرًدًعدديةيقًمجالًنفوذًالتً يالرغبةًفيًتض

 .ةًالمؤثرةًالفعليً 
 أوًقيامًأحزابًمعينةًانتعاشًبعادستا. 
  5نتخابيةالخو ًالمعركةًًىقيامًأحزابًمؤهلةًأوًقادرةًعلًوأًعدمًوجودًافترا. 

                                                
ةًورئيسًالمجلسًمنًرئيسًالجمهوريً ًكلً ً،ًعلىستوريسلطةًإخطارًالمجلسًالدً 8818ًدستورًًحصرلقدًً-(1

ً:رًفيًذلكظأنً،دستوريةًالقوانينقابةًعلىًالرً ًعمليةًلًمنًحظوظًتفعيلمنًشأنهًأنًيقلً ًوًهوًماً،عبيًالوطنيالشً 
ً.مرج ًسابقً،8818منًدستور802ًالمادةً

ً.المرج ًنفسهامنةًمنًديباجةًالفقرةًالثً :ًرًفيًذلكظأنً-(2
عبيًكتعبيرًعنًمثيليةًكأصلًعامًم ًتبنيًأسلوبًالستفتاءًالشً يمقراطيةًالتً رعًالجزائريًبصورةًالدً أخذًالمشً ً-(3

 .منًالمرج ًنفسه02ًالمادةًً:أنظرًفيًذلك،ةًيمقراطيةًغيرًالمباشرًصورةًالدً 
4)-ًً 10ًًتنصًالمادة ًدستور ًيليًعلى8818ًمن ً"ً:ما ًإنشاء ًمعترفًالجمعيات ذات الطابعحق ًًًًًًالسياسي
ً.،ًالمرج ًنفسه"به
ً.08.،ًمرج ًسابق،ًصصدوق عمرً-(5
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ًإلًمما ًبأنً ًىيدفعنا ًًسًالجزائريالمؤسً ًالقول ًالحزبالتً ًأقرً قد ًيكرً عددية ًلم ًلكنه ًًًسهاًية
ً.فيًواق ًالأمر

منفذا8818ًًتحًدستورًملةًالبناءًفستوريةًالجديدةًغيرًالمكتً راتًالدً افيًإطارًهذهًالخي
ًةًمًلإجراءاتًالإنابةًفيًحالالنصًالمنظً ًمالاكتً عدمًدهًجسً ً،(نفسهًىعلًللانقلاب)قانونياً

ًلمنصب ًالمزدوج ًالجمهوريً ًيالشيور ًرئيس ًًوًستقالةبالة ًالشً رئيس ًالمجلس الوطنيًعبي
ًالأخيرًماًوهوً،بالحل ًبهذا ًالعمل ًتجميد ًفي ًالنً ًسارع ًالقانونيمن ًبذلكًً.1ةاحية ليدخل

ً.ةمةًدستوريً مةًفيًأزً دستورًالأزً 

 انيالفرع الث  
 يدكريس التعد  شريعية في مواجهة الت  المنظومة الت   تعبئة

ً ًفي ًالتً إطار ًالأطر ًاستكمال ًالتعدً عملية ًالبناء ًلعملية ًالمشرعًً،ديشريعية عمد
ًالتً الجزائريًإلىً ًالمنظومة ًتعبئة ًفيًمواجهة ًيمكنًأنًشريعية ًالأخيرًوهوًما تكريسًهذا

ًالتً  ًمن ًكل ًخلال ًمن ًمعالمه ًقانونًنلمس ًإطار ًفي ًالمفتوح ًالتعددي ًالإقرار ًنحو وجه

 :ًًالتوجهياسي،ًناهيكًعنًتوظيفًالمنظومةًالنتخابيةًفيًنفسًالجمعياتًذاتًالطاب ًالسً 

 

 

ً

                                                                                                                                          

ًالحتمالًالأوً = ًيجد ًمنًالنً فيًرأينا ًدستورًلًتبريره ًإيراد ًفيًعدم ًالقانونية ًبشأنًمساهمةًًأيً 8818ًاحية حكم
ً.الأغلبيةًالحزبيةًفيًتشكيلًالحكومة

،ًرسالةًمنًأجلًالحصولًعلىًجانًالوطنيةًللإصلاحالأزمةًالسياسيةًفيًالجزائرًوتضخمًاللً ًبلودنين أحمد،ً-(1
ً.82.صً،802،ًالجزائر،جامعةًبنًيوسفًبنًخدةً،ةًالحقوقكليً،هادةًالدكتوراهًفيًالقانونًالعامش
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 لا أو  
 ياسيبع الس  اقانون الجمعيات ذات الط  ً

 -عددي المفتوح وجه نحو الإقرار الت  الت  -               

ًالمشرً ًً ًًاستكمالً،ععمد ًهيكلة ًلتً ًالإطارلعملية إصدارًًىإلًيةالحزبًعدديةالقانوني
ًبذً،ياسيالمتعلقًبإنشاءًالجمعياتًذاتًالطاب ًالسً 88ً-18ًرقمًالقانون ًًًًبيلًلكًالسً مفسحا

ًالتً ًىإل ًالممارسة ًحدودعددية ًًفي ًالتي ًالقانونية ًالأطر ًمن ًعاملًًىطييجملة ًًًعليها
جملةًًاستيفاءمجردًًىحقًإنشاءًحزبًسياسيًعل88ً-18ًنًرقمقانوًالحيثًأوقفًً،المرونة

ًالشً  ًمن ًالطً العامً روط ًذات ًالجمعية ًطبيعة ًمناقضة ًعدم ًفي ًتلخيصها ًيمكن ًالتي اب ًة

ًالخروجًعنًأهدافهاً،ياسيالسً  ًأخرًًاستنفاذفضلاًعنًًً،1وعدم منًالإجراءاتًًىمجموعة
ً.2ًالبسيطة

ًالفتيً أًما،ذاهًًًًًً ًالأحزاب ًعدد ًفي ًباليا ًتضخما ًماً،3ةفرز ًبسلً ًإذا ًعترافالًنً أمنا

ًيعدوالقانونيًبحقًالتحزً  ًلمجموعةًمنًالأحزابًبالنسً ًبًلم ًًيكونًإلً ًأنً بة ًاعترافمجرد
ًً،كاشف ًالأستاذ ًيذهب ًما ًًىإلًهبصدد "عمر صدوق"وهو ًسالمؤسً ًاعتمادًبأنً القول،

ًًالجزائري ًالمادة ًمعر  ًفي ًبه ًمعترف ًالدً 10ًمصطلح ًمن ًلم ًستور ًًًبصفةيسقط
نً ًاعتباطية، لجزائريًياسيًاعددًالحزبيًكانًقائماًفيًالواق ًالسً التً ًأنً ًىالدللةًعلًبقصدًماوا 

                                                
ًذلكظأنً-(1 ًفي ًر :ً ًمن ًً،80إلى9ًًالمواد ًً،99-19قانون رقم من ًفي 00ًًالمؤرخ يتعلقًً،8818جويلية

ً.معدلًومتممً،8818جويلية0ً،الصادرةًبتاريخ82ًعددًش.د.ج.ج.ر.اب ًالسياسي،جبالجمعياتًذاتًالطً 
ً.ًنفسهًالمرج منً،80ًإلى88ًالموادًمنًً:رًفيًذلكظأنً-(2
ًالأً-(3 ًعدد ًنهايةبلغ ًفي ًالمعتمدة ًذلك08،8888ًسنةًحزاب ًفي ًراج  ًمرج ًطعيبة أحمدً:حزبا ،ًًًًًًًًًً

ً.892ً.،ًصسابق
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ًدستور ًإصدار ًقبل ًالأخيرًوأنً ً،8818من ًهذا ًاقً ًدور ًعلىقد ًوطبعهًًتصر ًواق  تقنين
ً.1المشروعيةبطاب ً

ً ًالتً هذساهم ًالإقرار ًًيعددا ًالدً المفتوح ًطبيعة ًإسقاط ًفي ًًًًًًًًتمراريةسً واليمومة

ًً.تنفيذًمشروعًسياسيًىسةًقائمةًعلمشروعًمؤسً ًاهمنًحيثًأنً ً،ياسيةعنًالأحزابًالسً 

 ثالثاا 
ًالمنظومة النتخابيةتوظيف 

ًالتً  ًأفرزتها ًالتي ًالمتوقعة ًغير ًالنتائد ًالجزائربعد ًفي ًالرائدة ًالتعددية التيًوًً،جربة
ً ًأسفرتًعن ًالإسلاميةافوز ًبدً ً،2(المحل ة)ًللإنقاذًلجبهة ًهنالك ًيكن ًًلم ًهيكلةًمن إعادة

ائرًوقانونًتقسيمًالدوًًالنتخاباتوذلكًعنًطريقًتعديلًكلًمنًقانونًًنتخابيةالًنظومةملا
ً:أهمهاًماًيليًًالتيًطالتًطائفةًمهمةًمنًالأحكامًلعلً ًنتخابيةال
 :عديلات التي طالت قانون النتخاباتأهم الت  ً-(8

 ً:عديلاتًالتيًطالتًقانونًالنتخاباتًفيتتجليًأهمًالتً ًًًً

                                                
1)-ًً ًالمؤسً ً"عمر صدوق"يذهبًالأستاذ ًاعتماد ًبأن ًالقول ًسًمإلى ًفيًمعر ًالمادة ًمعترفًبه 10ًًًًًصطلح

ًاعتباطية ًتكنًبصفة ًالدستورًلم ًالتً ً،من ًعلىًأن ًالدللة ًبقصد نما ًالسً وا  ًفيًالواق  ًقائما ًالحزبيًكان ياسيًعدد
ًصد ًقبل ًمن ًًروًالجزائري 8818ًًدستور ًتقنين ًعلى ًدوره ًاقتصر ًالمشروعيةًواقعاالذي ًبطاب  ًًًًًًرظأنً،وطبعه

ً.21.صً،ًمرج ًسابق،صدوق عمرفيًذلكً
للجبهةًالإسلاميةًً(الساحق)عنًالفوز8880ًجوان88ًتًبتاريخًيجرًأأسفرتًنتائدًالنتخاباتًالمحليةًالتيًً-(2

منًًمجلساًولئياا98ًًوً،بلديااًًمجلسا8018ًمنًمجموعًًبلديااًًمجلسا101ًبحيثًحصدتًلوحدهاًً(المحل ة)ًللإنقاذ
ًةاًتليهاًمباشرًً،منًالمجالسًالولئية%00.01منًالمجالسًالبلديةًوً%10.22ًبمعدلًأيً،مجلساًولئياا11ًًمجموعً

ًالتحريرًالوطنيًالتيًحصدتً 111ًًجبهة ًولئيا81ًوًبلديامجلسا منًالمجالسًً%92.20أيًبمعدلًً،مجلسا
،ًمرج ًطعيبة أحمد:ًاصيلًحولًنتائدًالنتخاباتًراج دًمنًالتفلمزيًً،منًالمجالسًالولئيةً%92.28البلديةًو

ً.802.صً،سابق
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 ًفيًًريًعنًمائعًالجزاالمشرً ًتراج ًأينًالقتراعًتعديلًنمط لًظكانًمعمولًبه
ًرقم ًً،89-18ًالقانون ًتبني ًمن ًعلالنً ًالقتراعنمط ًالواحدةًًًىسبي ًًًًًًًًًالقائمة

الفرديًفيًدورينًم ًًالقتراعامًظتبنيًنًىإلً،1حدفيًدورًواًأفضليةًالأغلبيةم ً
ً ًأحد ًتحصل ًًنيرشحتالمشرط ًالأولالمتنافسين ًالدور ًفي ًبالمقعد ًيفوز ًىعلًلكي

ًالمً  ًًةً ق لً طًً الأغلبية ًعنهللأصوات لً ً،االمعبر ًثانً ًاءجرًإًتمً ًوا  ًالمتنافسينًًدور بين
الأغلبيةًًىدهماًبالحصولًعلحيسمحًلأًوهوًماً،انيةوالثً ًىولالمرتبةًالأً ًاحتلاذينًاللً 

 .2ةق لً طًً المً 
 ً3بمعدلًتوكيلًواحدًفقطًلكلًوليًوتنظيمهاإعادةًتحديدًمسألةًالوكالة. 

 :لطةبما يخدم حزب الس   النتخابيةر ئإعادة تقسيم الدوا -(0

ًالدً ًتمً  ًتقسيم ًالأخذالنتخابيةًوائرإعادة ًم  ًالجيرًً، ًالمساحة ًبدلاًابمعيار ًًًًًًًفية

كانيةًالعاليةًوعليهًلمًتحصلًالمناطقًذاتًالكثافةًالسً ً،كانيةمنًالأخذًبمعيارًالكثافةًالسً 
اًممً ً،البسيطةًكانيةًذاتًالكثافةالمناطقًالسً بالمقارنةًم ًبفارقًضئيلًًتمثيلًكبيرًإلً ًىعل

ًعً  ًالتي ًالجنوبية ًوالمدن ًالريفية ًللمناطق ًأكبر ًبتمثيل ًالتحريرًسمح ًلجبهة ًبولئها رفت
ًالتً ًىعلً،الوطني ًذات ًالمناطق ًحساب ًالسكانية ًفازًً،المرتفعةجمعات لجبهةًاًتالتي

ً.4بأغلبًأصواتًسكانهاً(المحل ة)الإسلاميةًللإنقاذً
ً ًهذه ًًعديلاتالتً قوبلت ًأغلب ًالجبهةًً،5ياسيةالسً ًشكيلاتالتً برف  ًطليعتها في
ً ًللإنقاذ ًأدً،(المحل ة)الإسلامية ًًىوقد ًإًىإلًالأحداثتعاقب ًهذه للعصيانًًالأخيرةعلان

                                                
ً.988.،ًصمرج ًسابقً،ياسيًالجزائريظامًالسً ،ًالنً بوالشعير سعيدً-(1
9ً-8-8مكرر11ًًالموادً-(2 ًرقم ًقانون ًمن ،88-02ًً ًفي 08ًًالمؤرخ 8888ًأفريل ،ً ،ًبالنتخاباتمتعلق
ً.معدلًومتممً،8888الصادرةًبتاريخًً،81شًعدد.د.ج.ج.ر.ج
ً.،ًالمرج ًنفسه01المادةًً-(3
ً.819.صًمرج ًسابق،ً،بلعور مصطفىً-(4
ًالدً ًياسيةياسيةًمنًقانونًالأحزابًالسً تشكيلاتًالسً فاصيلًحولًموقفًالً لمزيدًمنًالتً ً-(5 وائرًالنتخابيةًوتقسيم

ً.802.صً،،ًمرج ًسابقطعيبة احمد:ًراج 
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ًيدالسً ًأقدمًالضطراباتةًوم ًتصعيدًحدً ً،88881صيفًسميًبأزمةًًالمدنيًمماًأفرزًما
ًالله-"بن جديد دلياش"الرئيسً ًًىإلًً-رحمه ًلمدة ًالحصار ًحالة 1ًًإعلان بهدفًأشهر
لياءًالمرسومًالرئاسيًرقمًً،2الأوضاعًاستتبابضمانً المتضمنًاستدعاءًهيئة11ًً-88وا 

ً.3تشريعيةًمسبقةًنتخاباتاالناخبينًلإجراءً
ًالطً ًالأوضاعبدأتًًً ًمنحاها ًالإسلاميةًفيًأخذ ًالجبهة ًإعلانًقيادة ًبعد بيعيًنسبيا

ًجمعتًبينًقياداتًمنًالمفاوضاتًةلسلسعقابًفيًأً،عنًتوقيفًالإضرابً(المحل ة)ًللإنقاذ
ً ًالجبهة ًًيدالسً وًً(المحل ة)ًنقاذلإلالإسلامية ًالحكومة الذيًً،4"أحمد غزاليسيد "ًرئيس
ًالسً ًاستخلفت ًحكومة ًحكومته ًالأزمةًىعلً"مولود حمروش"يد ًً،5خلفية عكوفًنتدًعنها

ً.6النتخابيةالدوائرًًوتقسيمًنتخاباتالتعديلًقانونيًىًالحكومةًعل
ً ًميزًورغم ًالتي ًالمشحونة ًالسً ًتالأجواء ًإالمناخ ًالديمقراطيالرً ًأنً ًلً ياسي ًًًًًًًهان

-ً"ادلي بن جديدش  ال"ًالجمهوري ةًرئيسًيدالسً ًإثرًإصدارًىجسيدًعلالتً ًىعرفًطريقهًإلًقد
                                                

ًخً-(1 ًصيفًلفياتًحول ًأزمة ًالبركانتاملت محمدً:راج 8888ًونتائد ًفوق ًمن ًالجزائر ًالط.د.دً،، بعةًن،
ً.28-20.صً،8888الجزائر،ً،الثانية

شً.د.ج.ج.ر.يتضمنًتقريرًحالةًالحصار،ًجً،8888يونيو1ًًالمؤرخًفيًًً،911-19مرسوم رئاسي رقم ً-(2
ًبتاريخ88عدد ،ً88ًً ًً؛888يونيو ًبموجب ًإليائه 331ً-19رقم مرسوم رئاسي تم ًسبتمبر، ًفي ًًًًًًًالمؤرخ

ً.8888يونيو88ًًالصادرةًبتاريخًً،11عددًش.د.ج.ج.ر.جً،يتضمنًرف ًحالةًالحصارً،8888
،ًالمؤرخًفي81ً-88،ًيلييًمرسومًرئاسيًرقم8888ًجوان00ًًالمؤرخًفيًً،919-19مرسوم رئاسي رقم ً-(3

،88ًعددًش.د..ج.ج.ر.جً،تشريعيةًمسبقةًانتخاباتالمتضمنًاستدعاءًهيئةًالناخبينًلإجراءًً،8888ًأبريل09ًً
ً.8888يونيو88ًالصادرةًبتاريخً

ًالتً ً-(4 ًمن ًللإنقاذلمزيد ًالإسلامية ًقياداتًالجبهة ًالمشاوراتًالتيًقامتًبين ً(المحل ة)ًفاصيلًحولًملابساتً
ً.28-21.ًمرج ًسابق،ًصً،تاملت محمد:ًراج ً،"حمد غزاليأسيد "يدًحكومةًالسً وً
ًً.8888جوان0ًًفيًًتمًذلكً-(5
ًسلسً-(6 ًأعقاب ًلفي ًالتي ًالمشاورات ًمن ًالسً ًخاضهاة ًالمجتم ًً"حمد غزاليأسيد "يد ًتشكيلات ًمختلف ًًًم 

بفعلًاعتقالً(ًالمحل ة)الجبهةًالإسلاميةًللإنقاذًًفيًطليعتهاًتييبتًعنهاًمجموعةًمهمةًمنًالأحزابًالتىوًً،المدني
وائرًوقانونًتقسيمًالدً ًنتخاباتالإلىًتعديلًكلًمنًقانونًً"أحمد غزالي سيد"الس يدًًمنًخلالهماًىانتهًرؤسائها،

ً.810-829.،ًص،ًمرج ًسابقطعيمة أحمد:ً،ًلمزيدًمنًالتفاصيلًراج نتخابيةال
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ديسمبر82ًًريعيةًلالتشً ًنتخاباتالالهيئةًالناخبةًللمشاركةًفيًًاستدعاءًمرسومً-رحمهًالله
ً.2ً(المحل ة)ًنقاذعنًفوزًالجبهةًالإسلاميةًللإًالأخرىوالتيًأسفرتًهيًً،88881

ًانيالمطلب الث  
 ولةساتية للد  هشاشة البنية المؤس  

ًالمؤسً ًإنً  ًأنً مصطلح ًحيث ًمن ًالعمليً ساتية ًعن ًتعبير ًتً ه ًبواسطتها ًالتي حققًة
ساتًلبناءًمؤسً ًروريةروطًالضً تعدًمنًأهمًالشً ً،مشروعيتهاًوضمانًاستقرارهاًبنجاحالآلياتً

ًاستمراريةساتًالدستوريةًفيًضمانًالمؤسً إخفاقًًأفصحياقًالجزائريًفقدًاًفيًالسً أمً ً،3قوية

المجلسًالأعلىًللأمنًوهوًماًدف ًً،ولةيةًللدً تساعنًهشاشةًالبنيةًالمؤسً ً،(لفرع أو  )ًولةالدً 
إلىًتخويلًنفسهًسلطاتًم ؤ سِّس ةًبير ًً(فرع ثان  )أنًيكونًهيئةًاستشاريةًًلًيعدوالذيً

ً.ضمانًاستمراريةًالد ولة

 
 
 
 
 

                                                
ًً،391-19مرسوم رئاسي رقم ً-(1 ًفي 82ًًمؤرخ ًالنً ً،8888أكتوبر ًهيئة ًاستدعاء ًلإجراءًيتضمن اخبين

ً.8888أكتوبر82ادرةًبتاريخًالصً ً،11عددًش.د.ج.ج.ر.جً،تشريعيةًمسبقةًًانتخابات
ًفيًالدً 811ًعلىًً(المحل ة)حصلتًالجبهةًالإسلاميةًللإنقاذًً-(2 منًالمقاعدً% 20أيًبنسبةًً،ورًالأولمقعدا

ًأيًً،صوت9.820.88ًقدرهاًًنتخابيةالًكتلةً،ًوهذاًماًيمثً مقعدا898ًرةًبالتيًفصلًفيهاًخلالًهذاًالدورًوالمقدً 
82ًيفصلهاًعنًالأغلبيةًمرشحًللدورًالثانيًوبالتاليًبقي81ًً ًمرورًمً،رًعنهاالأصواتًالمعبً ًمنًً 81.08%

التشريعيةًًنتخاباتللايتضمنًالنتائدًالرسميةً،8888ًديسمبر90ًًمؤرخًفيًالعلانًالإ:ًفيًذلكًنظر،ًأمقعداًفقط
ً.01/08/8888بتاريخًالصادرةًً،8عددًش.د.ج.ج.ر.،ًج(لالدورًالأوً )82/88/8888ًًاريخًبت
 .811.مرج ًسابق،ًص،ًبلعور مصطفي -(3
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 ولالفرع الأ  
ًالبدائل المتاحة وءفي ضولة الد   استمراريةستورية في ضمان سات الد  المؤس   إخفاق

ستوريةًدوراًمحورياًفيًساتًالدً لعبتًالمؤسً فيًضوءًجملةًمنًالبدائلًالمطروحةًًًًًًً
ًهوًإيجابيًويتعلقًبدورًرئيسًالجمهوريةًفيًافتعالًالفراغً،تحديدًمألتًالأزمةً ًما منها

ًسلبيً،المؤسساتي ًهو ًما ًمنًومنها ًكل ًرئيسي ًبإحجام ًيتعلق ًالشعبيًًوالذي المجلس
 .زمةًلدرئًالأزمةاتخاذًالخطواتًالقانونيةًاللاً ًعنالوطنيًوالمجلسًالدستوريً

 لا أو  
ًساتيةالمؤس  في افتعال الأزمة  هدور و  غورش  ال اقتران

لتيًأسفرتًاوًًشريعيةالتً ًالنتخاباتولًمنًورًالأً امًمنًالإعلانًعنًًنتائدًالدً بعدًأيً 
ً ًفوز ًللإنقاذاعن ًالإسلامية 1ً(المحل ة)ًلجبهة ًمنعرجا، ًالجزائر ًفي ًالأوضاع ًًًًًأخذت

ًالسً خلفيةًإعلانًًىعلً،حاسما ًيد عنًً-رحمهًالله- "شادلي بن جديدال" رئيسًالجمهورية
أقرنهًبحلًالمجلسًالشعبيًهوًالقرارًالذيً،ًو2ًالجمهوريةًةسارئًمهًفيمهاًالتخليًعنًقرار

 .3الوطني

 
                                                

ًانااًيذً التشريعيةًإً ًنتخاباتالبأغلبيةًالمقاعدًفيًالدورًالأولًمنًً(المحل ة)ًلقدًكانًفوزًالجبهةًالإسلاميًللإنقاذً-(1
ياسيةًعلىًرأسهاًالنخبةًشكيلاتًالسً وهوًماًاعتبارًبالنسبةًلبع ًالتً ً،بتشكلًأغلبيةًذاتًشرعيةًحقيقيةًفيًالأفق

لمزيدًمنًالتفاصيلًحولًردودًالأفعالًً،يمقراطيًفيًالجزائرنهايةًالحلمًالدً لريخًأتللالحاكمةًبأنهًبدايةًالعدًالعكسيً
ً.880-810.ًصًمرج ًسابق،ً،طعيبة أحمد:ًراج ً(المحل ة)ًزًالجبهةًالإسلاميةًللإنقاذوًعنًف

طعيبة ،88/80/8888ًًومًيلًً-رحمهًالله-ً"ادلي بن جديدش  ال"نصًاستقالةًالسيدًرئيسًالجمهوريةًًًرظأنً-(2
ً.80،ًملحقًرقمً،ًمرج ًسابقأحمد

ًفيً،99-10مرسوم رئاسي رقم ً-(3 ًالمجلسً،8888ًجانفي01ًمؤرخ ًحل ًًًًًًًًًًًًًًًًعبيالشً  يتضمن
ً.8888يناير1ًًالصادرةًبتاريخًً،8عددً،ًش.د.ج.ج.ر.جً،الوطني
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 :ستقالة رئيس الجمهوريةلدستورية ال إشكالية المطابقة (9
ًاوانطلاق،1ًياسيةسً شكيلاتًالمختلفًالتً ًتنازعتهاالتيًًتقالةوالسً بينًفرضيتيًالإقالةً

لًلقاءًزولًعندًتصريحًرئيسًالجمهوريةًفيًمعر ًأوً نً،انيةلفرضيةًالثً سليمًجدلًباالتً ًمنً
ً ًبعد ًً،الجزائربالتيًألمتًًالأزمةصحفيًله ًبأنه إرادتهًودونًأيً ًبمحًاستقالأينًأكد

ً.2؟الستقالةًهذهًدستوريةًىعنًمدًلاءتسنضيط،ً
فيًهذاًًىانتهوقدًً،جابةًعنًهذهًالإشكاليةالإً"شعيرال سعيد بو"ذًالقدًحاولًالأست

ًإل ًًأنً منًًانطلاقاً،رئيسًالجمهوريةًةًاستقالةعدمًدستوريًىعلًأكيدالتً ًىالصدد ًإيرادعدم
ةًبشيورًالمجلسًرئيسًالجمهوريً ًستقالةاًاقترانيًحكمًبشأنًفيًمعرضهاًأ11ًنصًالمادةً

لًظفيًًستقالةالستوريًلفكرةًسًالدً عبيًالوطنيًيتجليًمنهًبمفهومًالمخالفةًرف ًالمؤسً الشً 
ًالحالة ًبأمؤكً ً،هذه ًالدستورًًغيرًالظروفًتلكفيًًستقالةالًنً دا ًروح ًم  ًتتنافي العادية
ً:عديدةًمنهاًًلأسباب
 ً ستورًبصفةًالعملًبالدً ًاستمراريةفيًوقتًيصعبًفيهًضمانًًجاءتًالستقالةأن 

 .إحداثًأزمةًدستوريةًىالرئيسًمصراًعلًإذاًكانًيةًإلً كلً 
 ً ًًلستقالةاأن ًتلك ًفي ًالدً الظروفًتتنافى ًالواجبات ًأبسط ًم  ًىعلًالملقاةستورية

 .عاتقًالرئيس
 ً ًالظروفًالستقالةاعتبار ًتلك ًالمسؤوليةًتهربااًًفي ًمن ،ً ًفي ًالأنظمةيستوجب

ًًًًًًًًًًًً.3ىعظمًةنقولًخيانًلًحتىًللأمانةأنهًخيانةًًىيمقراطيةًتكييفهًعلالدً 
مفهومًمقاربةًبينًبًلقياملًمحاولةًإلى "ماحو بوس"الأستاذًًذهبًلهذاًالطرحًوكامتداد

ًعليهًرئيسًالجمهوريةًمنًتقديمًًوماًىالعظمالخيانةً روفًالتيًلًالظً ظستقالتهًفيًاأقدم

                                                
1 -( Voir :BOUSSOUMAH Mohamed , La parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 

1992a1998 ;O. P.U , 2005, Alger, pp.41-61. 

2 -(  BENCHICOU Mohamed, Chadli  « mes vérités » , Le Matin, N° 2702 , du 13/01/2001. 
وحولًالمجلووس8888ًًًجووانفي88ًقالةًرئويسًالجمهوريووةًفويًقانونيوةًحوولًاسووترًظوووجهوةًن"،ًالشووعير سووعيد بوو -(3

 .88-80.صً،8889،ًوثيقًوالبحوثًالإداريةالتً ًمجلةًسداسيةًتصدرًعنًمركزً،ًإدارة،"عبيًالوطنيالشً 
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شادلي بن ال"ًرئيسًالجمهوريةًيدالسً ًأنً ًىوقدًخلصًإلكانتًتعيشهاًالبلادًفيًتلكًالمرحلة،
 :نواحي9ًالأقلًمنًًىبواجباتهًالدستوريةًعلًخلً أقدًً-رحمهًالله-" جديد
 رمنًالدستو22ًًلدستورًوفقاًللمادةًإخلالهًبواجبهًفيًحمايةًا. 
 ًًبو ًالتً إخلاله ًفيًضمان ًالديمقراطيًاجبه ًوجه ًدستور منًخلال8818ًًالذيًتبناه

 .81نصًالمادةً
 ً ًبالقسم ًالدً إخلاله ًبالدً ًماستوري ًمنه ًالدستورتعلق ًعن ًًحتراماً،فاع ًاختيارحرية

 .الجمهوريةًوقوانينهاشعبًومؤسساتًال
ًما ًشأنهًوهو ًالأخيرًمن ًهذا ًرأي ًيكًحسب ًإطاريً أن ًفي ًالدً النً ًف ستوريةًظم

ًالقانونالدً  ًدولة ًإطار ًوفي ًعظن أًًىعلًيمقراطية ًخيانة ًً،ىمه يسًرئًعر تستوجب
نًكانًالمؤسً ًحتىً،عليامحكمةًًىوريةًعلالجمه ًىلأشكالًعلاسًلمًينصًبأيًشكلًمنًوا 
ًالجمهوريً ًرئيسًمسؤوليةًتقرير ًإلً ة ًانً ً، ًذلك ًسبيل ًفي ًيمكن ًًًًًًوردًًماًعلىًعتمادلاه

ً.1لطةالسً ًاستعمالةًيمًإساءفيًقانونًالعقوباتًمنًتجرً
ًراءبقً ًالنتائد ًلهذه ًمتلازمة ًطرحهاًًاستقالةنصًًوفحوىة ًالتي ًالجمهورية ًًًرئيس

إمكانيةًتوافرًحلولًتوقفًعندًنً،هاًتضحيةًفيًسبيلًتحقيقًالمصلحةًالعلياًللأمةأنً ًىعل
الإشارةًً،ًوفيًهذاًالصددًيمكنًلنا2ةساتيًلتحقيقًمصلحةًالأمً فراغًمؤسً ًافتعالغيرًًىأخرً
ً:مجالفيًهذاًالًاقتراحهمامخرجينًتمًًىإل

                                                
1

-(  BOUSSOUMAH Mohamed ,Op.cit,p.47. 

لًغيووابًظووجسوويدًفوويًلوومًيكوونًبووأيًشووكلًموونًالأشووكالًقووابلاًللتً ً"ماحو بوسوو"الووذيًأوردهًالأسووتاذًًقتووراحالًنجوودًبووأنً  -
تووافرًعناصورهاًًىرًفويًمودظوالنًىبعةًلتقريرًهذهًالمسؤولية،ًالجهةًالتويًتتوولالإجراءاتًالمتً ً،ت هامالدستوريًلجهةً

صووودارًالحكووومًبشوووأنها وووممووواًيووورهنًأيًاحتموووالًكوووانًوارداًبشوووأنًمً ًً،وا  ووويدًةً لً اءً س  شوووادلي بووون ال" الجمهوريوووةًًرئووويسًالس 
ً.-رحمهًالله-"جديد

ادلي ش وال"ًرئويسًالجمهوريوةالس ويدًًاسوتقالةبوأنًقورارًً"هارون يعل"يدًحًوزيرًحقوقًالإنسانًالأسبقًالسً لقدًصرً ً-(2
باعتبوارهًالحولًالوحيودًً،شوريعيةالتً ًنتخابواتللاورًالثوانيًلمًيكنًإلًمطيةًلماًأسوماهًبتوأخيرًالودً ً-رحمهًالله-"بن جديد

الفوراغًًممواًيؤكودًبوأنً ًً،عبيًالووطنيالذيًلحًفيًالأفقًبعدًنهايةًعهدةًالمجلسًالش ورًسياسياًوالمقبولًقانونياًالمبرً 

 .ساتيًفيًتلكًالحقبةًكانًمفتعلاالمؤسً 



             المأساة الوطنية كموجب للمصالحة الوطنيةآثار معالجة  :الفصل الأول
 –بحث في المحددات القانونية-

 

31 
  

ًالأوً ًيتعلق ًل ًالأستاذ ًطرحه ًأنً ً"شعيرال سعيد بو"بما ًيملكًًمن رئيسًالجمهورية

ًلهًلطاتًالمخولةًبموجبًالسً  ًحلًالمجلسًالشعبيًالوطنيًبعدًفشلًالتعايشًحقًدستوريا

ًللسً  ًوصوله ًاقتران ًعند ًلهأو ًمعارضة ًأغلبية ًبوجود ًحلًً،لطة ًبعد ًالشعب ًمن فيطلب
ً.1جانبهًلتنفيذًمشروعهًالسياسيًىالبرلمانًتزكيتهًوالوقوفًإل

ًالثً أمً  ًالأستاذًربالخياًفيتعلقً،انيا ًطرحه ًًً"فوزي أوصديق"ًالذي رئيسًًأنً من

ًالالجمهوريً  ًبمقدوره ًكان ًإللً ة ًًىجوء ًالطوارئ ًحالة ًإعلان ًأحكام ًإلى 12ًًًًًًالمادةاستنادا
ً.2منًالدستور

                                                                                                                                          
=-Voir : ALI Haroun, L’éclaircie promotion des droits de l’homme et inquiétudes (1991-1992), Casbah, 

Alger, 2011, pp.291-215. 

وحولًالمجلوس8888ًًجوانفي88ًًرًقانونيةًحوولًاسوتقالةًرئويسًالجمهوريوةًبتواريخًظوجهةًن"ً،شعير سعيدال بوً-(1

ً.88.صمرج ًسابق،ً ،"عبيًالوطنيالشً 
نًكانًيجدًماًيبررهًمنًالنً ًفإنً ً،رناظمنًوجهةًن ًرًقدًوفً 8818ًدستورًًمنًحيثًأنً ً،احيةًالقانونيةهذاًالرأيًوا 
سلطتينًعايشًبينًالً نهًأنًيكفلًالتً أماًمنًشنفيذيةًالتً ًلطةبلًوالمرجحةًلصالحًالسً  وازنًبينًالسلطتينالتً منًأدواتً

،ًناهيكًالحلًالرئاسيًحقًيةًفيًاستعماللجمهورً احقًرئيسًبإطلاقًماًتعلقًمنهاًًةاًخاصًً،شريعيةنفيذيةًوالتً التً 
ً ًالنحلال ًإمكانية ًالوطنيًلقائيالتً عن ًالش عبي ًحالًللمجلس ًللمرةًًةفي ًالحكومة ًبرنامد ًعلى ًالموافقة ًًًًًعدم

نًيعيحصرًصلاحيةًالتً وًصويتًعليهًالتً ًسلطةًًطلبًإجراءًمداولةًثانيةًعلىًقانونًتمً فضلاًعنًتخويلهًًً،انيةالثً 

ًىهًيتجلن أًًإلً ،ًدستورًفيًيدًرئيسًالجمهوريةالمبادرةًبتعديلًالً وكذاًحقًًاسةًفيًالوظائفًالمدنيةًوالعسكريةًالحسً 
ًًالس يدًمنًخلالًنصًخطاب ًللإنقاذًأنً 0ًفيًفقرتهًرئيسًالجمهوريةً ًخيارًالسماحًبوصولًالجبهةًالإسلامية

دهًكلًمنًالأستاذًلقبةًالبرلمانًبصفتهًالحزبًالحاصلًعلىًالأغلبيةًلمًيكنًمطروحاًالبتة،ًوهوًماًأكً ً(المحل ة)
ًالسً ً"علي هارون" ًالأسبق ًالدفاع ًوزير ًو ً"نزار خالد"يد ًالسً ، ًعن ًفضلا ًخلامً"رضا مالك"يد تصريحاتهمًًلن

 .المتعاقبة
ديوووانًالمطبوعوواتًً،بعووةًالثانيووةعبيوورًالمؤسسوواتي،ًالطً ئووريًووسووائلًالتً سووتوريًالجزاظووامًالدً النً ً،أوصووديق فوووزيً-(2

ً.90ً.صً،8001ً،الجزائرً،الجامعية
ًًًًًرئيسًالجمهوريةًًالس يدًحولًالسببًوراءًعدمًلجوءساؤلًماًذهبًإليهًمنًالتً فيً"أوصديق فوزي"نوافقًالأستاذًً-

فيًًلهذاًالأخيرًلطةًالتقديريةًسًقدًأطلقًالسً خاصةًوأنًالمؤسً ً،إلىًاستعمالًحقهًفيًتقريرًالتدابيرًالستثنائية
شراتًوالتيًقدًتوافرتًجمي ًالمؤً،ًوكذاًالحالةًالستثنائيةً،وطًإعلانًحالتيًالطوارئًوالحصاتوافرًشرًًىتقريرًمد

ًفيًنصًاستقالة ًللعباراتًً-رحمهًالله-ً"شادلي بن جديد" الرئيسًالس يدًالدالةًعلىًوجودها منًخلالًاستعماله
علىًالنظامًًالوطنيًوالحفاظًنسجاملباهًدونًالمساسًالخطيرًوالوشيكًتجاوزًبليتًاليومًحداًلًيمكنً:"ً...ًًالتالية
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 :عبي الوطنيشبهة عدم دستورية حل المجلس الش  -0
ًمد ًالمجلسًىتنازعًفكرة ًحل ًالشً ًدستورية لًالأوً ً؛اتجاهانعبيًالوطنيًمنًعدمه

حًيجبًأنًتطرًًعدمهًلًدستوريةًالحلًمنًأنً ًىوالذيًيذهبًإلً"هارون يعل"ًيدالسً ًبقيادة

ًيعدولًالحلًًوبالتاليًفإنً 01/08/8888ًًعهدتهًبتاريخًىهذاًالأخيرًقدًأنهًةًذلكًأنالبتً 
ًالذيًيفنً ًالرأيوهوًً،1إجراءًشكليًإلً أنًيكونً ًالأستاذ ًبأنً والذيًأكً ًحامو بوسده نهايةًًد

ً.19922مارس02ًًتاريخًًوتتزامنًًًعهدةًالمجلسًالشعبيًالوطني
ًدستوريالثً ًجاهالتً ًأماً  ًعدم ًشبهة ًيثير ًًةانيًفهو ًوقد ًحجدًًيفًأوردواالحل ذلكًعدة
ً:فيماًيليًانجمله
 ًًكان ًلما ًالمادة أوًًالحلًالرئاسيًليهآمنًًأيً ًاعتمادًأنً منًالدستور880ًبمفهوم

ً ًالآًانتخاباتإجراء ًأحدهما ًيقصي ًمسبقة رئيسًًالسيدًلجوءًفإنً ً،خرتشريعية
ًانتخاباتأعلنًعنًإجراءًأنًًنهًسبقًوأتهًفيًالحلًرغمًطإعمالًسلًىإلًالجمهورية

 .3تشريعيةًمسبقةًيثيرًشبهةًعدمًدستوريةًهذاًالإجراء

                                                                                                                                          

..."ًًًمًالمتأزً ًالوض ...ًاتًالخطيرةًأمامًهذهًالمستجدً ...اهمأمامًحجمًهذاًالخطرًالدً .....ًالعامًوالوحدةًالوطنية=
منًسلطاتًواسعةًلإعادةًمنًشأنهًأنًيخولًلهًبماًًً،هذاًالخيارلرئيسًالجمهوريةًًالس يدًفقدًكانًمنًشأنًتبني

ًالطً ًإلىًالأوضاع ًالحقوًمسارها ًعلى ًالخطيرة ً ًنتائجه ًمن ًالرغم ًوالحرياتبيعيًعلى ًالأزمةًً،ق ًدون ًيحول أن

ًوالدً المؤسً  ًحتساتية ًوربما ًبل ًًىستورية ًعايشتها ًالتي ًمالجزائرالأمنية ًلجوء ًهو ًاستيرابنا ًمن ًيزيد ًوما ًقبلً، ن
ًللدولة ًالخيارًالمجلسًالأعلى ًفي11ً-10مرسوم رئاسي رقمب البموجًلهذا ًيتضمن8888ًًفبراير8ً،مؤرخ ،
ً.8888الصادرةًبتاريخًً،80ش،عدد.د.ج.ج.ر.جً،إعلانًحالةًالطوارئ

1 -(  ALI Haroun, L’éclaircie promotion des droits de l’homme et inquiétudes (1991-1992), Op.cit, 

p.206. 

2 -(  BOUSSOUMAH Mohamed, Op.cit, p.51. 

وحولًالمجلووس8888ًًًجووانفي88ًرئوويسًالجمهوريوةًبتواريخًًرًقانونيووةًحوولًاسوتقالةظووجهوةًن"ً،شوعير سووعيدالبو ً-(3

ً.82-80.صمرج ًسابق،ًً،"ًعبيًالوطنيالشً 
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 ًالقاضيًً"عبد العزيز بلخادم"يدًسً الوقوفاًعندًتصريحًرئيسًالمجلسًالشعبيًالوطني
ً ًًاستشارةبعدم ًالسيد ًالإعلان ًقبل ًله ًالجمهورية ًالحلرئيس ًإجراء فاًخلاً،1عن
رئيسًالجمهوريةًًيدالسً ًاستنفاذعدمًًهرًجلياظيً،منًالدستور880/8ًًالمادةًلأحكام

ً.2إجراءًالحلًسًكشرطًلصحةالشكليةًالتيًوضعهاًالمؤسً للإجراءاتً
ًما ًإلًوهو ًنذهب ًالوطًىيجعلنا ًالشعبي ًالمجلس ًرئيس ًمنتحميل ًعدمًسي ؤولية

ًالدً  ًالمجلس ًفيظللنًيستورًإخطار ًمدًر ًعدمهى ًمن ًالحل ًإجراء ًً،دستورية ًًًًًكانًالذي
ً.3ساتيًالذيًتخبطتًفيهًالدولةًفيًتلكًالحقبةالفراغًالمؤسً ًافتعاللًدونًوًنهًأنًيحأمنًش

 ثانياا 
ًستوريتحفظ المجلس الد   إشكالية

دًلقواعدًالمحدً ًالنظاممن82ًًوالمادةًًر،ستوًمنًالدً 11ًًمقتضياتًالمادةًدعنًنزولاً
ًع ًالدً ًجتم امله ًالنهائيًستوريالمجلس ًالشيور ًلإثبات ًالقانون رئاسةًًلمنصبًبقوة

ًً،4بالستقالةًالجمهورية ًًىلإًىانتهوقد ًتقسيمه ًيمكن ًبيان ًًًًًًًًًًثلاثًًىلإإصدار
ًً؛رمحاوً ًالجمهوريةًفيتعلقًالأولأما ًلرئاسة ًالنهائي ًالشيور ًحيً،بالستقالةًبإثبات نًفي
توردًفيًفحواهاًًل11ًالمادةًًمنًحيثًأنً ًستوريالفراغًالدً ًتقريرإلىًالمحورًالثانيًيذهبً

                                                
ووويدًححيوووثًصووورً ً-(1 وووًالس         طعيبووووةًً:نقووولاًعووونً"للأمانوووة فأنوووا لوووم أستشووور"ً:عبيًالووووطنيًقوووائلارئووويسًالمجلوووسًالش 

ً.809.،ًص،ًمرج ًسابقأحمد
يمكوونًلوورئيسًالجمهوريووةًأنًيقووررًحوولً"علووىًموواًيلوويًًىفوويًفقرتهوواًالأولوو8818ًًموونًدسووتور880ًتوونصًالمووادةً-(2

عبيًالووطنيًورئويسًجلسًالش و،ًبعدًاستشارةًرئيسًالمتشريعيةًقبلًأوانهاًانتخاباتعبيًالوطنيًأوًإجراءًالمجلسًالشً 
ً.مرج ًسابقً،"الحكومة

وووووً،8818مووووونًدسوووووتور802ًًلقووووودًخولوووووتًالموووووادةًً-(3 ًًًًطةًإخطوووووارًالمجلوووووسعبيًالووووووطنيًسوووووللووووورئسًالمجلوووووسًالش 

وولطةًالوضوو ًكووانًيسووتوجبًورغوومًأنً ً،سووتوريالدً  الوووطنيًأحجوومًعوونًعبيًرئوويسًالمجلووسًالش ووًأنً ًإلً ًتفعيوولًهووذهًالس 
ً.استعمالًهذاًالحق

دًعموولًالمجلووسًالدسووتوريًلسوونةًدًلقواعووالنظووامًالمحوودً وًًموونًالمرجوو ًنفسووه؛11ًادةًالمووً:كوولًموونًراجوو ًفوويًذلووك -(4ً
ً.مرج ًسابقً،8818



             المأساة الوطنية كموجب للمصالحة الوطنيةآثار معالجة  :الفصل الأول
 –بحث في المحددات القانونية-

 

34 
  

ًبشأنًًأيً  ًبحلًالمجلسًالشً ًاستقالةًاقترانحكم ًً،عبيًالوطنيرئيسًالجمهورية بالنسبةًأما 
ًالدولةًاستمراريةضمانًًىالسهرًعلبًتزاملالبًستوريالدً ًفيهًالمجلسًلقيي فًالثالثًًًمحورلل

ًوالنظامساتًلمؤسً ليرًالعاديًروريةًللسً وتوفيرًالشروطًالضً ًستوريةساتًالدً علىًعاتقًالمؤسً 

ً:لةًمنًالملاحظاتًنجملهاًفيماًيليبًجممنًشأنهًأنًيرتً ً،ًوهوًما1ستوريالدً 
ًالصددًًىالأولًالملاحظةًًًً ًفيًهذا دًي قً تً لًًرعدمًوجودًمبرً ًتتمثلًفيالتيًنوردها

يعتبرهًًوهوًماً،بحرفيةًالنصمنًالدستور11ًًالمادةًًلفحوىالمجلسًالدستوريًفيًتفسيرهً
ًقانونيةً"بوسوماح" الأستاذ ًالأخيرًمنًحيثًأنً،لنصًالمادةًقراءةًسياسيةًأكثرًمنها ًهذا
ًًًرف  ًالفقرتينقراءة 80ًًو8ًًكلًمن ًالمادة ًمتلازمة،11ًمن ًمنًأنً ًىعلًقراءة ًالرغم

ًنينًفيًالقايروًًعينًالدستالمشرً  ًدأبوا الربطًًأولنصًاروحًًإليًالستنادعلىًونًالمقارنًقد
ًابالح ًلسد ًالمشابهة ًالنً ًأوً،يراتالثً لت ًيعتري ًالذي ًاليمو  ًفيًتفسير ًالأساسي ص
ً.2لدولةا

ًالثً أمً  ًالملاحظة ًفتتمثً ا ًأنً انية ًفي ًاكتفاءل ًالمنطقي ًغير ًمن ًبأن ه ًنجد المجلسًًنا

فيًالوقتًً،بلادائدةًفيًالكانتًمرتبطةًبالأوضاعًالسً ًالستقالةًأنً ًىبالإشارةًإلستوريًالدً 
أفلاًيعتبرًذلكًخروجاًعنًًًالستقالة،دستوريةًًىالذيًكانًمنًالمفتر ًأنًيبحثًفيهًمد

ً.3ئمةستوريةًدونًرقابةًالملابرقابةًالدً ًصلاحياتهًوهوًالمناط
ًعلىًنؤً ًكما ًمقبكد ًوًعدم (ًكليفًالعامالتً )حولًًالتحفظستوريًالدً ًالمجلسًإيثارلية

نًمًهوالذيًيفر ًعلي،4ًالدستورًاحترامًىالسهرًعلًيفًوالمتمثلًسطهًبهًالمؤسً االذيًأن
وًتقريرًأهليةًرئيسهًفيًتوليًمهامًأ،ًرئيسًالجمهوريةًيدالسً ًاستقالةاًرف ًإمً ًىبابًأول

                                                
 :موق ًالمجلسًالدستوريًًى،ًمتوافرًعلىًمستو9191ًجانفي  99ستوري الصادر بتاريخ بيان المجلس الد  ً-(1

:20 : 13/05/2015 à 02 le consulté, constitutionnel.dz-htt://www.consiel  

2 -( BOUSSOUMAH Mohamed, Op.cit, p .36.   
8888ًجوانفي88ًًاستقالةًرئيسًالجمهوريةًبتاريخًًرًقانونيةًحولظوجهةًن"ً،الشعير سعيد بو:أنظرًفيًذلكًً-(3

ً.82ً.صالمرج ًالسابق،ًً،"عبيًالوطنيوحلًالمجلسًالشً 
ً.،ًمرج ًسابق8818دستورمن809ًًالمادةًً:أنظرًفيًذلك -(4
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خلالًمنًفًر،دستوًمنًالً 11ًالمادةًقراءةًواسعةًلنصًًباعتمادولةًإنًلمًيكنًذلكًرئاسةًالدً 

ًالأخيرةتسبيانًالمجلسًالدً  ًفيًفقرته ًفيًًبدلً،1وريًنفسه ًقاعدية ًسلطة منًتخويلًنفسه
ًنظرية ًعن ًً،2"ولةالدً ًاستمرارية"ًالكشف ًحول ًمتفق ًغير ًمصداقية ًتلكًاعتمادها في

لطةًفةًبالسً ساتًالمكلً المؤسً ًجمي ًًىعلًاللتزامبإلقاءًهذاًًالتزاماتهنصلًمنًوالتً ً،3روفالظً 
ًًالدستورية ًالشً ً،ولةالدً ًاستمراريةلضمان ًللسً ًروطوتوفير ًللمؤسً الضرورية ًالعادي ًساتير
 .4همنًغيرًًاللتزامبتحملًهذاًًىفيًحينًأنهًأولً،ستوريالدً ًوالنظام

                                                
وحولًالمجلووس8888ًًًجووانفي88ًرًقانونيووةًحوولًاسوتقالةًرئوويسًالجمهوريوةًبتواريخًظووجهوةًن"ً،شوعير سووعيدالبو  -(1

ً.82.صمرج ًسابق،ًً،"الوطنيعبيًالشً 
،ًنظووامًالنتخابوواتًبوون مالووك بشووير:ًولووةًنحيوولًالقووارئًإلووىًظووريًلنظريووةًاسووتمراريةًالدً فصوويلًفوويًالإطووارًالنً لتً لً-(2

جامعوةًأبويًبكورًً،كليوةًالحقووقًوالعلوومًالسياسويةًرسالةًلنيلًدرجةًالودكتوراهًفويًالقوانونًالعوام،ً،الرئاسيةًفيًالجزائر
ً.800-880.ًصً،8088،يد،ًتلمسانًبلقا

رئاسوووةًًيأنًالجزائووورًفووويًأعقوووابًالشووويورًالموووزدوجًلمنصوووبًىإلوووً"براهيموووي" الأسوووتاذفووويًالوقوووتًالوووذيًذهوووبًفيوووهًً-(3
بفعوولًشوويورًمنصووبًًأولاًً،ولووةإزاءًمعضوولةًاسووتمراريةًالدً عبيًالوووطنيًكانووتًفعوولاًالمجلووسًالش وورئاسووةًًالجمهوريووةًو

وواًثانياوًوً،ولووةدًالدً رئويسًالجمهوريووةًمجس و ولووة،ًوعلووىًةًالدً ةًالتويًتقووومًعليهواًمقوموواتًشخصويً بفعوولًخطورًانفجووارًالأم 
ًغمًموونًأنً الرً بووًيفعلووً،ةًمحوولًتهديوودإلووىًأنًاسووتمراريةًالدولووةًلوومًتكوونًالبت ووًبوسوووماحالنقووي ًموونًذلووكًذهووبًالأسووتاذً

بقواءًًظولًولوةًفويإلوىًانودثارًالدً يًغيابوهًلًيوؤدً ًأنً ًإلً ً،ستوريًالجزائريظامًالدً عتبرًمفتاحًقبةًالنً رئيسًالجمهوريةًيً 
دورانًالآلووةًوًً،وبقواءًالإدارةًتوأتمرًبووأمرًالحكوموةً،سووتوريةسولطاتهًالدً ًفًيموارسبأنوهًسوووًًدالحكوموةًورئيسوهاًالووذيًأك و

وًكمواً،ممارسوةًالقضواءًلمهاموهًالدسوتوريةناهيكًعونًًً،القتصادية جواربًالمقارنوةًبع ًالتً بوددًاستشوهدًفويًهوذاًالص 
ً،ولةًلمًتكنًمحلًتساؤلاستمراريةًالدً ًأنً ًإلً 8888ًجانفي88ًًاثلةًللحالةًالجزائريةًفيًممًبحالةًمر تًأين

-Voir : BRAHIMI Mohamed, Op.cit,p.90 ;  Voire aussi : BOUSSOUMAH Mohamed ,Op.cit ,pp.48-

49. 

لطةًساتًالمخولةًبالسً المؤسً ًهًيتعينًعلىستوريًالذيًيقضيًبأنً انطلاقاًمنًالفقرةًالأخيرةًمنًبيانًالمجلسًالدً ً-(4

مووون809ًًسووواتًتلوووكًالتووويًتووونصًعليهووواًالموووادةًوالتووويًذكووورًمووونًبينهووواًفووويًمعووور ًتعووودادهًلهوووذهًالمؤسً ًً،سوووتوريةالدً 
بوهًأنًيسوتندًإلوىًهوذهًًاليًكوانًحريوااًوبالت وً،يدخلًفيًمصافًهذهًالأخيرةًًالمجلسًالدستوريًنفسهأنًً أيًً،الدستور

 ."ولةاستمراريةًالدً ًتهًلضمانأهليً ًالفقرةًفيًتقرير
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ًًىعلً ًلتزامبالستوريًالقولًبإخلالًالمجلسًالدً ًىنخلصًإلًالملاحظاتضوءًهذه
احيةًمنًالنً ًهيصعبًتبريرًًوهوًماً،ستورلدً اًاحترامًىوالمتعلقًبالسهرًعلًعاتقهًىعلًىالملق

ً.1القانونية

ًانيالفرع الث  
 !بصلاحيات سلطة؟استشارية هيئة للأمن  الأعلىالمجلس 

ساتيًتصورًمؤسً لًتكريساًإلً بسلطاتًدستوريةًًستشاريةالسةًمفارقةًالمؤسً كنًتلمً
ًخارج ًالدً التً ًجديد ًكامتدادللدً ًستوريعبير ًًولة ًالمجلسًً،2ةولالدً ًاستمراريةلنظرية جسده

ًالنً ًهاجتماعالأعلىًللأمنًفيً ًالدً المعيبًمن ًااحية ًبفعلًغيابًالهيئة تأثرًتيًتسً لستورية
ً ًدعوته ًأعمالهًنعقادللابسلطتي ًبرنامد عداد ًالجمهورً ًوا  ًرئيس ًفي ًخلالًً،3يةممثلة ًمن

فوقًًلنفسهًسلطةًماراًمقرً ًالقانونيةًعنًالصلاحياتًالمنبثقةًعنًطبيعتههذاًالأخيرًًانحراف
ًاستشاريةمجردًهيئةًًسوىًأنًيكونًيعدوًفيًحينًأنهًلً،4ةسً سًِّؤً تدابيرًمً ًباتخاذدستوريةًً

                                                
هًتعبئووةًأن ووًًعلووىسووتوريًإزاءًالأزمووةًلًيمكوونًوصووفهًإلً لدً اموقووفًالمجلووسًًإلووىًأنً ً"براهيمووي"لقوودًذهووبًالأسووتاذًً-(1

ً:،ًأنظرًفيًذلكشريعيةالفائزًفيًالنتخاباتًالتً ًللقانونًفيًمواجهةًالحزب
-BRAHIMI Mohamed, Op.cit,p.87. 

عمدًالمجلسًالأعلىًللأمنًمنًخلالًالحيثيوةًالأخيورةًً،رعيةًعلىًأعمالهالشً ًنوعًمنًًفيًمحاولةًمنهًلإضفاءً-(2
فيهواًًالتويًيودعوًً،بيوانًالمجلوسًالدسوتوريإلىًالربطًًبوينًالفقورةًالأخيورةًمونًًهذاًالأخير،منًالإعلانًالذيًأصدرهً

وهوووًربووطًغيوورًًً،وبووينًانعقووادهًً،هووذاًالأخيوورًًالهيووآتًًالمخولووةًبالسوولطةًالدسووتوريةًإلووىًضوومانًاسووتمراريةًًالدولووة

سووتوريًلوومًيشوورًبووأيًشووكلًموونًالأشووكالًًإلووىًًالمجلووسًالأعلووىًللأموونًًفوويًمنطقوويًباعتبووارًأنًبيووانًالمجلووسًالدً 
ً:لمزيدًمنًالتفاصيلًراج ًفيًذلكًمعر ًبيانه،

-BOUSSOUMAH Mohamed, Op.cit, p.57. 

سًتنظويمًالمجل ونً،ًالمتضومً 8818أكتووبر81ًًفويً،ًالموؤرخ882ً-18رئاسويًرقومًًمرسوممنًً،9و8ًالمادتينًً-(3
ادرةًبتاريخ،10عددًش.د.ج.ج.ر.،ًجالأعلىًللأمنًوعمله ً.8818أكتوبر82ًالص 

4)- Voir :BRAHIMI Mohamed, Op.cit, p.88. 
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828ًًًالموادًبدللة 1ًًمنًالدستورًوالمادة ًالرئاسيًرقم المتضمن882ًً-18منًالمرسوم
ً.1عملهللأمنًوًًالأعلىًالمجلسًتنظيم

ًًماًوهو ًالتي ًالتدابير ًمشروعية ًعدم ًعن ًالدللة ًقاطعة هذاًًاتخذهايفصحًبصفة
 :يليًماًىكنًتقسيمهاًمنًحيثًالأهميةًإليأوالتيً،ًالأخير

 لا أو  
 النتخابيتوقيف المسار  

 -عبية ومصادرة الإرادة الش   جمهوريةبين إنقاذ ال -

ًسطً ًالإجراءاتًسلسلةًتبدأ ًالأالتي ًلجنة ًمعالمها ًرت ًمنذ ًالثً ربعة ًًًًًًًالثًاليوم
ساتيًالفراغًالمؤسً ًافتعالًفيً،2شريعيةولًمنًالنتخاباتًالتً الإعلانًعنًنتائدًالدورًالأً ًمن

ًالقانون ًبتعبئة ًإلًىالأعلًالمجلسًىانتهوًً،3مرورا ًالمساربتًىللأمن ًوقف ًًالنتخابيًرير
يًيرًالعادروريةًللسً روطًالضً افرًالشً وًتتًحتىًالنتخابيًمواصلةًالمساراستحالةًًناتحتًعنوً

ً.4ساتللمؤسً 

                                                
،882ً-18سوووومًرئاسووويًرقووومًمووونًمر9ًًالموووادةً:ًرًكوووذلك؛ًأنظووو،ًمرجووو ًسوووابق8818،ًمووونًدسوووتور828ًةًالموووادً-(1

ً.مرج ًسابق
بأنًقرارًتوقيفًالمسارًالنتخابيًقدًتمًاتخاذهًفيًمجلسًالحكومةًبعدًمورورًً"علي هارون"حًالأستاذًلقدًصرً ً-(2
وقودًعهودًالمجلوسًبمهموةًإيجوادًحولًمقبوولًًالتشوريعية،ًًالنتخابواتإعلانًنتوائدًالودورًالأولًمونًًأيامًمنًتاريخ9ًً

ً-مهمواًكلوفًالأمورًذلوكً-مونًالوصوولًإلوىًالبرلموانً(المحل وة)ًقانونياًومبررًسياسياًلمنو ًالجبهوةًالإسولاميةًللإنقواذ
سوويد أحموود "ًالس وويدًشخصوويتينًمودنيتينًتوومًانتودابهماًموونًقبولًرئوويسًالحكوموة،ًشخصوياتًًأربوو إلوىًلجنوةًمكونووةًمونً

وشخصويتينًمنتودبتينًمونًقبولًالسولطةًً،"لقايودأبووا بكور ب"يدًوالس وً"علوي هوارون"يدًالس وًكولًمونًًممثلتوينًفويً"غزالي
ً:،ًأنظرفيًذلك"تواتي"ًوً"عبد المجيد"العسكريةًممثلتينًفيًالجنرالينً

- ALI Haroun, L’éclaircie promotion des droits de l’homme et inquiétudes(1991-1992),pp.187-192. 

ً .منًهذاًالبحث88ًصًًً:لكذرًفيًظأنً-(3
ولإعلان المجلس الأعلى :ًكلًمونًرًفيًذلكظأنً-(4 ًًًيتعلوقًبوقوفًالمسوارًً،90/99/9110بتواريخ  ادرلأمن الص 

ً.88،ًملحقًرقمً،ًمرج ًسابقطعيبة أحمدً؛النتخابي
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ًالجمهورية ًإنقاذ ًذرائ  ًكانت ًالدً ولئن ًًيمقراطية،، ًحربًحماية ًمن ًًًًًًًًالدولة
ً،1أهلية ًالمقوماتًتوظيفاً ًالمعار ًلهذه ًًالذيًللخطاب ًالإسلامية ًالجبهة ًللإنقاذتبنته

ًً،2(ةالمحلً ) ًكافيا ًلمسوغا ًالمسار ًالسً ًالنتخابيتوقيف ًالناحية م ًً-ًللبع ًًياسيةمن
ًًهاأنً ًإلً ً،3ً-التحفظ ًالقانونية ًالناحية ًإهداراًمن ًلدً لًتعتبر ًًًًًًلهذهًًالأساسيةعائم

عبًيعتبرًالشً ًىمنًمنطلقًفر ًالوصايةًعلًالنتخابيًالمسارًتوقيفًبحيثًأنً ً،لمقوماتا

ًالشً  ًللإرادة ًلمبدأمصادرة ًتنكرا ًومنه ًالشً الًعبية ًعبيسيادة ًاة ًالدستور ًًًًمادتهًًفيلتيًكرسها
ًالسً ًرًعنًرف ًيعبً ًكماً،24 ًالبرامد ًعلتقبلًتداول ًماً،هاتهاتوجً ًاختلافًىياسية ًوهو

ًالتداولًعلًابدورهًتنكرًيعتبرً ولةًميًالديمقراطيةًوالدً وًلمفهًاإفراغًنتيجةالسلطةًًوبالًىلمبدأ

 .5ةًمنًمحتواهماالجمهوريً 
                                                

ًًًًسووقوطًالتوقيووفًالمسووارًالنتخووابيًكووانًناتجوواًعوونًالتخوووفًموونً"ً:نً أبووً"علووي هووارون"ًالس وويدصوورحًً،فوويًًذلووكً-(1
توقيفًالمسوارًًإلىًأنً ً"مالكا رض"ًالس يدفيًحينًذهبًً؛"دًإلىًتكريسًأحاديةًحزبيةًجديدةفيًاختبارًيمكنًأنًيقوً

للإنقووواذًًالنتخوووابيًًإنمووواًهووووًإنقووواذًللجمهوريوووةًمووونًخطووورًالنووودثارًغفووولًعنوووهًالوووبع ًرغووومًتبنووويًالجبهوووةًالإسووولامية
ظهوورتًمعووهًدللتًقاطعووةًبتوجووهًهووذاًالأخيوورًً،8888بعوودًأحووداثًصوويفًًىلخطووابًالعنووفًًوالووذيًتجلووً(المحل ووة)

ووويدًالأسوووبقًأمووواًوزيووورًالووودفاع"ً؛ةالجمهوري وووًولوووةًدً النحووووًتفكيوووكًمقومووواتً الجبهوووةًًفقووودًذهوووبًإلوووىًأنً ً"خالووود نوووزار"ًالس 
وقدًرفعتًشعارًالدً ً(المحل ة)ًالإسلاميةًللإنقاذ نفسوهًمهموةًحمايوةًًلولةًالإسولاميةًبالسويفًوالبندقيوةًًوأنًالجويشًحم 

 :،ًأنظرًفيًذلك"قةًبتوقيفًالمسارًالنتخابيالدولةًمنًحربًأهليةًمحقً 
 - ALI Haroun et CHANGNOLLAUD Jean-paul, « Il fallait arrêter le processus électoral », In 

Confluence Méditerranée, N°40, 2002, p.217 ; Voire aussi :ALI Haroun et autre, Algérie arrêt du 

processus électoral enjeux et démocratie, publisud pour le monde hors Algérie, paris, 2002, p p.13-14. 

الودين عبود سويف ً:راج ًكولًمونً،(المحل ة)ًموليًللجبهةًالإسلاميةًللإنقاذوجهًالشً التفاصيلًحولًالتً  لمزيدًمنً-(2
سلسولةًكتووبًالمسووتقبلًً،ئوورييمقراطيوةًرؤيووةًموونًخولالًالحوودثًالجزا،ًالتيواراتًالإسوولاميةًوقضوويةًالدً الفتوواح إسووماعيل

ً؛808-89.ص8888ًً،بيروتً،دراساتًالوحدةًالعربيةمركزًً،العربية
-ALI Haroun et autre, Op.cit, pp.32-50. 

 .ولينؤًبًمحاكمًشعبيةًلمحاكمةًالمسصريحاتًماًتعلقًبتنصيأبرزًهذهًالتً ًلعلً 
مرجو ًً،طعيبوة أحمود،ًالنتخوابيًراجو ًفاصيلًحولًموقفًالتشكيلاتًالسياسيةًمنًتوقيفًالمسوارلمزيدًمنًالتً ً-(3

ً.802-801.،ًصسابق
4 -(  Voir : BRAHIMI Mohamed, Op.cit, p.88. 

ً.82.،ًصمرج ًسابقً،جانًالوطنيةًللإصلاحمًاللً ئرًوتضخً ياسيةًفيًالجزا،ًالأزمةًالسً بلودنين أحمد -(5
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عددًًلتًبشأنهاجً سالتيًًات،النتخابينتائدًًةًالقائلةًبعدمًمصداقيةدًكانتًالحجً وق
ًالطً  ًمن ًكبير ًطرفًًالنتخابيةعون ًمن ًخطيرة ًتجاوزات ًبحدوث ًتفيد ًبتصريحات مرفقة

هاًبلطةًالمنوطًالسً منًطرفًلوًتمًتأكيدهاًليعتدًبهاًًً،1(المحل ة)ًللإنقاذالجبهةًالإسلاميةً
ًعلالسً ًمهمة ًالًصحةًىهر ًلهاً،يةنتخابالعملية ًًوالتيًخول ًلوحدها ًالدستور إلياءًسلطة
ً.ستوري،ًممثلةاًفيًالمجلسًالدً 2نًلهاًذلكتبيً ًمتىًنتخاباتالنتائدً

شرطًًىفةًعلوًليستًممارسةًموقً،سًدستوريامكرً ًمبدأهاًيمقراطيةًمنًحيثًأنً الدً ًإنً 
ًفإنً ًوبالتاليً،كماًًيحلوًتصويرهاًللبع ً،طرفًماًبقواعدهاًالتزامًبمدىًةمرهونً،ًأوفاسخ

ًالدً  ًالممارسة ًقواعد ًتحتًأيالخروجًعن ًلًيمقراطية ًًذريعة ًيفسً ًأنيمكن هًن أًًىعلًلً إر

ً.3ستوريةإهدارًللمبادئًالدً 
ً
ً
ً
ً
ً
ً

                                                
متًالإشارةًمنًكماًتً ً،ولية11ًمقعداًشملت810ًطعناًفيًنتائد981ًًالتشريعيةًتقديمًًنتخاباتاللقدًعرفتًً-(1

ًتعلقً ًما ًالقتراعًلسيما ًبحدوثًتجاوزاتًفيًعملية ًبطرفًالحكومةًعلىًلسانًرئيسها أشخاصًشطبًأسماء
900ًوعدمًتوزي ً،ً(المحل ة)عليهاًالجبهةًالإسلاميةًللإنقاذًًيةًمنًلوائحًالبلدياتًالتيًتسيطرحملونًبطاقةًانتخابي

ً.820.صً،،ًمرج ًسابقطعيبة أحمد:ًراج ًفيًذلكً،بطاقة
عملًالمجلسًًدًلقواعد،منًالنظامًالمحدً 98-98؛ًوالموادًمن8818ًمنًدستور809ًًالمادةًً:كرًفيًذلظأنً-(2

ً.الدستوري،ًمرج ًسابق
المسألةًليستًمعرفةًإذاًكناًفيًأوًً:قولهفيًًماًيناقضهً"أحمد غزالي سيد"ًيدًسً نجدًفيًموقفًالًوهوًماً-(3

يمقراطيةًمنًلًنبحثًعنًالدً اًإذاًً،إعطاءًنظرةًعلىًمتطلباتًالحياةًومستقبلًالبلادماًالمسألةًهيًأسيسًإنً خارجًالتً 
ً:نقلاًعن ،قيجلًكشفًحساباتًوصيانةًسلطةًالفرًيمقراطيةًمنًأدً الماًنريدًيمقراطيةًوًإنً جلًالدً أ

-GHOZALI Nasser –eddine,  L’Algérie dans tous ses états. de la crise à la démocratie orpheline, In Ou 

va l’Algérie,  karthala, 2001، p.12. 
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 ثانياا 
 ولة كهيئة فعلية لضمان استمرارية الد   ةولللد   الأعلىتنصيب المجلس 

ًالتً ًدتامتً  ًالمجلسالسلطة ًخولها ًالتي ًغطاءًًالأعلىًأسيسية ًتحت ًلنفسه للأمن
الفقرةًالأخيرةًمنًًمقصياًبذلكةًفعليً ًإنابةًرئاسيةهيئةًًاستحداثًىإلً،ولةالدً استمراريةًنظريةً

ً.1منًإمكانيةًالتطبيق8888ًجانفي88ًًووستوريًلبيانًالمجلسًالدً 
ًً،هذا ًبموجبًإعلان ًللأمن ًالمجلسًالأعلى ًعهد 81ًًوقد لهيئةًًً،88882جانفي

بممارسةًً،*رعيةًالدستوريةعياتًكبديلًعنًالشً رًمجموعةًمنًالشً ًىعلقائمةًًجماعيةرئاسيةً

ًالسً  ًجمي  ًالتي ًلطات ًالجمهوريةالً خولها ًلرئيس ًً،دستور ًعلمفي ًفاشلة ًًًًًًًًًالأقلًًىحاولة

ربطًًكماً،3ةعملًهذهًالأخيرًًىستوريًعلالدً ًالمتداداحيةًالقانونيةًلإضفاءًنوعًمنًمنًالنً 

ًالنً  ًمن ًمهمته ًللأمن ًالأعلى ًالمجلس ًالزمإعلان ًالرئاسيةاحية ًالعهدة ًباستكمال ًًًًًًًًًنية
ً ًلمفهوم ًخاطئة ًقراءة ًرئيسًًستقالةالفي ًومهام ًصلاحيات ًجمي  ًإلياء ًعنها ًيتولد التي

ً.4الجمهورية
ًةولًفيًالممارسًةالمقارنالأنظمةًأثرًلًفيًًًاحالشرً ًهذهًالسابقةًالتيًلمًيجدًلها

ًتمً  ًأين ًالنصًالتً ًالجزائرية ًمنهًًأسيسياستبعاد ًجزء ًفي ًاستشاريةًًولو ًهيئة ًطريق ًعن

                                                
1(-Voir: BOUSSOUMAH Mohame, Op.cit, p.63.  

نًعونًإقاموةًالمجلوسًالأعلوىًنًالإعولامتضومً الً،8888جوانفي81ًً،ًمؤرخًفويًإعلان  المجلس الأعلى للأمنً-(2

ً.8888جانفي0ً،ًالصادرةًفي9ًدًعدًش.د.ج.ج.ر.جً،ولةللدً 
مموثلاًً"خالود نوزار"يدًالس وً،عضوواًلبعوديهماًالثووري" علوي كوافي"يدًرئيسواًوالس وً(رحموهًالله)ً"بوضويافمحمد "يدًالس و*ً

ً.ممثلاًللبعدًالديمقراطيً"علي هارون"يدًممثلاًللبعدًالإسلاميًوالسً ً"ماتيجاني هد"يدًالسً ً،للبعدًالوطني
3 -(  Voir: BRAHIMI Mohamed, Op.cit, p.91. 

4 -(  Voir: BOUSSOUMAH Mohamed, Op.cit, p.63. 
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شرعيةًأوًًةًتفتقرًلأيً أسفرتًعنًنشوءًهيئةًفعليً ًً،يرًقانونيةًغيرًمكافئةًلهيبموجبًمعا
ً.النتقالية،ًوفرضهاًكأمرًواق ًلإدارةًالمرحلة1ًقانونيةًةمشروعي

ًالحدًأسيسيالتً لمًيتوقفًالخروجًعنًالنصً ًبأنً،ًعندًهذا عهدًالمجلسًًبلًتعداه
كسلطةًتأسيسيةًهوًالآخرًبمهمةًالتشري ًعنًطريقًالمراسيمًًمتصرفاولةًلنفسهًللدً ًالأعلى

ًجليً ً،2شريعيةالتً  ًبصورة ًالكاشفا ًللمجلسًالستشاري ًالصورية ًالطبيعة ًة كمحاولةً-وطني
بير ًسدًالفراغًًئبحيثًلمًينطًهذاًالجهازًالذيًأنشً-مبدأًالفصلًبينًالسلطاتًلمقاربةً

يجعلناًًوهوًماً،رقابيةًأمالهيئةًالتشريعيةًبأيًمهمةًتشريعيةًكانتًًىمستوًًىالمؤسساتيًعل
ً.3مبدأًتركيزًالسلطةًىدارةًالمرحلةًالنتقاليةًعلإالمجلسًالأعلىًللدولةًفيًًباعتمادنقولً

 انيالمبحث الث  
 العنف المسلح كإطار للمأساة الوطنية

ًمنًالشرً  ًيذهبًالعديد ًالعنفًالمسلحًالجزائرية ًلحالة ًنطلاقالًإلىاحًفيًتأريخهم
ًلد ًالعنف ًنزعة ًمن ًأججت ًالتي ًالشرارة ًباعتباره ًالنتخابي ًالمسار ًوقف ًتاريخ ًىمن

ً ًالإسلامية ًالمتطرً التنظيمات 4ًفةالجزائرية ًالدً ، ًتبني ًمن ًاستتبعها ًالمواجهةًوما ًلخيار ولة
ً.ًالأمنية

                                                
ًًً،ًرسوووالةًلنيووولًدرجوووةًدكتووووراهًفووويًظوووامًالقوووانونيًالجزائووورينيوووةًفووويًالنً ،ًمبووودأًتووودرجًالمعوووايرًالقانوًرابحوووي أحسووونً-(1

ً.81-88.صً،8002،ًبنًعكنون،ًجامعةًالجزائرً،لحقوقًوالعلومًالإداريةالقانون،ًمعهدًا
اب ً،ًتتعلووقًبمراسوويمًذاتًالط وو8888أفريوول81ًًفوويًًمؤرخووة، 90-10رقووم  ولووةمداولووة  المجلووس الأعلووى للد   -(2

ً.8888ًأفريل80ًًادرةًبتاريخ،ًالصً 81عددًش.د.ج.ج.ر.شريعي،ًجالتً 
81ًؤرخًفويًمونًإعولانًالمجلوسًالأعلوىًللأمونًالمو2ًالووطنيًًبموجوبًالفقورةًًستشواريالتمًاسوتحداثًالمجلوسً-(3

ًًًًًًرًيوووووفبرا1ً،ًالموووووؤرخًفوووووي31ً-10رقوووووم مرسووووووم رئاسوووووي :ً؛ًوتووووومًترسووووويمهًبموجوووووبً،ًمرجووووو ًسوووووابق8888جوووووانفيً
و،08ًعوددًش،.د.ج.ج.ر.جً،الووطنيًوطورقًتنظيموهًوعملوهًستشاريال،ًيتعلقًبصلاحياتًالمجلس8888ً ادرةًالص 
ً.8888فبراير8ً:ًبتاريخ

مويوووةًالتووويًعاشوووتهاًالجزائووورًعوووادةًمووواًيبووودأًمووونًأعقوووابًتوقيوووفًالمسوووارًأريخًللمرحلوووةًالدً الت وووًغمًمووونًأنً علوووىًالووورً ً-(4
ًراجو ًفويًً،8818هواًبودأتًمنوذًسونواتًقلنواًبأنً ًماًلغًإذاالًنبً،ممارساتًسابقةًةفيًالحقيقةًوليدًاهأنً ًإلً ً،النتخابي
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ًالخطيرًً ًالأمنية ًالأوضاع ًهذه ًأفرزت ًبالطبيعةًًةوقد ًالقائلة ًالمقاربات ًمن جملة
أخذتًفيًمجملهاًبالحصيلةًالإنسانيةً،ً(لمطلب أو  )ةًلحالةًالعنفًالمسلحًالجزائريةًالقانوني

ً ًالمأساوية ًالأوضاع ًهذه ًخلفتها ًالمعكوسةً،التي ًللممارسة ًالأمر ًحقيقة ًفي ًنعزيها والتي
ًالدوليًلحقوقًالإنسانًفيًإطارً ًالدوليًالإنسانيًوالقانون ًللقانون حالةًللتطبيقًالمتكامل

ً(.مطلب ثان  )ةالمسلحًالجزائريًالعنف
     

 لالمطلب الأو  
ًالجزائريةح لحالة العنف المسل  بيعة القانونية بحث الط  

ًًًًًًً ًفي ًالبحث ًالمسلً طً اليكتسي ًالعنف ًلظاهرة ًالقانونية ًعاشتهبيعة ًالتي ًالجزائرًح ا
ً ًفيًتحديد ًبالية ًالواجبأهمية ًالقانونية ًالظاهرةًةالمنظومة ًهذه ًلحتواء ًيحققًًً،الإنفاذ بما

ً ًالحفاظ ًبين ًالتوازن ًالدً ًعلىمعادلة ًمواطنيهاهيبة ًوحماية ًًأنً ًإلً ً،ولة ًالعملية ًعلىهذه
فًميالطاتًيباينًفيًالتكيمعهاًعنًالتً ًلدرجةًقدًيتمخ ًًةيأهميتهاًتطرحًصعوباتًحقيق

ً.قانونية
ًلتبيًًًًًً ًمنا ًمحاولة ًالمسلً اوفي ًالعنف ًلظاهرة ًالقانونية ًالطبيعة ًالن ًًًًًاشتهاعًيتح

ًً،الجزائر ًفيًالبداية ًالعنفًًإلىسنعمد ًلحالة ًالرسمية ًحًالجزائريةالمسلً استعرا ًالمقاربة
لعتبةًالنزاعاتًًحًالجزائريةءًحالةًالعنفًالمسلً ستيفااًىثمًننتقلًللبحثًفيًمد ،(لفرع أو  )

 (.فرع ثان  )حةًذاتًالطاب ًغيرًالدوليًالمسلً 
 
 
 

                                                                                                                                          

مجلوةًالمفكور،ًالعوددًً،ً"ياسويمكافحةًالإرهابًفيًالجزائورًمونًالمقاربوةًالأمنيوةًإلوىًالحولًالسً "ً،برقوق محند:ًذلك=
ً.11-10.صً،8002،ًجامعةًمحمدًخيضر،ًبسكرةً،ًانيالثً 
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 لالفرع الأو  
 ح  الجزائريةسمية لحالة العنف المسل  المقاربة الر  

- الإرهابتأصيل أطروحة الحرب على الدفع نحو -          

ًالسً ًًًً ًالرً لعل ًلمختلفًالمقارباتً ًالأساسية ًتكيمة ًفي ًالعنفًالمسلً يسمية حًفًحالة

ًالتً  ًتتكشفًعنها ًالتي ًحولًالجزائري، ًالتفافها ًهو ًالحالة، ًهذه ًتطويق ًفي ًالمعتمدة دابير

ً،ًًوهوذاتًالطاب ًغيرًالدوليًةحعًالمسلً منًعتبةًالنزاًىهاًأدنمفاهيمًقانونيةًتشتركًفيًأنً 

تبةًفيًشقهًالسلبيًكأساسًزهًالحجةًالقانونيةًالقاطعةًبفعلًنسبيةًمعيارًالعوًوجهًالذيًتعالتً 

ً.كييفللتً 
ًلا أو  
                          ح الجزائريةية لحالة العنف المسل  سمالمرتكزات القانونية للمقاربة الر  

 -الإرهاب ىالحرب عل-

حًالجزائريةًبدايةًمجابهتهًلظاهرةًالعنفًالمسلً عتمدًالمشرعًالجزائريًمبدأًالتدرجًفيًإ
ًالطوارئ ًحالة ًإعلان ًفي ًممثلا ًظرفي ًإجراء ًتبني ًالإرهابيةًً،1من ًالجريمة ًبإقرار مرورا

ًقانونيًدائموالتً  ًكتدبير ًالتً ً،2خريبية ًالسياسة ًعكستًهذه ًلحالةًوقد ًالرسمية ًالنظرة شريعية
ًا ًوًلمسلً العنف ًالجزائر ًعاشتها ًالتي ًارتكزًح ًالأولالتي ًمراحلها ًفي مفهومًًعلىًىت

ًالمطافًً،وتراتًالداخليةالضطراباتًوالتً  ًفيًنهاية ًالإرهابيةًًعلىلتستقر ًالجريمة مفهوم
ًً.حًالجزائريةصيفًحالةًالعنفًالمسلً كأساسًلتوً

                                                
ً.،ًمرج ًسابق11-10مرسوم رئاسي ً:نظرًفيًذلكأً-(1
ًًًًًًًًًًًًًيتعلوووووووووقًبمكافحوووووووووةًالتخريوووووووووبًً،8888ديسووووووووومبر90ًًالموووووووووؤرخًفووووووووويًً،93-10مرسووووووووووم تشوووووووووريعي رقوووووووووم  -(2

الموؤرخًفويًً،90-13مرسووم تشوريعي رقوم ؛8888ًينواير80ًادرةًبتاريخًالصً ً،20شًعدد.د.ج.ج.ر.جً،والإرهاب
والمتعلووقًبمكافحووة8888ًًسووبتمبر90ًالمووؤرخًفوويًً،93-10ويووتمم مرسوووم تشووريعي رقووم يعوودلًً،8889أبريوول88ًً

ً.8889أفريل80ًًالصادرةًبتاريخً،80ًشًعددً.د.ج.ج.ر.ج.ً،خريبًوالإرهابالتً 
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 :وترات الداخليةوالت   راباتالضط  -(9
ًأولًًً ًكمرحلة ًالجزائري ًالمشرع ًالمسلً ًىذهب ًالعنف ًحالة ًتطويق ًسبيل ًالتيًفي ح

تبنيًتدبيرًأمنيًوقائيًتجلًفيًًإلىعايشتهاًالجزائرًفيًأعقابًتوقيفًالمسارًالنتخابي،ً
ً.1إعلانًحالةًالطوارئ

خطيرًوالمستمرًبالنظامًالبالمساسًًلىهذاًالإجراءًالذيًًربطهًالمشرعًفيًحيثيتهًالأوًًًًً
هديداتًالتيًوربطهًفيًالحيثيةًالثانيةًبالتً ً،الترابًالوطنيًعديدًمنًنقاطاللًفيًالمسجً العامً

ًالمؤسً  ًاستقرار ًوالمتكرً تستهدف ًالخطير ًوالمساس ًوالسً سات ًالمواطنين ًبأمن ًًًًًًلمًر
2ًالمدني ًيحيلنا ًإلى، ًبنً ًالمشرً القول ًزوع ً ًإسقاط ًنحو ًالجزائري ًالضطراباتًع مفهوم

ًوالتً  ًالعنفًالمسلً ًعلىوتراتًالداخلية ًالدً ًححالة ًالجزائريةالتيًعرفتها 3ًولة ولًننطلقًفيً،
نماًلناًأنًنستندًفيًً،تحليلناًهذاًمنًالعدم ههًرئيسًالمجلسًلخطابًالذيًوجً اًإلىًذلكوا 

حيثًً،ةًقبيلًإعلانًحالةًالطوارئللأمً ً-رحمهًالله-ً"محمد بوضياف"يدًولةًالسً الأعلىًللدً 
                                                

ً.مرج ًسابقً،11-10مرسوم رئاسي رقمً-(1
ً.المرج ًنفسهً،11-10رئاسي رقم المرسوم الديباجةًً:أنظرًفيًذلكً-(2
لضطراباتًالداخليةًإلىًاًةنًحالأبش8820ًًليًلسنةًوليةًللصليبًالأحمرًفيًتقريرهاًالأوً جنةًالدً اللً ًخلصت -(3

ًعلىًالمستوًًىمًمعنتلكًالحالتًالتيًدونًأنًتسميًنزاعاتًمسلحةًغيرًدوليةًبأتً ً« أنها ًىالكلمة،ًتوجدًفيها
بدأًًعمالًعنفًقدًتكتسيًأشكالًمختلفة،الداخليًمواجهاتًعلىًدرجةًمنًالخطورةًوالستمرار،ًوتنطويًعلىًأ

وفيًهذهًالحالتًالتيًً،اتًمنظمةًشيئا،ًوالسلطاتًالحاكمةحتىًالصراعًبينًمجموعً،بانطلاقًأعمالًثورةًتلقائيا

ىًتعيدًالنظامًلطاتًالحاكمةًقواتًشرطةًكبيرة،ًوربماًقواتًمسلحة،ًحترورةًلصراعًمفتوحًتدعوًالسً لًتؤولًبالضً 
ًاًبشأنأمً ؛ً» وعددًالضحاياًالمرتف ًيجعلًمنًالضرورةًتطبيقًحدًأدنيًمنًالقواعدًالإنسانيةً،نصابهالداخليًإلىً

ًبع ًالخصائصًالتالتً  ًاكتفتًبإيراد ًفقد ًوالتيوتراتًالداخلية ًالأخيرة ًهذه ًبها ً ًفيًيًتصطبغ ًجملتها انتشارً:

ًالسً  ًالمعتقلين ًعدد ً،ارتفاع ًالجماعية ًأرائالإيقافات ًبسبب ًأو ًومعتقداتياسيين ًالعتقالًًهم ًوظروف ًًًًهم،
ًالسً ً،اللاإنسانية ًالضً يئةوالمعاملة ًوتعطيل ًالطوارً، ًحالة ًإعلان ًعند ًالأساسية ًالقضائية ًوظهورًمانات ًمثلا، ئ

ًالظً ً،حالتًالختفاء ًهذه ًتكون ًمنفردةوقد ًأو ًمجتمعة ًالنً ً،واهر ًتعكسًرغبة ًأثارًلكنها ًفيًتطويق ًالحاكم ظام
ًوالتوترً ًللسً الضطرابات ًوقائية ًوسائل ًإلى ًاللجوء ًخلال ًمن ًالأوضاعات ًعلى ًذلكيطرة ًفي ًأنظر    مالي الز  ً:،

جنةًالدوليةًبعةًالثانية،ًمنشوراتًالمعهدًالعربيًلحقوقًالإنسانًواللً الطً ًوليًالإنساني،مدخلًإلىًالقانونًالدً ًً،عامر

ً.10.،ًص8882،ًليبًالأحمر،ًتونسللصً 
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هذاًالحزبًرف ًاليدً....« :ًالإجراءًللقولهذاًتبريرهًلأسبابًات خاذًفيًًذهبًهذاًالأخير
ًلج ًوقد ًله ًمددناها ًلأمنًإلىًأالتي ًاضطراباتًمهددة ًتوتراتًو ًفيًًالعنفًوخلق الأمة
ً» 1.....،ًولهذهًالأسبابًقررناًفر ًحالةًالطوارئمحاولةًلخلقًحربًأهلية

ًمقاربتيًًًً ًقراءة ًوًًةفي ًالداخلية ًوالتوترات ًالضطرابات ًلتعريف ًالتيًمجمل الوقائ 
،ًأينًعرفتًالمواجهاتًبينًًأفرزتهاًالأوضاعًالجزائريةًفيًأعقابًتوقيفًالمسارًالنتخابي

ً ًللإنقاذ ًالإسلامية ًالجبهة ًأنصار ًمن ًوبع  ًالجزائري ًةالمحلً "الجيش ًًًًًتصعيداً"
ًً،2ملحوظا ًعنه ًنتد ًما ًالتنفيذيةًًعلىوهو ًالسلطة ًتخويل ً ًالطوارئ ًحالة ًإعلان خلفية

ًواسعة ًالإنسانًمتضخً ًصلاحية ًحقوق ًانتهاكات ًفاتورة ًمراكزًًعلىً،من ًإنشاء غرار
ًالًعتقالتللا ًتنصيب ًالستثنائيةالجماعية، ًنطاقمحاكم ًتمديد الشخصيًًالختصاصً،

ًالعسكريين ًغير ًلتشمل ًالعسكرية ًحال3للمحاكم ًتسجيل ًاختفاء، ًوًً،ت تعسفاتًتجاوزات

منًالمعاملاتًالمسيئةًللكرامةًوًدابيرًالأمنيةًوغيرهاًمنًالممارساتًملحوظةًفيًتطبيقًالتً 
4ًالإنسانية ًننتهي ًالمسلً ًإلى، ًالعنف ًحالة ًالأوً استجابة ًمراحلها ًفي ًالجزائري ًلعتبةًح لية

ً.5وتراتًالداخليةالضطراباتًوالتً 

                                                
1)-Message a la nation du président du haut comite d’Etat, In El moujahid, du 11fevrier 1992. 

ً(المحل ة)ًبهةًالإسلاميةًللإنقاذيشًوأنصارًالجً فصيلًحولًخلفياتًوملابساتًًالمواجهاتًبينًالجً لمزيدًمنًالتً ً-(0
ً.881-880.صً،ًمرج ًسابق،تاملت محمد:ًراج 

 .سابق،ًمرج 11ً-88مرسومًرئاسي :أنظرًفيًذلكً-(3
وووووووو،ًالتً (سووووووووابقا)صوووووووودًالوووووووووطنيًلحقوووووووووقًالإنسووووووووانًالمرًً-(4 ًًًًًًًًًًًًًًأ،ًالجزائوووووووور،.ن.أ.،ًم8888ةًلًلسووووووووننويًالأوً قريوووووووورًالس 

ً.08ً-88.صً،8889
ًالدً شكً ي -(5 ًالقانون ًالنً ل ًالإنسان ًلحقوق ًالدً ولي ًالقانوني ًظام ًبمسألة ًالمعني ًًًًًًوالت وتراتًطراباتضً الولي

ًالتً ًأنً ًلً إً،الداخلية ًيتمًتفعيلهًمنًطرفًحكوماتًالدً ًحللًمنًاللتزامًالذيًعادةاًبند ًةولًالتيًتعانيًمنًحالما
ً ًداخلية ًوتوترات ًالحقوقًًغالبااضطرابات ًببع  ًتعلق ًما ًاللهم ًالحقوق ًهذه ًتقوي  ًإلى ًيؤدي ًًًًًًًًًما

احًانطلاقاًمنًقصورًبالعديدًمنًالشرً ًهذاًماًدف ً،يديقلتً لتعددهاًهذهًالتفاقياتًعلىًأنهاًغيرًقابلةًًً،الأساسية

ًالدً  ًالقانون ًالمدنيأحكام ًحماية ًفي ًالإنسان ًلحقوق ًالدً يولي ًوالتوترات ًالضطرابات ًحالت ًبع  ًفي ًًًًًًاخليةًن
وليًالإنسانيًمنًقواعدًالقانونًالدً ًىإلىًالقولًبضرورةًًتطبيقًحدًأدن،التيًتكونًعلىًدرجةًمعتبرةًمنًالخطورةً
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 :خريبيةالجريمة الإرهابية والت   (0
لعنفًحالةًاًعلىرعًالجزائريًنحوًإسقاطًمفهومًالجريمةًالإرهابيةًكشفًنزوعًالمشً يتً ًً
ًالدً المسلً  ًالتيًعاشتها ًالجزائريةح ًالأخيرًًمنًخلالً،ولة ًهذا ًطرحه ًاستكمالًًعلىما أنه

شريعيةًالجنائية،ًبماًيحققًاستجابتهاًللواق ًالجنائيًالجديدًممثلاًفيًًإقرارًلعمليةًالهيكلةًالتً 
ًالإره ًبموجبًالجريمة ًدائم، ًقانوني ًكتدبير ًالتابية ًالمرسوم ًرقم تمًًالذيًً،09-88شريعي

ً.091-89لًمعالمهًبموجبًالمرسومًالتشريعيًرقمًًااستكم
ًالً رقمًًمرينالأًكلًمنًمنًخلالً،شريعيًفيًقانونًالعقوباتتصورًالتً وقدًأدرجًهذا
تشريعيةًالردعيةًلماًأسماهًبالجريمةًكمرحلةًأخيرةًمنًمراحلًالمواجهةًالً ً،80-80و80-88

ً.2خريبيةالإرهابيةًوالتً 
ًالسً ًًًًًً ًطرحت ًالحتوائية ًالنسق-ياسة ًذات ًقانونًً-في ًمن ًكل ًمعالمها ًرسم التي

أنهاًجملةًمنًًعلىً،هاًلحقاًقانونًالمصالحةًالوطنيةبعدًثمًقانونًالوئامًالمدني،ً،الرحمة

ًالتً  ًالجزاءات ًالهادفة ًالتً ًإلىحفيزية ًالإرهابيةًعلىشجي  ًالجرائم ًعن ًيثبتًًً،3العدول مما

ًلتكيالتفافًالمشرً  ًواحد ًالعنفًالمسلً يعًالجزائريًحولًمفهوم وهوًًلأً،حًالجزائريفًحالة
ًالإرهابية ًيبقيًأنً الجريمة ًمتوأصً ً، ًالذيًكان لاًفيًأدبياتًالخطابًالسياسيًهوًالمفهوم

                                                                                                                                          

ًالح= ًهذه ً،التعلى ًالدً ً ًحث ًخلال ًالضً من ًاحترام ًعلى ًول ًالمادة ًبموجب ًالمقررة ًالبرتوكول20ًًمانات من

ًباتفاقياتًجنيفًوالإالإضافيًالأوً  ًالملحق ًفلً ل ًطوركوا ًإعلان ًبأحكام ًلتزام ًبالحد ًالمتعلق ًالقواعدًًىلأدناناد من
ً:التفاصيلًراج ،ًلمزيدًمنًالمطبقةًفيًحالةًالضطراباتًوالتوتراتًالداخليةًالإنسانية

-MOMTAZ (D), «  Les règles humanitaires  minimales applicables en période de troubles et tentions 

internes », In  R.I.C.R, N°831, 1998 ,pp.487-495. 

ً
ً.مرج ًسابق،93ً-10تشريعي رقم المرسوم ال:ًأنظرًفيًذلك -(1
،900ً-11الأمر رقم ،ًيعدلًوًيتمم8880ًفبراير80ًمؤرخًفيًً،99-10أمر رقم :ًأنظرًفيًذلكًكلًمن -(0

ًبتاريخ88ًش،ًعددً.د.ج.ج.ر.،ًوالمتضمنًقانونًالإجراءاتًالجزائية،ج8822يونيو1ًًالمؤرخًفيً ًالصادرة ،8ً
1ً،ًالمؤرخًفي800ً-11أمر رقم ،ًيعدلًوًيتمم8880ًفبراير80ًمؤرخًفيًً،99-10والأمر رقم ً؛8880مارسً
 .8880مارس8ًً،ًالصادرةًبتاريخ88ًش،ًعددً.د.ج.ج.ر.المتضمنًقانونًالعقوبات،ًج،ًو8822ًيونيوً

ً.10.صً،8002،ًجامعةًمحمدًخيضر،ًبسكرةً،ً،ًمرج ًسابقبرقوق محندً-(3
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الذيًطرحتهًالمجموعةًالدوليةًفيًأعقابًًًاملةًعلىًالإرهابًعلىًالنحومفهومًالحربًالشً 
ً.88/08/8008أحداثً

 ثانياا 
 كيفنسبية معيار العتبة كأساس للت  

يطرحًمعيارًالعتبةًكمؤشرًلتحديدًنقاطًالتقاط ًبينًماًهوًنزاعًمسلحًوماًهوًدونً
ً.1اهرةًالإرهابيةوتراتًالداخليةًوكذاًالظً والتً ًضطراباتالًبماًفيهاً،منًأعمالًعنفًذلك

ًالحالتينًالأخيرتينًًأنً ًإلً  ًالتً ًعلىوًهاتين ًمن ًالرغم ًالدً ًإلىوجه للةًالقولًبانعدام
لستفاءًعتبةًالنزاعًًبقيانًمرشحتينت،2ًًالقانونيةًبشأنهماًفيًإطارًالقانونًالدوليًالإنساني

ًالمسلً  ًً،عنصرًأطرافًالنزاعًعلىحًمتىًانطوتًإحداهما ًيدفعنا القولًبنسبيةًًإلىوهوًما
ًبحيثًأنً ً،الجزائريةًكيفًالقانونيًلظاهرةًالعنفلتً لمعيارًالعتبةًفيًشقهًالسلبيًًكأساسً

ً ًالعنفًالجزائريةًًًعلىالعتماد ًاستيراقًحالة ًالمدلولًلًيقصيًفرضية ًبهذا معيارًالعتبة
ًالمسلً  ًالنزاع ًالدوليلعتبة ًغير ًالطاب  ًذات ًح ًمنفتحةاً، ًيبقيها نما ًًعلىًوا  إثباتًفرضية

ً.الجزائريةًالمسل حًمماًيدفعناًللقولًبعدمًقطعيةًالتكيفًالرسميًلحالةًالعنف،3ًالعكس
 
 

                                                
،ً"؟-لفوورقًبالنسووبةًللضووحايااموواً -مقابلووةًبعنوووانًالنزاعوواتًالمسوولحةًأوًحووالتًالعنووفًالأخوورى"،ًكوواتلين لفانوودً-(1
 :ليبًالأحمر،ًمركزًالمعلومات،ًقاعدةًالبيانات،ًمقابلة،ًمتوفرًعلىًالموق ًالإلكترونيللصً جنةًالدوليةًاللً 

15: 1/05/2015 à 07:1 le é .  consulthtt://www.icrc.org 

اخليوةًأوًحالوةًوتراتًالدً والت وًراباتضوطً المونًًوليًالإنسانيًفويًنطاقوهًالمواديًليشوملًأيً ينسحبًالقانونًالدً ًلً-(2
وليًقانونيووةًوطنيووةًأوًدوليووةًخووارجًقواعوودًالقووانونًالوودً ًمً ظ وووعليووهًفووإنًمعالجووةًهووذهًالحووالتًيقتضوويًإنفوواذًنً ً،الإرهوواب

ًسابق؛،ًمرج ًكتلين لفند:ًالإنسانيً،ًأنظرًفيًذلكًكلًمنً
-SYLVEN  Vit , «  Typologie des conflits armés en droit international humanitaire : concepts juridiques 

et réalités » , In R.I.C.R, N° 873 , mars, 2009, p.09. 
ً.نفسهمرج ًال،ًلفاند كاتلينً-(3
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 انيالفرع الث  
حة ذات النزاعات المسل   ح الجزائرية لعتبةاستجابة حالة العنف المسل   ىبحث مد

 الطابع غير الدولي

ً ًفي ًالبحث ًحاًىمديقتضي ًالمسً استجابة ًالعنف ًلة ًالجزائرية ًلح النزاعاتًلعتبة
ًالطً سلً الم ًذات ًالدً حة ًغير ًتقصياب  ًللاًإمكانيةًولي ًأحكامًستيفائها ًتطرحها ًالتي معايير

ًالقانوً ًالضً الدً ن ًالإنساني ًللنً ولي ًابطة ًلما ًالمادي ًاطاق ًبالنزاعاًيهعلصطلح تًتسميته
ًىنطاقًواس ًلدًعلىمنًالمقبولًبشأنهاًًىوالتيًأضح،ًولياب ًغيرًالدً المسلحةًذاتًالطً 

ممثلتينً،1ًتهانًيعنيانًبأنسنوجهًنحوًالقولًبوجودًنظامينًقانونيينًمتوازييوليًالتً الفقهًالدً 
ًالثً ًفي ًفيًإطارًاتفاقياتًجنيفًًتفاقيةاًبذاتهاًلةشكمالثةًالمشتركةًكلًمنًالمادة مصيرة

وعليهًسنحاولًً،3كذاًالبرتوكولًالإضافيًالثانيًالملحقًباتفاقياتًجنيفًالأربعةوًً،2الأربعة
ًالنزاعاتًذاتًالطاب ًغيرًالدوليًياستًىنًمديتبي ًلعتبة ًالعنفًالمسلحًالجزائرية فاءًحالة

ً.ىحدًعلىكلًمنًهاتيتنًالتفاقيتينًًعلىبالستنادً

                                                
طبيوقًعلوىًالصوعيدًدليولًالتً ً:وليًالإنسانيالقانونًالدً ً،وليةزاعاتًالمسلحةًغيرًالدً نًالنً قانوًً،دعتلم حازم محم  ً-(1

ً.888.،ًص8008القاهرة،ًًدارًالنهضةًالعربية،ًولي،الدً 
هوواًالمووادةًالوحيوودةًالتوويًموونًحيووثًأنً اتفاقيووةًمصووي رةًًالثووةًالمشووتركةًبووينًاتفاقيوواتًجنيووفًالأربعووةتعتبوورًالمووادةًالثً ً-(2

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاتفاقيوووووووووةًجنيوووووووووفً،ًالمؤرخوووووووووةًً:فووووووووويًذالوووووووووكًً،ًأنظوووووووورًحةًذاتًالطووووووووواب ًغيووووووووورًالووووووووودوليتًالمسووووووووولً تعنوووووووويًبالنزاعوووووووووا
موونًًيووةانضوومتًإليهوواًالجزائوورًأثنوواءًالثووورةًالتحريرًً،88/02/8800،ًدخلووتًًحيووزًالتنفيووذًفووي88/01/8818ًًًفوويً

ً.كومةًالمؤقتةطرفًالح
ويسريًهذاًالملحقًالبرتوكوولًالوذيًيطووً "ً:بماًيليًنيالبرتوكول الإضافي الثا  منًًىتقضيًالمادةًالأولً-(3 لًرًويكم 

روطًلًموونًالش وودونًأنًيعوودً 8818ًأغسووطس90ًًالثووةًالمشووتركةًبووينًاتفاقيوواتًجنيووفًالأربعووةًالمبرمووةًفوويًالمووادةًالثً 

لووويًمووونً:ًأنظووورًفووويًذلوووكً،...ً"اهنوووةًلتطبيقهووواالرً     حوووق باتفاقيوووات جنيوووف لاني المالبرتوكوووول الإضوووافي الث وووالموووادةًالأو 
،ًدخوولًحيووزًالتنفيووذ80/02/8822ًوليووةًالمسوولحة،ًالمووؤرخًفوويً،ًالمتعلووقًبحمايووةًضووحاياًالمنازعوواتًغيوورًالدً الأربعووة
80ًعووووددًش.د.ج.ج.ر.،ج21-18ليووووهًالجزائوووورًبموجووووبًمرسووووومًتنفيووووذيًرقوووومًإًنضوووومتاً،02/88/8821بتوووواريخً

ً.80/02/8820ادرةًبتاريخًالصً 
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 لا أو  
ض حة لأغرازاعات المسل  ر الن  يح الجزائرية لمعاياستيفاء حالة العنف المسل   ىمد

 تطبيق المادة الثالثة المشتركة

ًالثً ً ًالمعايترسيًالمادة ًالمشتركة ًالنزاعاتًيالثة ًفيًحالة ًالمطبقة ًالدنيا ًالإنسانية ر
ًً،الدوليةًغيرًحةمسلً ال ًبيان ًدون ًبالنزاعاتًالمسلً لكن ًلأغرا ًالمقصود ًالدولية ًغير حة

تًلنزاعااًلتشملًأحكامهاًتنصرفًبإيرادًحكمًعامًمفادهًأنً ًذلكفيًًةمكتفيً،انطباقًأحكامها
ً.1اميةًالمتعاقدةأحدًالأطرافًالسً فيًأراضيًالواقعةًوًً،التيًليسًلهاًطاب ًدوليحةًالمسلً 

ضرورةًتبينًلالثةًالمشتركةًلتعريفًملزمًقانونا،ًيفر ًعليناًعدمًإيرادًالمادةًالثً ًإنً 
ًالمشتركةلحًالجزائريًالعنفًالمسلً ًةاستجابةًحالًىمد ًالثالثة تحليلًً،لنطاقًالماديًللمادة

والقضاءًالدوليينًبير ًتفسيرًمفهومًرًالتيًبلورهاًالفقهًيالمعايًإلىًالحالةًاستناداًوقائ ًهذهً
ًالمسلً  ًالدوليالنزاعات ًغير ًالطاب  ًذات ًالمشتركةًحة ًالثالثة ًالمادة ًهذاًًبمفهوم ًًًًفي

ًجمي ًجوانبًاليمو ًً،2الصدد ًتنجحًهيًالأخرىًفيًإماطة ًلم ن حولًماًًلتباسوالوا 
ًًيدخل ًمصاف ًالطً في ًذات ًالمسلحة ًالدً النزاعات ًغير ًالثالثةًاب  ًالمادة ًبمفهوم ولي

ً.3المشتركة
ًةاكتفاءًالمادةًالثالثًأنً ًعلىوليًالفقهًالدً ًىمستوًًعلىقدًانعقدًًًًتفاقالفإذاًكانً

ًالمسلح ًللنزاع ًعام ًمفهوم ًبإعطاء ًًالمشتركة ًالدولي ًمقيدًغير ًتعريف ًأي ًإيراد ًًًًًدون
                                                

حًليسًلهًطواب ًفيًحالةًقيامًنزاعًمسلً :ً"يليًعلىًماالثةًالمشتركةًبينًاتفاقياتًجنيفًالأربعةًتنصًالمادةًالثً ً-(1
ًًًًًً.اليووةالأحكووامًالتً ًىزاعًأنًيطبووقًكحوودًأدنووكوولًطوورفًفوويًالن ووًالمتعاقوودةًيلتووزماميةًدولوويًفوويًإقلوويمًأحوودًالأطوورافًالس وو

ً.،ًمرج ًسابق..ً"
ووةًالدً ،ًالمجل وو"واضووحًللعيووانً:الثووةًالمشووتركةنطوواقًالحمايووةًالووذيًتوووفرهًالمووادةًالثً "،ًبيجيووتش يلينووا -(2 ليبًوليووةًللص 

ً.09.صً،8088،ًمارس118ًالعددختاراتًمنً،ًم89،ًالمجلدً(اللجنةًالدوليةًللصليبًالأحمرً)ً،ًالأحمر
ذكرةًمقدموةًلنيولًشوهادةًالماجسوتير،ًفورعًموً،وليوةحةًغيورًالدً زاعاتًالمسلً فيًالنً ،ًحمايةًالمدنيينًبركاني خديجةً-(3

ً،8001ً،جامعوووةًمنتووووري،ًقسووونطينةً،وليينًالجنوووائيين،ًكليوووةًالحقووووقانونًوالقضووواءًالووودً ،ًتخصوووصًالقوووالقوووانونًالعوووام
ً.91.ص
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بماًً،غيرًالدوليةًزاعاتًالمسلحةمفهومًالنً علىًكانًالهدفًمنهًإضفاءًمرونةًأكثرًً،بشأنه

الإشكالًقدًاحتدمًحولًتبيانًحدودًهذاًًأنً ًإلً ً،1طاقًالماديًلهذهًالأخيرةيكفلًتوسي ًالنً 
ًًً.2اعستً ال

ًحد ًًىوهوًما ًالنً لأبالفقه ً ًغيرًذاتًالطاب ًزاعاتًالمسلً غر ًتوضيحًمفهوم حة
ًالمعاييرًالإرشاديةًإلىً،الدولي ًمن ًجملة ًً،3بلورة وعدمًًكثرتهاًعلىوالتيًسنكتفيًبشأنها

ًًلتفافال ًبشأنها، ًلتلكًالمعاييرًإلىحولًمعيارًموحد ًًالإشارة ًالأستاذ سي "التيًاعتمدها
قابلية تطبيق قواعد القانون الدولي على « انفيًمعر ًبحثهًتحتًعنوًً"صالح نور الدين

ًخلصً، » 9110الجزائرية منذ  الأوضاع ًالمسلحًًإلىأين ًالعنف ًحالة ًباستيفاء القول
ًا ً ًغيرالجزائريًلعتبة ًذاتًالطاب  ًالمادةًًلنزاعاتًالمسلحة ًالذيًتطرحه ًبالمفهوم الدولية

ً ًفي ًمستندا ًالمشتركة ًًيتعلقًالأولً؛مؤشرينًإلىًذلكالثالثة ًالحكومة استدعاءًًإلىبلجوء
ًالثانيًفيتمثلًفيًاعترافًالحكومةًبصفةًالمقاتلًللجماعاتًالإسلاميةًً،الجيشًالمنظم أما

ًالمؤشرًالذيً ًوهو ًاتفاقًبينًكلًمنًًمنًخلالًبينًمعالمهتالمسلحة ًأشي ًمنًوجود ما
ًفصي ًو ًالجزائري ًالجماعاتًلالجيش ًفصائل ًالجزائريةًيالإسلامًالمسل حةًمن ًالمتطرفة ة

ًً(الإرهابية) ًللإنقاذ ًالإسلامي ًالجيش ًالسً ً،*4(المنحل) ًتبني ًعن ًالجزائريةًفضلا لطة

                                                
ً.92.صًمرج ًسابق،،بركاني خديجةً-(1
وتراتًوالتً ًطراباتضً الالثةًالمشتركةًلحالةًاحًإلىًالقولًبشمولًالمادةًالثً فيًالوقتًالذيًيذهبًفيهًبع ًالشرً ً-(2

وليةًلمًيكنًخرًللقولًبأنًلجوءًالمؤتمرينًفيًجنيفًإلىًاصطلاحًالنزاعاتًالمسلحةًغيرًالدً آيتجهًفريقًً،اخليةالدً 
عوتلم محمود ً:فويًذلوكًظورأنً ،ًقيقوبًالأهليةًبمعناهاًالفنيًالودً خرًغيرًالحرًآهانهمًإلىًشيءًذمؤداهًأنًانصرفتًأ

ً.881.ً،ًص،ًمرج ًسابقحازم
،ًمرج ًمالي عامرالز   :المشتركةًراج 9ًدةًفاصيلًحولًالآراءًالفقهيةًالقائلةًبتفسيرًمفهومًالمالمزيدًمنًالتً ً-(3

ً.10-91.سابق،ًص
للجيشًالإسلاميًللإنقاذًحًالجناحًالمسلً لقدًتداولتًالصحفًالوطنيةًوالأجنبيةًخبرًوجودًمفاوضاتًدائرةًبينًً(*1
ًالمنحل) ًأكً ( ًما ًوهو ًالجزائرية ًالمخابرات ًلحقةًدتهو ًًتصريحات ًقبل ًمن ًزراقمدني م"المدعو ًالجيشً" أمير

منًقبلًالمخابراتًالجزائريةًمصرحينًبأنًماًكانًًتًمحلًتفنيدل ظًًهذهًالأخبارًأنً ًالإسلاميًللإنقاذًسابقا،ًإلً 
ً: جفاصيلًرالمزيدًمنًالتً ًدائراًبينهاًلمًيعدوًأنًيكونًسوىًمجردًدعواتًللاستسلامً،
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رطةًإنشاءًجهازًالشً ً،منًقبيلهاًفيًمواجهةًهذهًالأخيرةًستثنائيةالدابيرًلمجموعةًمنًالتً 

ً.1فاعًالذاتيالبلديةًوالسماحًبتكوينًجماعاتًالدً 

ًأمً  ًالدً ىًمستوًًعلىا ًالجنالقضاء ًطرحتًالمحكمة ًفقد ًولي ًليوغوسلافياًالدً ائية ولية
كلًمنًً،وليًبالتعريفاب ًالدً غيرًذاتًالطً ًحةمنًخلالًتناولهاًلمفهومًالنزاعاتًالمسلً سابقاً

ًالمسلً  ًالجماعات ًاستيفاء ًو ًالنزاع ًأمد ًاستطالة ًلحد ًالنظامية ًغير ًشروطًًىدنأحة من
ًمسلً  ًنزاع ًوجود ًتكييف ًفي ًعليهما ًالعتماد ًيتم ًكمعيارين ًدوليالتنظيم، ًغير ًًًمنًح

ً.3وليةًالدائمةلمحكمةًالجنائيةًالدً لوجهًالذيًتبناهًالنظامًالأساسيًوهوًالتً ً،2عدمه
                                                                                                                                          
=ISSAMI Mohamed ,Le FIS et le terrorisme au cœur de l’enfer ,le MATIN , Algérie,2001, p.317 ;  

MARTINEZ Luis , « Algérie les enjeux des négociation entre l’AIS et l’Armée » , politique étrangère ,N° 

4 , 1997,62em année ,pp.499-512. 
ًً.84-28.ًصً،،ًمرج ًسابقسي صالح نور الدين:ًأنظرًفيًذلكً-(1

التمييووزًبوينًحالووةًيبقويًأننواًننووزعًللقوولًبنسووبيةًهوذهًالعناصوورًوعودمًإمكانيووةًتوصويفهاًعلوىًأن هوواًعناصورًفاصوولةًفويً
المشتركةًبينًاتفاقياتًجنيفًالأربعةًومفهومًالضطراباتًالد اخلية،ًًفبالنسبةًلعنصر9ًًالنزاعًالمسل حًبمفهومًالمادة

وليبًالأحمورًبشوأنًمفهوومًلضوطراباتً استدعاءًالجيشًالمنظمًًيشيرًالت عريوفًالوذيًانتهوتًإليوهًالل جنوةًالد وليوةًللص 
ًالقوولًبحودوثًمفاوضواتًًءالد ولةًإلىًاستدعاءًقواتهاًالمسلحةًلحتواًالداخليةًإلىًاحتمالًلجوء هذهًالحالة،ًكماًأن 

بمواًيحيولًإليوهًمونًوجوودًاعتورافًضومنيًمونً(ًالمنحول)بينًالمخوابراتًالجزائريوةًوقيواداتًالجويشًالإسولاميًللإنقواذً
قبلًالطرفًالحكوميًبصفةًالمقاتلًلهؤلءًيبقيًمحلًشكًأمامًتفنيدًالخطابًالرسميًالجزائريًلوذلك،ًكمواًيسوتوقفناً

الإضوافيًًليرًللبحثًفيًالط بيعةًالقانونيوةًلأفورادًالود فاعًالوذ اتيًخاصوةاًوأنوهًلومًيوردًفويًإطوارًالبرتوكووًالعنصرًالأخ
مووووونًاتفاقيوووووةًجنيوووووفًالثالثوووووةًالمتعلقوووووةًبحمايوووووةًأسووووورى8ًًًًًًًًو1/8الث وووووانيًحكووووومًمماثووووولًلوووووذلكًالوووووذيًتقضووووويًبوووووهًالموووووادةً

،ًالمؤرخوةًث الثة المتعلقوة بحمايوة أسورى الحوربال اتفاقية جنيفًمن8ًو1/8المادةً:ًالحرب؛ًأنظرًفيًذلكًكلًمنً
مووونًًيوووةحريرًورةًالتً انضووومتًإليهووواًالجزائوورًأثنووواءًالث ووً،88/02/8800،ًدخلوووتًًحيووزًالتنفيوووذًفووي88/01/8818ًفوويً

،يحوددًشوروطًممارسوةًعمول01ً/08ً/8882ً،ًالموؤرخًفوي91ً-19مرسووم تنفيوذي رقوم ؛ًًكومةًالمؤقتوةطرفًالح
ً.8882،ًالصادرةًبتاريخ8ًش،ًعدد.د.ج.ج.ر.،ًجًالدفاعًالمشروعًفيًإطارًمنظم

2 -( TPIY ,Arrêt  relatif a l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence ,le 

procureur C . Dusko Tadic , affaire n°IT-94-1-A, 2 Octobre 1995,Par 70. 

علوىً(ًه)8تطبوقًالفقورةً"ًً:وليوةًعلوىًمواًيلوينائيوةًالدً الأساسويًللمحكموةًالجمونًالنظوامً(ًو)1/8ًتنصًالموادةًً-(3
اخليوةًوتراتًالدً والت وًضوطراباتالطبوقًعلوىًحوالتًتًاليًفهويًلبالت ووًً،ولياب ًالودً المنازعاتًالمسولحةًغيورًذاتًالط و

وتطبووقًعلووىًالمنازعوواتًً،بيعووةًالمماثلووةيبًوأعمووالًالعنووفًالمنفووردةًأوًغيرهوواًموونًالأعمووالًذاتًالطً مثوولًأعمووالًالش وو
موةًحةًمنظً التيًتق ًفيًإقليمًدولةًعندماًيوجدًصراعًمسلحًمتطواولًالأجولًبوينًالسولطاتًالحكوميوةًوجماعواتًمسولً 
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ًأفض ًالنزاعًالمسلً ًىلقد ًالبحثًفيًواق  توافرًالعناصرًًىنًمداي بً تًً حًالجزائريًلً بنا
ً:النتائدًالتاليةًإلىالقضائيًًجتهادالالتيًأوردهاً
حقةًضائيةًاللاً رًالذيًأشارتًالأحكامًالقايالمعهوًوً،ًزاعقًبأمدًاستطالةًالنً ماًيتعلفي

ًللمحكمةًالجنائيةً ًالدوليةًليوغوسلافيا ًبشأنهًبشدً هًيعتً انً ًإلىسابقا ًالً د ًيعتً مً مًنزاعًأكثرة دًا

ًالنً  ًةفحًمخلً منًالذيًعاشتهًالجزائرًتحتًطائلةًالعنفًالمسلً العقدًمنًالزً ًفلعلً ً،1زاعبأمد

ًبأتً  ًإنسانية ًمعنكارثة ًوخمسوًً،الكلمةًىم ًمئة ًحسبًالمعطياتًالرسمية نًبليتًحصيلتها
ًمتضرر ًمليون ًمن ًأكثر ًألفًمهجً ً،ألفًقتيل، ًومائتي ًمليون ًمن ًداخلي،أكثر ًًًلاًضفًر

ًالتيًبليتًعشرونًمليارًدولرًأمريكي،ًكفيلًبالقولًبتحققًعنصرًًعن الخسائرًالمادية

ً.2زاعًًفيًالحالةًالجزائريةاستطالةًأمدًالنً 
ًعنأمً ً ًالجماعاتًىمدًا ًًاستيفاء ًالمتطرفة ً(الإرهابية)الجزائريةًحةالمسلً الإسلامية

حًالتسلً ًعلىحقةًبقدرةًالجماعةًرطًالذيًربطتهًالأحكامًالقضائيةًاللاً الشً ً،نظيملمقتضياتًالتً 
ً ًالجماعةًعلىوقدرتها ًإطار ًفي ًعناصر ًعسكرياوً،تجنيد ًإعدادا عدادهم ًالقدرةًً،ا  ًًًًًوكذا

القيامًبعملياتًعدائيةًبموجبًإستراتيجياتًمحكمةًفضلاًعنًوحدةًالكلمةًبينًأعضاءًًعلى

ً.3نظيمالتً 

                                                                                                                                          

اعتمووادًالمووادةًالثامنووةًلمصووطلحًًالمنازعوواتًً،ًتجوودرًالإشووارةًفوويًهووذاًالصووددًإلووىًأنً "أوًفيموواًبووينًهووذهًالجماعوواتً=
ظوامًالأساسويًلمحكموةًالجنائيوةًساؤلتًحولًماًإذاًاتجوهًالنً قدًأثارًالعديدًمنًالتً ً،يولاب ًالدً حةًغيرًذاتًالطً المسلً 

مونًنظوامًرومواً(ًو)1/8ًراجو ًفويًذلوكًكولًمونًالموادةًً،زاعواتًالمسولحةثالوثًمونًأنوواعًالنً ًوليةًإلىًتأسيسًنووعالدً 

نفيووووذًبتوووواريخًًدخوووولًحيووووزًالتً 82/02/8881ًوليووووةًالمعتموووودًبروموووواًبتوووواريخًالأساسوووويًالمتعلووووقًبالمحكمووووةًالجنائيووووةًالدً 
ً.1.،ًص،ًمرج ًسابقبيجيتش يلينا؛81/88/8000ًعتًعليهًالجزائرًفيًوقً ً،8/02/8008

1( -TPIY , jugement , Procureur C. HARADINAJ , affaire n°IT-04-84,3avril 208.Par48. 
موواًيبوودأًموونًأعقووابًتوقيووفًالمسووارًًعووادةاًًمويووةًالتوويًعاشووتهاًالجزائوورأريخًللمرحلووةًالدً الت ووًغمًموونًأنً علووىًالوورً ً -(2

ًًًراجوو ًً،8818قلنوواًبأنهوواًبوودأتًمنووذًسوونواتًموواًلغًإذاًالًنبووً،فوويًالحقيقووةًوليوودةًممارسوواتًسووابقةًاهووأنً ًالنتخووابيًإلً 
ً.11-10.،ًص،ًمرج ًسابقبرقوق محندًً:فيًذلك

3( - TPIY, jugement , Procureur C. HARADINAJ, Op.cti, Pra 64. 
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الماديًللمادةًالثالثةًساعًالإطارًرًغيرًمتوافقةًم ًاتً يهذهًالمعايًأنً بففيًرأيناًنجدًً
ًالتً ًالنحوًعلىً،المشتركة ًالأعمال ًملابسات ًعنه ًتفصح ًجنيفًالذي ًلتفاقيات حضيرية
ًمدًاذولهً،1الأربعة ًالبحثًفي ًالمسلً ًىسنرجئ ًالجماعات ًالمتطرفةًاستيفاء ًالإسلامية حة
ًالجزائرية ًالمعايً،(الجماعاتًالإرهابية) ًمدًإلىرًيلهذه ًالتيًنبحثًفيها استجابةًًىالجزئية

ً.انيمعاييرًالبرتوكولًالإضافيًالثً حًالجزائريةًلحالةًالعنفًالمسلً 
القولًبأنًاتساعًالإطارًالماديًللمادةًالثالثةًالمشتركةًوالتيًلًًإلىأنناًننزعًًىيبق

عابًحالةًوليةًكفيلًباستيالحدًالأدنىًمنًمعاييرًأنسنةًالنزاعاتًالمسلحةًغيرًالدً ًرًإلً توفً 
ً.حًالجزائريةالعنفًالمسلً 

 ثانياا 
 انيمعايير البرتوكول الإضافي الث  ح الجزائرية لاستيفاء حالة العنف المسل   ىمد

ًالثً ًعلى انيًنطاقهًالماديًدًالبرتوكولًالإضافيًالثً يحدً ً،الثةًالمشتركةخلافًالمادة
ًالدً ًءبشي ًبأنً ً،قةمن ًيقضي ًإلً ًحيث ًتسري ًل ًتدورًًعلىًأحكامه ًالتي ًالنزاعات ًًًًتلك

ًالً  ًالأطراف ًأحد ًإقليم ًالمسلً في ًقواته ًبين ًالمتعاقدة ًمسلً سامية ًوقوات ًمنشقةًحة ًًًًًًًًًًًحة
وافرًفيًتلكًم ًاشتراطًجملةًمنًالعناصرًالواقعيةًالواجبةًالتً ً،حةجماعاتًنظاميةًمسلً ًأو

ًمسً،الجماعات ًقيادة ًتحت ًممارسة ًفي ًؤًممثلة ًالسً ًعلىولة ًمن ًالإقليم ًمن ًماًجزء يطرة
ًبعملياتًعسكريةيمكً  ًالقيام ًمن ًومنسً ً(عدائية)نها ًً،قةمتواصلة ًهذاًًضطلاعالومن بتنفيذ

ً.2البرتوكول

                                                
وليوةًمجوالًتطبيوقًالحمايوةًالدً ،ًجبابلوة عموار:ًريةًلتفاقياتًجنيوفًالأربعوةًراجو حضيللتفصيلًفيًالأعمالًالتً ً-(1

ًًًًًوليووووة،ًمووووذكرةًلنيوووولًشووووهادةًالماجسووووتيرًفوووويًالعلووووومًالقانونيووووة،ًًتخصووووصًقووووانونًدولوووويًلضووووحاياًالنزاعوووواتًغيوووورًالدً 
ً.12-19.صً،8008يةًالحقوق،ًجامعةًالحاجًلخضر،ًباتنة،ً،ًكلً ًإنساني

ً.،ًمرج ًسابقاني الملحق باتفاقيات جنيف الأربعةالبرتوكول الإضافي الث  من8/8ًًالمادةًً:راج ًفيًذلكً-(2
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ًتبي ًيليًفيًسبيل ًفيما ًمداسنحاول ًالثً ًىن ًالإضافي ًالبرتوكول ًلحالةًاستيراق اني
ًحًالجزائريةالعنفًالمسلً  ًالجماعاتًالمسلً ًىالبحثًفيًمد، ًالمتطرفةًاستيفاء ًالإسلامية حة
ً.رلهذهًالمعايي(ًماعاتًالإرهابيةًالج)ًالجزائريةً

ًالجما ًتفرعًهذه عاتًالتيًلمًتنجحًرغمًوهوًالأمرًالذيًيصعبًتحقيقهًبفعلًكثرة
ًللتً ال ًالعديدة ًترتص ًمحاولت ًأن ًواحدًوحيد ًلواء 1ًتحت ًمحاولتناً، ًفي ًنقتصر ًيجعلنا مما

نظيماتًًًتنظيمينًمنًهذهًالتً ًعلىانيًمعاييرًالتيًيطرحهاًالبرتوكولًالإضافيًالثً اللإسقاطً
ًالمسلحة ًالإسلامية ًالجماعة ًمن ًفيًكل ً(المنحل)والجيشًالإسلاميًللإنقاذً،(اسابق)ممثلة

ًعدً ببًالأوً السً ً؛لسببينًذلكوً ًمنًأكثرًالً لًلأنهما حةًالمسلً ًالمتطرفةًالإسلاميةًتنظيماتتا
ًالجزائر ًالمرشً ً(الإرهابية)في ًالثً ًإلىحة ًالإضافي ًالبرتوكول ًلأحكام ًباستيفائها ً،انيالقول

بعدًالنشقاقاتًً(تتشظً )مافتئتًأنًًنظيماتًالأخرىغلبًالتً أًببًالثانيًيكمنًًفيًأنً والسً 
ً.2نظيمينحدًهاذينًالتً ألةًظالنزواءًتحتًمًًإلىالتيًعرفتهاًلتنتهيً

( الجماعات الإرهابية) الجزائرية  فةحة الإسلامية المتطر  استيفاء الجماعات المسل   ىمد (9
 :نظيم لمقتضيات الت  

ًىأحكامًالمادةًالأولًعلىليبًالأحمرًفيًمعر ًتعليقهاًوليةًللصً جنةًالدً أشارتًاللً 
نظيمًحةًلمقتضياتًالتً شرطًاستيفاءًالجماعاتًالمسلً ًأنً ًإلىًمنًالبرتوكولًالإضافيًالثاني

ًبالضً  ًيعني ًالمسلً ل ًالقوات ًلنظام ًموازي ًهرمي ًبتنظيم ًعسكري ًنظام ًإنشاء ًةحرورة

ً.3ظاميةالنً 

                                                
ًًًراجوو ًكوول8888ًزائورًمنووذًسوونواتًحةًالتوويًظهوورتًفوويًالجفاصوويلًحووولًمختلووفًالجماعواتًالمسوولً لتً المزيودًموونًً-(1

،8009ًالجزائوورً،ًللنشوورًوالتوزيوو ً،ًيالأولوويً،ًدارًالفرابووالطبعووةًرًالرعووبًالمقوودسً،ًالجزائووً،ًكراع إليوواسبووو :ًموونً
ً؛812-829.ص

-MAIZA (A), «  L’engagement de l’Armée populaire contre le terrorisme » , In acte de colloque 

international sur le terrorisme : le précédent Algérien , M.D.N ,Alger , de 26 au 28 octobre 2002, p 248.   

ً.880.ص82ً،ًالملحقًرقمًبو كراع إلياس:ًالجماعاتًالمسلحةًالجزائريةًراج ًًنقسامابشأنًً-(2
ً.10.،ًمرج ًسابقً،ًصًسي صالح نور الدينً-(3
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القولًبضرورةًالقراءةًالمتلازمةًلكلًًًإلىً"ن ماري لروزآ"الأستاذةًذهبتًفيًحينًًً
ًمع ًمسؤولةًرفاتوًًيارمن ًً،قيادة ًالقدرة ًمتواصلةًًعلىومعياري ًعسكرية ًبعمليات القيام

راتًالتيًيمكنًالستنادًمؤشً الوتطرحًهذهًالأخيرةًضافيًالثاني،ًوتطبيقًأحكامًالبرتوكولًالإ

ًالرً  ًشرط ًبتوافر ًللقول ًعدمهاعليها ًمن ًالإقليمية ًاً،قابة ًحدً و ًهذهًدلتي ًتكون ًأن ًفي تها
ًلتسلسلًهرميالجماعا ًوفقا ًلقيادة ًهذهًضفً،تًتابعة ًله ًتأديبيًتخض  ًنظام لاًعنًوجود

ًالدولي ًالقانون ًلأحكام ًخرقها ًحالة ًفي ًعنً،1الجماعات ًالدً ًأما ًالجنائية وليةًالمحكمة
ًًًسابقاًليوغوسلافيا ًطرحت ًالمسلً فقد ًالجماعات ً ًقدرة ًمن ًالمنظً كل ًحة حًالتسلً ًعلىمة

ًوًجنيدتً الوً ،ً ًالجماعاتقدرة ًكلمتها،ًهذه ًاستيفاءًعلىكمؤشراتًًعلىًتوحيد رطًالذيًلشً لها
ً.2ًمنًالتنظيمًىدنأيقتضيًتمتعهاًبحدً
ً ًالتً ًإلىبالرجوع ًالهيكل ًللإنقاذ ًالإسلامية ًالجبهة ًمن ًلكل وكذاًً،(المحل ة)نظيمي

نظيمًوهوًماًالقولًباستيفائهاًلمقتضياتًالتًىإلنخلصًً(سابقا)ًحةالجماعةًالإسلاميةًالمسلً 
ً:يجدًتأكيدهًفيماًيلي

ً:(المنحل)ًللجيشًالإسلاميًللإنقاذبالنسبةً
ًًً ًالجيشًالإسلامي ًاستيفاء ًنلمسًدللت ًأن ًالمنحل)ًلإنقاذليمكن ًالقيادةً( لشرط

منًخلالًماًخلصًإليهًهذاًالأخيرًمنًتوحيدًقيادتيهًالشرقيةًواليربيةًبعدًتصاعدًًولةؤًالمس
ً ًالإسلامية ًوالجماعة ًالجماعة ًهذه ًبين ًالقطيعة ًوتيرة ًمبايعةًً،(سابقا)المسلحة ًخلال من

3ً.(المنحل)ًالإسلاميًللإنقاذالجيشًًىمستوًًعلىأميراًوطنياًً"مدني مزراق"المدعوً

أميرً)فوفقاًلتصريحاتًمنًيطلقًعليهًوصفًنظيمًالهيكليًلهذهًالأخيرةًاًعنًالتً أمً 
ًالعسكريةاللً  ًً،"بن عائشة"ًالمدعو(للشرقًجنة ًفإن  ًأرسيتًعلىدعائمه احيةًالنً ًىمستوًًقد

                                                
1(- LA ROSA (A-M) et WUERZNER(C) , «  Groupes armés sanction et mise en œuvre du droit 

international  humanitaire », In R.I.C.R ,N° 870 ,2008,p.3. 
2( - TPIY , jugement , Procureur C. HARADINAJ , Op.cit ,Par64. 

،ًالحركووةًالإسوولاميةًكميوول الطويوول:ًنقوواذًراجوو ًلمزيوودًموونًالتفاصوويلًحووولًخلفيوواتًإنشوواءًالجوويشًالإسوولاميًللإً-(3
ً.888-808.صً،8881بيروتًًشر،دارًالنهارًللنً،رحةًفيًالجزائلً المس
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ًالشً  ًخلارقية،العسكرية ًجهوًًلمن ًشوري ًمجلس ًجهوًًيإنشاء ًأمير ًًًًماًائقًيوتنصيب
ًتعً،اعليه ًعن ًولئييفضلا ًأمراء ًيين ًولًىمستوًًىعلن ًمن ًغيليزان،كل ًالدفلة، ًعين ًية

ً.1روالبي ًوتيارتًوبشاًمعسكر،ًتلمسانً،وهرانً،شلفال،ًمستيانم
ًعمدًً ًوقد ًالجيشالملقً ًهذا ًبأمير ًًب ًالمدعو ًللإنقاذ ًًًًًًً"مداني مزراق"الإسلامي

حددًالمبادئًوالخطوطًونظامًتًلوكبمدونةًللسً ً(المنحل)ًتزويدًالجيشًالإسلاميًللإنقاذًإلى
ً.2ضطراباتالتأديبيًيخولًلهًعزلًبع ًعناصرً

ًرتًبع ًالكتاباتًبأنً سلحًفقدًقدً جنيدًوالتً التً علىًفيماًيتعلقًبقدراتًهذهًالأخيرةًوً
ً(إرهابيا)اًقدًبلغًحواليًسبعةًألفًعنصرًً(المنحل)تعدادًالمنتسبينًللجيشًالإسلاميًللإنقاذ

ًالكمياتًالهائلةًمنًالأسلحةًالتيًتمً ً،ًفضلاًعنالملتحقينًطوعاًبالجبالغلبهمًمنًالشبابًأ

ً.3نةًالأحاديةًالجانبتسليمهاًللجيشًالجزائريًمنًقبلًهذهًالجماعةًفيًأعقابًإعلانهاًللهدً 
ًًً أميرًالجماعةًالإسلاميةًبًوالملقبً"العيادة"المدعوًالذيًأصدرهًنستدلًبالبيانًكما

ًًحةالمسلً  ًً،8889-8-88في ًًعلىللتأكيد ًللإنقاذ ًالجيشًالإسلامي ًقدرات فيً(المنحل)
ً ًالتسلً ًعلىالحصول ًله ًيكفل ًبما ًفيهً،حتمويل ًً:ورد ًممولينًًإنً " ًيرسلون ًالذين هؤلء

ًيسياسي ًالمجاهدينًإلىن ًباسم ًويتكلمون ًالأموال ًويجمعون ًلنًًأوروبا ًالآن ًمنذ ًلهم نقول

دً  ً.4"عاءًتمثيلًالمجاهدينيكونًلكمًتصريحاتًوا 
ًأعضاءأمً ًً ًبين ًالكلمة ًوحدة ًعن ًللإنقاذًجيشالًا ًتقصيًً،سابقاًالإسلامي فيمكن

ًمحمد"وهوًالأمرًالذيًيذهبًبشأنهًالصحفيًً،تعيينًقيادةًوطنيةًموحدةًلدللتهاًمنًخلا

                                                
ً.11.،ًصمرج ًسابقً،صالح نور الدين سيعنًًنقلااًً-(1
ووووووو،ًالوضوووووووعيةًالأمنيوووووووةًفووووووويًًخيليوووووووة  ؤريووووووودة -(2 ًًًًًًًًًًًًًًً،ًفووووووويًالفتووووووورةًموووووووابينحافةًالوطنيوووووووةالجزائووووووورًمووووووونًخووووووولالًالص 

كليوةًً،صوال،ًقسمًالعلوومًًالإعولامًوالتً ًهادةًدكتوراهًفيًعلومًالإعلامًوالتصالش،ًأطروحةًلنيل8888ً-8000ًً

ً.819.،ًص8088،ًئر،ًالجزاداليًبراهيم9ًجامعةًالجزائرًًًل،صاالعلومًالسياسيةًوعلومًالإعلامًوالتً 
3  -( Algéria Watch, Dissolution de l’Armée islamique du salut, disponible en linge sur : 

http://www.algeria-watche.org  , consulté le: 20/05/2015 à 02 :38. 
ً.811.،ًمرج ًسابقً،ًصبوكراع إلياسنقلاًعنً-(1

http://www.algeria-watche.org/
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ًسياسيًًإلىً"إيسمي ًالباعثًوراءه ًبأن ًالجيشًأالقول ًتعزيزًموق  ًعسكريًوهو كثرًمنه
ًللإنقاذ ًً،1(المنحل)الإسلامي ًالأستاذ ًيذهب ًالسياق ًذات ًًًًً"سي صالح نور الدين"وفي

ًًإلى ًللإنقاذ ًالإسلامي ًالجيش ًأعضاء ًجمي  ًالتزام ًبأن ًالمنحل)القول ًالأحاديةً( بالهدنة
عنًنفسًالقيادةًغايةًالإعلانًًإلى8882ًسبتمبر88ًًهاًفيًتمنًقبلًقادًةالجانبًالمعلن

سلطتهاًهذاًالأخيرًإحكامًقيادةًًعلىدليلاًًيعتبرً،8000الجيشًالإسلاميًللإنقاذًسنةًًحل
ً.2دتهااالعناصرًالمنضويةًتحتًقيًعلى

ًالمسأمً ً ًالإسلامية ًالجماعة ًعن ًتأسيسهوًً(سابقا)حةلً ا ًعن ًالإعلان ًتم اًًًًًًًًالتي

والتي8888ًًحةًسنةًنظيماتًالمسلً وحيدًبينًمختلفًالتً فيًأعقابًفشلًجمي ًمحاولتًالتً 
ً.3فيًالجزائرًنظيماتًدمويةاًالتً منًأكثرًهاًأنً ًعلىصنفتً

ًىويمكنًلناًأنًنستشفًمد،ًهاسفلقدًأنيطتًهذهًالأخيرةًبنظامًداخليًمنذًبدايةًتأسي
ًالمسلحةًالتزامًعناصرًهذهًالجماعةًبأحكامًهذاًالنظامًمنًخلالًحرصًالجماعةًالإسلامية

أيامًمنًتاريخًموت9ًًاللتزامًبتعيينًأميرًللجماعةًفيًمدةًلًتتجاوزًعلىالدائمًً(سابقا)
ًفيًالكثيرًمنًالحالت ًتكنًسانحة ًأنًالظروفًلم ًالسابقًرغم 4ًالأمير ًيظهرًمنً، كما

ًالأستاذًًهاداتًالتيًساقخلالًالشً  ًأنًالتنظيمًكانًيطبقًًً"إلياس بوكراع"لنا ًمنها بعضا
ًبترً،رالبقتتراوحًبينًالقتلًذبحا،ً(ًيةودموًًإرهابية)ًأينًكانتًالعقوباتًصارماًنظاماًتأديبيا

ً.جذعًبع ًالأعضاءًأوًحرقهاوً

                                                
1)-ISSAMI Mohamad, Le FIS et le terrorisme au cœur de l’enfer, le MATIN, Algérie, 2001, p.317 ;  

GHEZALI Abdelkarim, Le discours de zeroual confirme les incertitudes actuelles sur un accord 

politique , In La Tribune, du 6/07/1995; MARTINEZ Luis , « Algérie les enjeux des négociation entre 

l’AIS et l’Armée », politique étrangère, N° 4, 1997, 62
em

 année, pp.499-512. 
ً.11.مرج ًسابق،ًصً،سي صالح نور الدينً-(2
ثورًذلوكًأوًً(الإرهابيوة)المتطرفوة حةنظيمواتًالإسولاميةًالمسولً حوولًفشولًمحواولتًتوحيودًالتً فاصويلًلمزيودًمونًالتً  -(3

ً.888-882.،ًمرج ًسابق،ًصًخيلية ؤريدة:ًحةًراج ًعلىًنشأةًالجماعةًالإسلاميةًالمسلً 
88ً،ًملحوووقًرقووومً،ًمرجووو ًسوووابقبوووو كوووراع إليووواسً:حةًراجووو للجماعوووةًالإسووولاميةًالمسووولً ًاخليامًالووودً ولًالنظ وووحوووً-(4

ً.181.ص
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ًالتً  ًحملة ًتظهر ًشنً كما ًالتي ًًهاصفيات ًالسابقًً"زيتوني"المدعو ًبالأمير والملقب
ًالمسلً  ًالإسلامية ًتربً -ً(سابقا)حةللجماعة ًبعد ًالأخيرةًرأسًعلىعه طالتًًوالتيً،-هذه

ًق ًمن ًديامجموعة ًالتً ات ًالإسلامية ًالجماعة ًلواء ًتحت ًالمنضوية ًًًًحةالمسلً شكيلات
أينًً،جمي ًعناصرهًعلىاعةًبالولءًوالطً ًلتزامالنظيمًفيًفر ًيةًهذاًالتً جدً ًىمدً،(اسابق)
عصيانًلأوامرًًفيًحينًيعتبرًأيً ً،عنًالجماعةًخروجاًمعارضةًلمنهدًالأميرًأيً ًبرعتت

ً.1الأميرًخروجاًعنًالبيعةًمماًينجرًعنهًإهدارًدمًالعناصرًالمارقة
ًًً ًلنا ًويتيح ًالتً هذا ًالمسلً الهيكل ًالإسلامية ًللجماعة ًبوجودًً(سابقا)ًحةنظيمي القول

ً.2الهياكلًىمستوًًعلىةًسً سً أً القيادةًفضلاًعنًوجودًنوعًمنًالمً ًىمستوًًعلىتسلسلًهرميً
تكولًوًبماًيخولهًتنفيذًأحكامًالبرًًنظيمصلابةًهذاًالتً ًىناًلًيمكنًأنًنجزمًبمدأنً ًإلً 

 يدالسً تصريحًرئيسًالحكومةًالأسبقًًإلىوفيًهذاًالصددًيمكنناًأنًنشيرًً،انيالإضافيًالثً 
الجماعة الإسلامية المسلحة هي عبارة عن تنظيم :"ًأنً القولًبًإلىذهبًالذيًً"مالك ارض"

، هات التي ينشطون بهابالج ىن من جماعات جهوية متمتعة باستقلاليتها على مستو مكو  
المركزية التي تضع لهم الخطوط العريضة بشأن  إل أنهم خاضعون لتوجيهات القيادة

ً."3النشاط المسلح
ًإشكالًعلىًً ًتثير ًالتي ًالمسائل ًمن ًالتجنيد ًأو ًالتسلح ًمسألة ًتكن ًلم ًأخر ًصعيد

ًالأخيرة ًلهذه ًً،بالنسبة ً ًواعتقالًففمنًحيثًعملياتًالتجنيد ًالتوحيد ًفشلًمؤتمر ًأسهم قد
ًانشقاقًإلىً،المتفرقةً(ةيالإرهاب)الإسلاميةًالمتطرفةًمجموعةًمنًقياداتًالجماعاتًالمسلحة

ً.4هذهًالجماعاتًوانخراطًمجموعةًكبيرةًمنًمجنديهاًتحتًلواءًالجماعةًالإسلاميةًالمسلحة

                                                
ً.980-918.ًصً،،ًمرج ًسابقبو كراع إلياسً-(1
ً.180.،ًص88،ًالملحقًرقمًالمرجع نفسه-(0
ً.18.ً،ًصمرج ًسابقً،سي صالح نور الديننقلاًعنً -(3
    خيليووووة حةًراجوووو ً،ًلاميةًالمسوووولً سوووومجنوووودوهاًبالجماعووووةًالإًالتحووووقلمزيوووودًموووونًالتفاصوووويلًحووووولًالجماعوووواتًالتوووويًً-(4

ً.898-888.صًمرج ًسابق،ً،ؤريدة
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ًبالنً أمً  ًالتسلً ا ًلعمليات ًالدً سبة ًلعبت ًفقد ًتأسيسًح ًفي ًمحوريا ًدورا ًالخارجية عاية
ً ًالمسلحةًىمستوًًعلىشبكات ًالإسلامية ًالجماعة ًعمل ًلدعم ًالأوروبية ًالأقطار ًأغلب

ًتتوانًالتً ً،فيًالجزائر(الإرهابية) ًولم ًًفيًأغلبًبقاعًالعالمًًالمتطر فةًنظيماتًالإسلاميةهذا

ًالدً  ًتقديم ًالإسً من ًلظهيرها ًممثً ًالمتطر فًلاميعم ًالجزائر ًالإسلاميةًفي ًالجماعة ًفي لا
ً.1(سابقا)ًالمسلحة

ً ًجليً يظهر ًسلفًبيانًعلىا ًما ًالمسلحتينًضوء ًالجماعتين ًاستيفاء (ًالإرهابيتين)ه
يارًمعل(ًالإرهابيةًنظيماتالتً )تًالإسلاميةًالمتطرفةًالجزائريةنظيماالتً ًىمستوًًعلىالبارزتينً

ً.البرتوكولًالإضافيًالثانينظيمًبمفهومًالتً 
  ( ةالإرهابي)الجزائرية حة الإسلامية المتطرفة المسل  الجماعات  استيفاءمدي ً-(8

ً:لمقتضيات الرقابة الإقليمية الهادئة والمنتظمة
ً ًيتعلق ًمدوفيما ًعن ًالجماعاتًىبالبحث ًهذه ًالرً ًاستيفاء ًالإقليميةًلشرط قابة

هًلمًيكنًأكثرًوضوحاًمنًرطًنجدًبأنً البحثًعنًمدلولًهذاًالشً ًإلىبالعودةًوًفإنهًً،المنتظمة

القائلةًبتحديدًًقتراحاتالمنًًأيً 8822ًبلوماسيًلعامًؤتمرًالدً نظيم،ًأمامًرف ًالمً شرطًالتً 

ًالسً  ًفكرة ًالسً ًعلىيطرة ًتكون ًبأن ً ًالإقليم ًمهملًًعلىيطرة ًغير ًيكون ًالإقليم ًمن ًًًًًًجزء

ًىيبقً،قابةًالإقليميةرطًالرً ،ًومهماًكانًمنًأمرًحدودًشً جزءًمهمًمنًالإقليمًعلىيطرةًأوًالسً 
الجماعاتً)فةًحةًالإسلاميةًالمتطرً اتًالمسلً أنهًكماًهوًالحالًبالنسبةًلشرطًاستيفاءًالجماع

ًالأخيرًيتطلبًالبحثًفيًمدلوًً،نظيملمقتضياتًالتً ً(الإرهابية ًالشرطًقراءةًلًهذا قراءةًهذا
ًعلىوالمقدرةًً،قةمتواصلةًومنسً ًدائيةالقيامًبعملياتًعًعلىشرطيًالقدرةًمنًًلكًومتلازمةً

ً.2انيتنفيذًأحكامًالبرتوكولًالإضافيًالثً 
ً ًالأستاذ ًبفيً"سي صالح نور الدين"ويذهب ًيتعلق ًالإسلاميًما ًالجيش استيفاء

ًً(المحل)للإنقاذ ًالإقليمية ًالرقابة ًًستشهادالًإلىلمتطلبات ًالوثائقي لصحافيًلبالشريط

                                                
ً.882-888.صًمرج ًسابق،ً،ؤريدة خيلية:ًراج ًفيًذلكً-(1
ً.20.،ًص،ًمرج ًسابقجبابلة عمارً-(2
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ً " PHILRESSE"ًالبريطاني ًالإسلامي ًالجيش ًمعاقل ًتصوير ًاستطاع ًللإنقاذالذي
العديدًمنًالمنشآتًًعلىًًفيًمركزًقيادةًالمنطقةًوقفًًأينً،شلفالفيًمنطقةً(ًالمنحل)

إحكامًريطًكماًيوضحًالشً ً،صالتتً للامثلًمراكزًالستشفاءًمصن ًلصناعةًالقنابلًومركزً
800ًمسارًًعلىنهًأطقًبحيثًاتلكًالمنًعلىًسيطرته(المنحل)ًالجيشًالإسلاميًللإنقاذ

ًأيًعنصرًمنًعناصرًالأمن،ًم  ًلمًيصادفًوأنًقابلوا ًكلمًًقطعهًالمصورونًبالسيارة
ًًواحداًمنًمعاقلًالجيشًالإسلاميًللإنقاذهذاًالمعقلًلًيعدوًأنًيكونًإلً ًأنً ًإلىلإشارةًا
ً.1(المنحل)

منًكتاب88ًًالملحقًرقمًقدميفً(سابقا)ًحةفيماًيتعلقًبالجماعةًالإسلاميةًالمسلً اًأمً 
ًً"الجزائر الرعب المقدس" ًالأخيرة ًلهذه ًالجيرافي ًالتوزي  ًعن ًبع ًً،2تصورا ًتشير كما

ًالشً  ًالصحفي ًساقها ًالتي ً ًأحكمتًًإلىً"لياس بوكراع"هادات ًالتي ًبع ًالمناطق وجود

يطرةًعليهاًمنًقبلًالتيًيصعبًالسً منًالمناطقًًتعليهاًهذهًالجماعاتًسيطرتهاًبحيثًعدً 
ً ًالأمن ًعناصر ًقبيلها ًبوغار،ًً،الكاليتوسً،مفتاح:من ًبوخاري، ًقصر ًالخشنة، خميس

ً.3عديدةًىمناطقًأخرًوً
ً(سابقا)حةالأقلًكلًمنًالجماعةًالإسلاميةًالمسلً ًعلىماًيجعلناًنقولًباستيفاءًً،وهذا

ًللإنقاذ ًبعملياتًً،(المنحل)ًوالجيشًالإسلامي ًالقيام ًلها ًيكفل ًبما ًالإقليمية ًالرقابية لشرط
ً.انيقةًوتنفيذًأحكامًالبرتوكولًالإضافيًالثً ومنسً متواصلةً
عناصرًالنزاعًالمسلحًقدًاستوفتًحالةًالعنفًالمسلحًالجزائريةًًفيًرأيناًأنًبقىيلً

ًالبرتوكوً ًمن ًكل ًبمفهوم ًالدولي ًالثانيًلغير ًالأربعةًًالإضافي ًجنيف ًباتفاقيات ًالملحق
ً.4الأربعةفاقياتًجنيفًبينًاتً ًالثةًالمشتركةوالمادةًالثً 

                                                
ً.89.مرج ًسابق،ًصً،سي صالح نور الدينً-(1
ً.180.،ًص88،ًمرج ًسابق،ًملحقًرقمإلياس بوكراع :أنظرً-(2
ً.988-912.،ًصالمرجع نفسهً-(3
4)-ًً ًالأستاذ ًً"جبابلة عمار"يت جه ًالمسل حة ًالمت طرفة ًالإسلامية ًالجماعات ًاستيفاء ًبعدم ًالقول الجماعاتً)إلى

ًحةًذاتًبعدًوطنيًوقادرةًعليًتوجيهًالمجموعاتلعنصرًأطرفًالنزاعً،وذلكًفيًظلًغيابًمنظمةًمسلً (ًالإرهابية
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 اني المطلب الث  
ولي ولي الإنساني والقانون الد  طبيق المتكامل القانون الد  الممارسة المعكوسة للت  

 ح الجزائري المسل  حالة العنف لحقوق الإنسان في إطار 

ًمنًأجلًتعزيزًالتً  ًبقوة ًالقانونًتناضلًالعتباراتًالإنسانية طبيقًالمتكاملًلأحكام

ًالدً  ًالإنساني ًالدً ولي ًإطاوالقانون ًفي ًالإنسان ًلحقوق ًولي ًحالة ًحالمسلً ًعنفالًر
نطاقًًعلىًفاعلًبينًهاتينًالمنظومتينًمرهوناًهًلماًكانًتحقيقًمعادلةًالتً ن أًًإلً ،1الجزائرية

ًالنً  ًأطراف ًبفعل ًللاكً،زاعواس  ًالمعكوسة ًالممارسة ًهيتً نت ًلها ًالمتكامل النتيجةًًطبيق
ً.2منًهاتينًالمنظومتينًلأيً ًمتثالالالحتميةًلعدمً

ًفيًً ًالتوصيف ًهذا ًالعنفًيجد ًالجزائريالمسلً ًحالة ًعليً)ًح الحرب
ًله(الإرهاب ًواقعيا ًالدً ً،انعكاسا ًالقانون وليًالإنسانيًمنًنطاقًالتطبيقًأينًتفاعلًإقصاء

ًًعلى ًالجزائريةالعنفًحالة ًأوً )ً(الحربًعلىًالإرهابً)المسلح ًتهمشًأحكامًً،(لفرع م 
ً.(فرعًثانً )لحقوقًالإنسانوليًنونًالدً القا
 

                                                                                                                                          

ًأنظرًفيًذلك= ًمركزيا، ًالأخرىًوربطها 28ًً.،ًمرج ًسابق،ًصجبابلة عمار: يتبناه  وهو نفس الطرح الذي؛
، أين يتجه إلي التأكيد على الموقف الرسمي الذي يدفع بتأصيل أطروحة الحرب على "بويحيى جمال"الأستاذ 

من منطلق أن الإرهاب  0999/سبتمبر/99الإرهاب بالمفهوم الذي كرسته المجموعة الدولية في أعقاب أحداث 
لقانوني لتوقيف المسار تحفظه على التكييف ا، مع ليس مرتبط ل بعرق ول بدين محدد بل أنه عابر للقارات
لعتبة النزاعات المسلحة غير ( الحرب على الإرهاب ) النتخابي، كما يتجه إلى تفنيد أي توجه قائل باستيفاء 

الدولية من منطلق أن الجيش الجزائري قد تمكن من احتواء هذه الظاهرة قبل أن تبلغ عتبة النزاعات المسلحة 
 .غير الدولية

وليًلحقووقًالإنسوانًفويًوليًالإنسانيًوالقوانونًالودً كاملًبينًالقانونًالدً فاصيلًحولًتطبيقًمبدأًالتً لمزيدًمنًالتً ً-(1
فويًوليوةًلحقووقًالإنسوانًالحمايةًالقانونيةًالدً حدةًلحقوقًالإنسان،ًالأممًالمتً ًمفوضية:حةًراج ًإطارًالنزاعاتًالمسلً 

ً.HR/PUB/11/1،8088 حدةً،ًرمزًالوثيقةً،حةً،ًوثائقًالأممًالمتً زاعاتًالمسلً النً 
2 -(  JONATHNE Somer « ,La justice de la jungle :juger de l’égalité des belligérants dans un conflit 

armé non international », In R.I.C.R ,N° 867 , 2007, p.19. 
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 لالفرع الأو  
  ح الجزائريالمسل   حالة العنفًفي إطاردولي الإنساني القانون ال   حدود تطبيق

ًالدً  ًالقانون ًقواعد ًتطبيق ًيواجه ًالإنساني ًالنً ًعلىولي ًالمسلً حالة ًغيرًزاعات حة
ماًلًتفلحًفيًإقناعًأطرافًالنزاعًًالتيًعادةاًً،الدوليةًمأزقاًحقيقياًأمامًعدمًواقعيةًأحكامه

ماًأسفرًوهوًًحًالجزائريالمسلً ًحالةًالعنفالحالًبالنسبةًلأطرافًًكماًهوً،بتطبيقهاًزامتبالل
ً.عنًمأساةًإنسانيةًحقيقية

 لا أو  
  يولي الإنسانعدم واقعية أحكام القانون الد   

 -أساس أم ذريعة لعدم المتثال -

ً ًقواعد ًاحترام ًمسألة ًتكن ًالً لم ًلأطرافًالقانون ًبالنسبة ًالإنساني ًالعنفدولي ًحالة
ًالجزائريالمسلً  ًتبدوًح ًالتي ًتوحً ً،عليهاًبالأهمية ًمنًأين ًموقفًكل ًعجيبة ًمفارقة ًفي د

منًانطباقًً(الإرهابية)المتطرفةًًحةًالإسلاميةالمسلً ائريًوالجماعاتًالطرفًالحكوميًالجزً
ً.1هذهًالأخيرةًفيًمواجهتها
انيًمنًإلزامًأطرافًالصددًالموقفًالضعيفًللبرتوكولًالإضافيًالثً يستوقفناًفيًهذاً

ًأحكامه ًوفر ًاحترام ًباحترام ًمسألتيًً،النزاع ًعن ًمطبقا ًصمتا ًالأخير ًهذا ًصمت أين

ًوالتً  ًالبرتوكولًالإنفاذ ًبنشر ًالقائلة ًعشر ًالتاسعة ًالمادة ًأوردته ًبما ًتعلق ًما ًاللهم ًًًًًنفيذ
ًنطاقًعلى ًإشاأوس  ًفضلاًعنًعدم ًبأيًشكلًمنًالأ، ًالأخير ًهذا وصفًًإلىشكالًرة

ً.2زاعأطرافًالنً 
ً

                                                
ً.1.،ًص،ًمرج ًسابقسي صالح نور الدينً-(1
ً.91.مرج ًسابق،ًص،ًمالي عامرالز  ً-(2
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ًالصمتًقدًدف ًًبع ًالشرً ًً ًالبرتوكولًملزماًًإلىاحًهذا ًإذاًكانًهذا التساؤلًعما

الذيًتنصًعليهًًذلكأنهًلًيحويًأيًحكمًمماثلًلًولًخاصةاًلأطرافًالنزاعًمنًغيرًالدً 
ً ًالأوً 82/9ًالمادة ًالإضافي ًالبرتوكول ًمن ًإل ًبالرً أل، ًنه ًالتً ًإلىجوع حضيريةًالأعمال

ًالثً  ًالإضافي ًللً للبرتوكول ًمجال ًيدع ًل ًبما ًننتهي ًالدً اني ًإرادة ًبأن ًقدًشك ًالمؤتمرة ول
ً.1انيطرفيًالنزاعًبأحكامًالبرتوكولًالإضافيًالثً ًإلزامًكلاًإلىانصرفتً

ًأنً  ًكانتًً،هغير ذا ًتناضلًبشدً ًعتباراتالحتىًوا  ًالإنسانية ًالقانونًة لتفعيلًأحكام

خلوًأحكامًهذاًًأنً ًحةًذاتًالطاب ًغيرًالدولي،ًإلً بصددًالنزاعاتًالمسلً وليًالإنسانيًالدً 
فضلاًعنًتوقفًالتنفيذًالفعليًلهذهًالأحكامًً،قابةًالإلزاميةوجهًمنًأوجهًالرً ًمنًأيً ًالقانون
ًالدً اتً ًعلى ًإنفاذهاخاذ ًلتدابير ًيؤكً ولة ًيمرهونًحقيقةًد، ًالقواعد ًهذه ًتطبيق اعترافًًعلىة
ً.2حًغيرًدوليرفًالحكوميًبوجودًنزاعًمسلً الطً 

ًبصدد ًعليه ًالمراهنة ًالمجدي ًمن ًيكن ًلم ًالذي ًالأمر ًالعنفًوهو حًالمسلً ًحالة
قًتصريحًقائلًبوجوبًتطبيًرفًالحكوميًالجزائريًلأي ً ف ًالقاط ًللطً أمامًالرً ً،الجزائري

ًالدً  ًالقانون ًالإنسانيأحكام ًالمسلً ًولي ًالنزاع ًحالة ًالجزائريةعلى ًقدً،ح ًًًًًًًًًًًيحيلًلما
تسميتهمًبالجماعاتًًعلىمنًتصطلحًهذهًالأخيرةًًعلىإليهًمنًإسقاطًوصفًطرفًالنزاعًً

ًوالتً  3ًخريبيةالإرهابية ًتأسيسا ًاًعلى، ًأن ًبتمت  ًالإرهابية)لقول بوصفًطرفًً(الجماعات

ً.4نشاطاتًهذهًالأخيرةًعلىرعيةًنهًإسباغًنوعًمنًالشً أزاعًمنًشالنً 

                                                
ً.882.،ًمرج ًسابق،ًصلم حازم محمدتع -(1
،ًوليووةًللصوليبًالأحموور،ًجنيووفجنووةًالدً ،ًاللً ،ًضووابطًتحكوومًخووو ًالحوربتسووغفلد ليزابيووثفووريتس كالسووهوفن و ً-(2

ً.18.صً،8001
المعلومووات،ًجنووةًالدوليووةًللصووليبًالأحموور،ًمركووزًلً الً،ولي الإنسوواني فووي حووالت الإرهووابملائمووة القووانون الوود  ً-(3

  : فرًعلىًالموق ًالإلكترونيًالتاليمتوا

http://www.icrc.org ،consulté le : 27/05/2015 à 02 :18. 
4
)- ICRC ,International humanitarian  law and other legal regimes: interplay in situation of violence, 

XXVII  the round table on current problems of international humanitarian  law ,the international               

institution of humanitarian law in cooperation with he International Committee of the Red Cross, Suisse, 

November 2003.p.7.  



             المأساة الوطنية كموجب للمصالحة الوطنيةآثار معالجة  :الفصل الأول
 –بحث في المحددات القانونية-

 

64 
  

ًالتً ًإنً  ًفيًإطارهذا ًنسبيا ًيبرره ًما نًكانًيجد ًوا  ًالتيًتحكمًًوجه ًالقانونية القواعد
ًالدوليةالنزاعاتًالمسلً  ًفإنً ً،حة ًًذلكالعكسًمنًًعلىه ًالقانونيةًالشً ًقصورفيًيجد خصية

ًالقانونًالدً  ًأحكام غيرًًالطاب ًحةًذاتزاعاتًالمسلً لنً لًابطةالضً وليًالإنسانيًالتيًتسبيها
الأعمالًالتيًتأتيهاًًلىجريمًععنًعدمًإسقاطًالتً ًفضلاً،1حةالدوليًعلىًالجماعاتًالمسلً 

ً.2دحضهماًيً،حةهذهًالأخيرةًفيًسياقًالنزاعاتًالمسلً 

لتنظيمًًالتيًتنصرفًوليًالإنسانيلدً غمًمنًاعترافًأحكامًالقانونًاالرً ًعلىهًذلكًأنً 
،ًحةوليًبالشخصيةًالقانونيةًللجماعاتًالمسلً الدً ًللنزاعاتًالمسلحةًذاتًالطاب ًغيرًمجالً

ًأنً ًذلكًىومؤدً،3بالمقاتلينًومقتضياتهًعترافالبقيًمستقلاًعنًنظامًًعترافالهذاًًأنً ًإلً 

ًالقانونًالدً  ًأحكام ًذاتًالطً يوليًالإنسانيًفيما ًالدً تعلقًبالنزاعاتًالمسلحة وليًلًاب ًغير
ًأسير ًصفة ًلكفالة ًالجماعاتًتنصرف ًلهذه ًفيًًالحرب ًمشاركتهم ًمجرد ًمن ًيجعل مما

ً.4كفيلاًلمقاضاتهمًأمامًالمحاكمًالوطنيةًاالعملياتًالعدائيةًأساس
ًالدوليً ًالقانون ًوالنظام ًالداخلي ًالقانوني ًالنظام ًبين ًالتفاعل ًعنصر ًويعزز هذا

ًالنزاعاتًالمسلحةًذاتًالطاب  ًالأعمالًً،الدوليًغيرًالإنسانيًفيًحالة منًأساسًتجريم
ً.ًسياقًنزاعًمسلحًذوًطاب ًغيرًدوليلمًمتىًارتكبتًفيًإرهابيةًفيًوقتًالسً ًالتيًتعتبر

ًالتً  ًهذا ًالأعمالبحيثًيكفل ًهذه ًتجريم ًفضلاًعن ً أنهاًًعلىالتيًتوصفًًفاعل
وليًالجنائيًفيًتفعيلًالقانونًالدً ًً؛5المنظومةًالجنائيةًالوطنيةًعلىتأسيساًًيةوتخريبإرهابيةً

ًمتىًاستوفتًمقً  ًالتً مواجهتها ً ،ًوفي6ًوليًالجنائيجريمًوفقاًلأحكامًالقانونًالدً تضياتًهذا

                                                
ً.888.مرج ًسابق ،عتلم حازم محمدً-(1
ً.22ً.،ًص،ًمرج ًسابقلح نور الديناسي ص -(2
ً.880.،ًمرج ًسابق،ًصعتلم  حازم محمد -(3
ً.،ًمرج ًسابقولي الإنساني في حالت الإرهابملائمة القانون الد   -(4

5)-I.C.R.C, International humanitarian law and other legal regimes: interplay in situation of       

violence, Op.cti,p.7. 
6
)- Voir : SIMON Therrien-Denis, L’autre terrorisme la criminalisation de la violation de l’interdiction 

de terrorisme prévue en droit international humanitaire et les éléments constitutifs de crime, mémoire 
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ًالح ًيعتبر ًالصدد ًالدً بموجًالواردًرظهذا ًالقانون ًأحكام ًالإنسانيب التدابيرًًعلىًولي
ً ًالإرهابية ًضدً والأعمال ًًنيالمدنيًالموجهة ًالمادة ًمن ًكل ًجنيف99ًًبموجب ًاتفاقية من

والذيًيجدًً،انيًالملحقًباتفاقياتًجنيفمنًالبرتوكولًالإضافيًالثً (ًد)1/8ًالرابعةًوالمادةً
ًح ًالعنفًالتيًتستهدفًظفيًقاعدة ًأعمال ًالمدنياكسً الر ًين ًالمادةًًهاالتيًتقرً وًن ًمن كل

ًالإضافيًالأوً 08/8ً ًالبرتوكول ًمن ًوالمادة ًالثً 89/8ًل ًالإضافي ًالبرتوكول تعزيزاًانيًمن
ًالحربًًاأساسً،1له ًجرائم ًالنظامًًعلىكفيلاًبإسقاطًمدلول ًيقتضيه ًلما ًوفقا ًالأفعال هذه

منًمنطلقًأنهاًتعتبرًخرقاًلأحدًالمبادئًالعرفيةًالقاعديةًًالأساسيًللمحكمةًالجنائيةًالدولية

ً.2ميزوليًالإنسانيًممثلاًفيًمبدأًالتً فيًالقانونًالدً 
ًشأنهًماًوهوً ًً،من ًالقضائية ًالولية ًحدود ًلمبدأًًعلىتوسي  ًإعمال ًالأفعال هذه

ًمواجهً،كامليةالتً  ًفي ًالعالمي ًالختصاصًالجنائي ًبالنسبةًًةومبدأ ًبسواء ًسواء مرتكبيها
ً.3للجماعاتًالمسلحةًالنظاميةًأمًالمتمردين

ًاتً ًإنً  ًالذي ًالمناوئ ًالالموقف ًمواجهحكومخذته ًفي ًالجزائرية ًقائلًة ًتوجه ًأي ة
خرًآصعيدًًعلىيجدًتبريرهً ،لعتبةًالنزاعًالمسلحً(الظاهرةًالإرهابية)باستجابةًحالتًالعنف

ً.دخلًالإنسانيةًللتً وجسًهذهًالأخيرةًمنًاتخاذًحالةًالنزاعًالمسلحًكمطيً ت ًًفي

                                                                                                                                          
=présenté pour l’obtention du grade de maitre en droit ,faculté de droit , université  de Laval ,Québec 

,2011,pp.72-80. 
اتفاقيووة جنيووف الرابعووة بشووأن حمايووة الأشووخاي الموودنيين فووي وقووت موون99ًًالمووادةً:ًراجوو ًفوويًذلووكًكوولًموونً-(1

حووق باتفاقيووات جنيووف الأربعووة والمتعلووق لالمل البرتوكووول الإضووافي الأو  موون80/8ًً؛ًالمووادةًمرجوو ًسووابق،ًالحوورب
فووووووويًًًًًً،ًدخووووووولًحيوووووووزًالنفووووووواذ91/9199ً/ 99بحمايوووووووة ضوووووووحايا النزاعوووووووات الدوليوووووووة المسووووووولحة الموووووووؤرخ فوووووووي 

،ًالصوووادرةًبتووواريخ80ًش،ًعوودد.د.ج.ر.ج21ً-18إليوووهًالجزائووورًبموجووبًمرسوووومًرئاسووويًًنضوومتا،02/88/8821ً
مرجوو ً،ًحووق باتفاقيووات جنيووف الأربعووةلضووافي الثوواني المالبرتوكووول الإموون89/8ًًو1/8ً؛ًوالمووواد82/00/8881ً
ً.سابق

2
)- Voir :  SIMONT Therrien- denis ,Op.cit, pp.32-36. 

ةًالدوليوةً،ًالمجل و"والقوانونًالودوليًالإنسواني"والإرهوابً"،ًالأعموالًالإرهابيوة" ،هوانز بيتور جاسور،ًراج ًفيًذلوك  -(3

ً.898.،ًًص8008مختاراتًمنًالأعدادً،ً(لجنةًالصليبًالأحمر)ليبًالأحمر،ًللصً 
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نًكانًيجدًماًيبررهًمنًالنً  احيةًالقانونيةًهًمنًالنً ن أًإلً،1ًاحيةًالعمليةهذاًالموقفًًوا 
ًعلىحًولًبرف ًالعترافًبوجودًحالةًنزاعًمسلً ثًالدً ساؤلًحولًجدوىًتشبً لتً ليفتحًالمجالً

ًالدً ًإقليمها ًالقانون ًفيه ًالذيًعدل ًالوقت ًكأساسًفي ًالعترافًبالمحاربين ًنظام وليًعن

ً.2ًزاعاتًالمسلحةلتكيفًالنً 
ًأخرً ًجهة ًالحًىومن ًفي ًظنجد ًالواردر ًالمادةًالعام ًالبرتوكول9/8ًًًبموجب من

ًًفاقياتباتً الملحقًًانيالإضافيًالثً  يًتدخلًأجنبيًفيًالنزاعاتًالمسلحةًلأجنيفًالأربعة
ًالطً  ًالدً ذات ًغير ًً،ولياب  ًالتشبً ًعلىباعثا ًبث ًالدً ًأحكامنفاذ ًالإنسانيالقانون فيًًولي
ً.3وليسًالعكسًمواجهتها

ًهًليسًفيًهذاًالبرتوكولانيًأنً منًالبرتوكولًالإضافيًالثً 9/8ًًالمادةًىإذاًكانًمؤد

ًزاعاتفيًالنً ً،ةالمباشرًوفقًأيًستارًأوًحجً ًغيرًأوًدخلًالمباشرصًالتً ماًيبيحًأوًيرخً 
ًتنشبًذاتًالطً ًالمسلحة ًالتي ًالدولي ًغير ًالطً ًعلىاب  ًالمتعاقدرفًالسً إقليم ًفإنً 4امي ًنا،

لًتتوقفًبأيًشكلًمنًًالأمنخذهاًمجلسًدخلًالتيًيتً لًالتً أعماًأنً أكيدًعلىًنذهبًإلىًالتً 
ً ًتً ًعلىالأشكال ًالذي ًالقانوني ًالعنفالوصف ًحالت ًاختصاصهًًتخذه ًمن ًانطلاقا نما وا 

ً.5ًوليينلمًوالأمنًالدً الأصيلًفيًحفظًالسً 
                                                

أموامًالجمعيوةًالعاموةًللأمومًً"عبود العزيوز بوتفليقوة"السويدًخذتوهًالجزائورًعلوىًلسوانًرئيسوهاًوهوًالموقفًالذيًاتً ً-(1

هوذاًالأخيورًًعلىًإثورًطلوبً"ًكوفي عنان"الس يدًحدةًعندماًردًعلىًالأمينًالعامًللأممًالمتً ،80/8/88ًحدةًفيًالمتً 
وًًالجزائوريً،ًالجزائريةًقبولًالتدخلًالإنسانيًالدوليًللعملًعلىًالحدًمنًأثارًالنوزاعًالوداخليًالمسولحالحكومةًمنً

فوويًًرًالإنسووانيةًلًيووتمًاتخاذهوواًإلً يجوواءًرفوو ًالوورئيسًالجزائووريًللتعاموولًالوودوليًموو ًالأزمووةًعلووىًأسوواسًأنًالمعوواي
خلًالأممًالمتحدةًفيًالنزاعاتًالمسولحةًغيورًذاتًتدً،مسعد عبد الرحمان زيدانً:،ًنقلاًعنمواجهةًالدولًالصييرة

ً.81.صً،8001،ًردارًالكتبًالقانونية،ًمصًولي،اب ًالدً الطً 
ً.882.ص.،ًمرج ًسابقًًعتلم حازم محمدً-(2
ً.توكولًالإضافيًالثاني،ًمرج ًسابقمنًالبر9/8ًًراج ًفيًذلكًالمادةًً-(3
ً.881.،ًمرج ًسابق،ًصعتلم حازم محمدً-(4
سلطاتًواسعةًلمجلسًالأمنًفيًتقديرًماًيعتبرًتهديداًمنه91ًًحدةًبموجبًالمادةًلقدًمنحًميثاقًالأممًالمتً ً-(5

ًإخلالللسً  ًأو ًالدً بالسً ًلم ًوالأمن ًلم ًالمادة ًبمفهوم ًالمتً 1/8ًوليين ًالأمم ًميثاق ًبحالةمن ًذلك ًتعلق ًسواء ًًًًًحدة
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ًإلىًنً،ولًبوجودًحالةًنزاعًداخليالدً ًعترافارف ًلتطرحًفرضيةًثانيةً ًرغبةردها
والتيًً،وليًالإنسانيفرضهاًأحكامًالقانونًالدً التيًتً نصلًمنًاللتزاماتًفيًالتً ًهذهًالأخيرة

رفًبدوًالطً ياحيةًالواقعيةًهًمنًالنً ن أًًإلً ً،زاعطرفيًالنً ًظريةًتلزمًكلااحيةًالنً إنًكانتًمنًالنً 
وليًالإنسانيًغيرًخاضعةًلمبدأًأحكامًالقانونًالدً ًوأنً ًخاصةاًً،الحكوميًأكثرًالمعنيينًبها

ً.1لبيةًبالمثلالمعاملةًالسً 
ًدةعاتًالمتمرً امرافًالحكوميةًإزاءًالجلتزامًالأطً القواعدًالقليلةًالقائلةًبابذلكًتضحيًل

داًمنًتلكًالتيًتفرضهاًأحكامًالقانونًالدوليًتبدواًأكثرًتشدً ًوالتيلةًمنًالحقوقًبضمانًجم
رفًالحكوميًالطً ًىتشكلًهاجساًلدً،-حللًمنًاللتزامتفعيلًبندًالتً ًمتىًتم-لحقوقًالإنسان

ً.2ًالأوضاعًالداخليةًعلىيطرةًبمهمةًالسً ًضطلاعالباعتبارهاًمنًمعوقاتً
ًًعلى ًيعززًةعادً،خرآصعيد ًالدً ًما ًالقانون ًأحكام ًتخويل ًللجماعاتًعدم ولي

ًالمسلً  ًعن ًالناجمة ًالحقوق ًلممارسة ًمتساوية ًأهلية والمحظوراتًالمنصوصًًلتزاماتالحة

                                                                                                                                          

ًمسً تًنزاعا= ًذاتًطاب  ًأو ًدولية ًقدلحة ًكما ًدولي، ًالدً دأكًغير ًالعدل ًالسً تًمحكمة ًعلى ًالواسعةًولية لطات
00ًاحًأنًكلًمنًالمادتينًمنية،ًهذاًويعتبرًبع ًالشرً إقرارهاًلنظريةًالختصاصاتًالضً ًلأمنًمنًخلالالمجلسً

دخلًالإنسانيًسواءًتعلقًالأمرًبنزاعًمسلحًدوليًأوًعتبرانًأساساًقانونياًخصباًللتً تحدةًمنًميثاقًالأممًالمتً 02ًو
دخلًفيًمسؤوليةًالحمايةًكأساسًقانونيًجديدًللتً ًأمجلسًالأمنًقدًاعتمدًمبدًنً وتجدرًالإشارةًإلىًأً،غيرًًدولي
إشكاليةًً،"بوشباح وسيلة"ًوً"تابتي لمية" :كًلراج ًفيًذً،وليينلمًوًالأمنًالدً خلالًبالسً الإهديدًأوًتً الحالتً

ًمجلسًالأ ًالنً تدخل ًفي ًالمسلً من ًالدً زاعات ًغير ًالقانونحة ًشعبة ًالحقوق، ًفي ًالماستر ًشهادة ًلنيل ًمذكرة ًًًولية،
ً ًتخصصًالقانون ًدً الالعام، ًكلً ًنسانيالإولي ًالإنسان، ًالسً وحقوق ًوالعلوم ًالحقوق ًالرحمانًً،ياسيةية ًعبد ًجامعة

ً.90-89.،ًص8089ميرة،ًبجاية،ً
ً.898.،ًمرج ًسابق،ًصهانز بيتر جاسرً-(1
ً؛891ًً.،ًصنفسهالمرجع :ًراج ًفيًذلكًكلًمنً-(2

- COHEN Samy, « Pourquoi les démocraties en guerre contre le terrorisme violent-elles les droits de 

l'homme ? »,In critique internationale, N° 41, 2008, p. 9-20. 
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ًالدً  ًالقانون ًفي ًاسً ً،1الإنسانيوليًعليها ًمنًعدم ًالأخيرة ًهذه ًالجماعاتًًعلىتعداد غرار
ًالمسلً  ًالمتطرفة ًالإسلامية ًحة ًالإرهابية) ًالجماعات ًًفي( ًهذاًًمتثاللالالجزائر لأحكام
ً.ًالأخير

ًالصً  ًبينًًإلىاحًمنًالشرً ًالعديدًددًيذهبوفيًهذا ًالمساواة القولًبعدمًواقعيةًمبدأ
ةًالمساواةً،ًوبالمقابلًعدمًمنطقيً وليةحةًغيرًالدً النزاعاتًالمسلً ارًالأطرافًالمتحاربةًفيًإط

ًالقانونًالدً بفيًاللتزامً ًالتً ًتقرً التيً،ًوليًالإنسانيأحكام ًبعدم كافؤًبينًطرفيًولوًضمنيا
،ًوهوًالرأيًالذيًيدعمهًغيابًأساسًمبررًمنًالناحيةًالقانونيةًلإلزامًالجماعات2ًلتزامال

ً.3وليًالإنسانيلأحكامًالقانونًالدً ًمتثالبالالمسلحةً
ً ًالتوجه ًالمسلحةًإلىينصرفًهذا ًالجماعات ًليشمل ًبعيد ًالمتطرفةًًحد الإسلامية

رحًأينًأعربتًهذهًالأخيرةًعنًم ًاختلافًبسيطًفيًالطً ً،الجزائرفيًً(الجماعاتًالإرهابية)

ًنيً  ًعدم ًفي ًوضعيةلأيً ًمتثالالتها ًقواعد ًً،ة ًإقامة ًشعار ً"تحت ًبالالدولة ًمدً الإسلامية
لإهدارًالقواعدًالإنسانيةًسبيلاًً،4كفيريةًالشاذةمنًمجموعةًمنًالفتاوىًالتً ًًةاًخذمتً ً،"والبندقية

                                                
حةًمتسوواويةًبموجووبًولًوالجماعوواتًالمسوولً هوولًيجووبًأنًتكووونًالتزاموواتًالوودً "،ًًويوفووال شووانيوًساسووولي موواركوا-(1

وووو،ًالمجلووووةًالدً "ًوليًالإنسووووانيًفوووويًالواقوووو القووووانونًالوووودً  ووووالمركووووزًالوووودً )ًً،ليبًالأحمووووروليووووةًللص  ،ً(ليبًالأحمووووروليًللص 
ً.9.ص.118ً،8088،ًالعدد89المجلد

2)- JONATHNE Somer ,Op.cit, p.28.  

وليًالإنسووانيًعوودًالقووانونًالوودً بوواحترامًقواحةًالجماعوواتًالمسوولً ًلتووزاماريوواتًالقائلووةًبأسوواسًظً نطرحووتًالعديوودًموونًالً-(3
إلزاميوةًًة،القوةًالملزموةًمونًخولالًالفوردً،ًنظريوةًالمهوامًالحكوميوةًالفعليوةً،ًنظريوشوريعينظريةًالختصواصًالتً :ًمنها

انطبواقًالقوانونً"ً،جان كيه كليفنور:ًكأساسًوحيدًللالتزام،ًراج ًفيًذلكًًيالرضً وليًالإنسانيًالعرفي،ًالقانونًًالدً 

ووالمجلووةًالدً ً،"حةظاميووةًالمسوولً وليًالإنسووانيًعلووىًالجماعوواتًالنً الوودً  ووللً ا)ليبًالأحموورً،ًوليووةًللص  ليبًجنووةًالدوليووةًللص 
ً.81-8.،ًص118ً،8088،ًالعدد89،ًالمجلدً(ًالأحمر

ً.910-928.،ًمرج ًسابق،ًصبوكراع إلياسً-(4
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ةًقواعدًالقانونًريعةًالإسلاميةًاليراءًوالتيًتسقطًعندًكمالهاًبدائيً نةًفيًأحكامًالشً المتضمً 

ً.1الوضعيًوليًالإنسانيالدً 
ًًً ًلم ًالذي ًالوقت ًفي ًأسفر ًما ًأيً وهو ًالحكومي ًالموقف ًفيه بصيصًأملًًيترك
ًتً لل ًالأخيرة ًالقانونًالدً ًعلىعويلًعليهًفيًحملًهذه ًأحكام مأساةًًعن ،لإنسانياًوليتنفيذ

ً.2إنسانيةًحقيقية

 ثانياا 
 النتهاكاتولية على حالت إمكانية إطلاق وصف الجريمة الد   ىالبحث في مد

 ح الجزائريزاع المسل  الن  دولي الإنساني في إطار الجسيمة للقانون ال  

وليًالإنسانيًالجسيمةًللقانونًالدً ًنتهاكاتالفتهاًالإنسانيةًالتيًخلً ًمأساةالًلقدًدفعتنا
ً ًإطار ًالعنففي ًالجزائريالمسلً ًحالة ً)ًح ًالإرهابًعلىالحرب ًالإطارً( ًفي للبحث

ً:والتيًيمكنًأنًنجملهاًفيماًيليًنتهاكاتالالموضوعيًلهذهً

                                                
عبووود الغنوووي عبووود الحميووود :ًقواعووودًالإنسوووانيةًالتووويًتقرهووواًالشوووريعةًالإسووولاميةًراجووو الفاصووويلًحوووولًلمزيوودًمووونًالتً ً-(1

وجنوةًالدً مسولحة،ًاللً وليًالإنسوانيًوالنزاعواتًالزاعاتًالمسولحةًفويًالقوانونًالودً حمايةًضحاياًالنً ً،محمود ليبًوليوةًللص 
ً.8008ً،الأحمر،ًمصر

تعمولًوفقواًلتفاقيوةًًأطورافًالنوزاعًأنً ًةاتفاقياتًجنيوفًالأربعوًالثةًالمشتركةًبينانيةًمنًالمادةًالثً الفقرةًالثً ًتحثً ً-(2

عًمنًالتفاقياتًمنًتقريبًنًهذاًالنوًأماًمنًشًىوليًالإنسانيًًولًيخفخاصةًًعلىًاحترامًجمي ًأحكامًالقانونًالدً 
طرفيًًقبلًكلاًمنًلأحكامًالقانونًالدوليًالإنسانيًالنظرًبينًأطرافًالنزاعًًمماًقدًيسمحًبالتطبيقًالفعليوجهاتً
،ًأماًفيًالحالةًالجزائريةًورغمًعودمًفوتحًبعو ًالجماعواتًالمسولحةًأيًمنفوذًللحووارًوأيًنيوةًللامتثوالًلقواعودًالنزاع

نيتهًفيًاللتزامًبهذهًالقواعدًمثلًالجيشًالإسلاميًللإنقاذًالذيًًىالقانونًالدوليًالإنسانيًإلًأنًهناكًمنهاًمنًأبد
،ًمرجو ًبووكراع إليواس:ًنًإلوىًتنظيموه،ًراجو ًفويًذلوكًكولًمونيعدائيوةًتموسًالمودنيًدأبًعلىًتفنيدًنسبًأيًعمليوة

ً؛919-921.،ًصسابق
-BANJERTER Olivier, « Les raison pour les groupes armée de choisir de respecter le droit international 

humanitaire ou pas », In R.I.C.R, N°882, 2011, p.64. 
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ًجريمة الإبادة الجماعية  الإرهابية والجماعات  -(9 ًً
 -توافر العنصر المعنوي  ىالبحث في مد -                   

ًالمدنيً  ًحق ًفي ًالمرتكبة ًالجماعية ًالمجازر ًالعزً تشهد ًكلًً،1لن ًيذهب ًًًًًًًًًوالتي
هاًعملياتًأنً ًعلىتوصيفهاًًإلىً"لويس مارتنيز"والأستاذً "ورعلي يحي عبد الن  "منًالأستاذً

،2ًكانًالمدنينًفيًإطارًهجومًواس ًالنطاقًومنهجيمنًمجموعةًمنًالسً ًءجماعيًلجزًًقتل
ً.3كنًالماديًلجريمةًالإبادةًالجماعيةاستيفائهاًللرً ًعلى

ًمدًالبتً ًىليبق ًالرً ًىفي ًعنصر ًتوافر ًالقائمة ًالإهلاك ًفي ًًباعثًًعلىغبة
يًبينًتلكًالتً ًذلكعليهاًفيًًستنادالكًأمامًتباينًالمعطياتًالتيًيمكنًمحلًشً ً،4عنصري

ًًًًطهيريةًقائمةًهاًعمليةًتً ةًوتلكًالقائلةًبأنً عملياتًانتقاميً ًاهأنً ًعلىتصنفًالمجازرًالجماعيةً
ً.5تيذيتهاًعلىذةًكفيريةًًالشاً همتًمجموعةًمنًالفتاوىًالتً ةًأسً ديً ائخلفيةًعقًعلى

ً ًالإشارة ًالمتً ن أًًإلىتجدر ًالأمم ًطرف ًمن ًلجنة ًإيفاد ًتم ًه ًفي ًللبحث ًهامتً الحدة

ًللالموجً  ًالجزائريةلطسً ه ًًة ًبالمدنينًةالجماعيً ًالمجازرًبأنً ًالقائل ًلحقت ًنتيجةًًالتي هي

                                                
وليًلقواعودًالقوانونًالودً ًةانتهاكواًجسويمًوعًمونًالممارسواتًالتويًتعودً هذاًالن و8880ًشهدتًالجزائرًمنذًبدايةًلقدًً-(1

ًًًًًًً،ًأنظوووورًفووووي8882ًشووويلتًحيووووزاًإعلاميووواًأكثوووورًتوسوووعاًمنووووذًسووونةًوًأكثووورًتصووووعيدا،ًالإنسوووانيًلكنهوووواًاتخوووذتًوتيوووورة
ً.902.ًبوكراعًإلياس،ًمرج ًسابق،ًص:ًًذلكً

2)-Voir : Algeria Watch, Entretien avec Me Ali Yahia Abdenour, propos recueillis par( K) Rachid, le 

jeune indépendant, 22et 23septembre1998, disponible (en ligne)sur www.algeria-watch.org, consulté le : 

20/05/2015 à 06 : 21 ; Voire aussi : MARTINEZ Luise , « Algérie: les massacres des civils dans la 

guerre », In R.I.P.C , Vol 8, N°1,2001, p.47. 
عنوودًالقيووامًبعمليوواتًقتوولًجموواعيًلجووزءًموونًمسووتوفىًًكنًالموواديًفوويًحالووةًجريمووةًالإبووادةًالجماعيووةًالوورً ًيعتبوورً-(3

ووووًمجموعووووةً     بكووووة ن تمرخووووا،ًرطوووواقًأوًمنهجوووويًعلووووىًهووووؤلء،ًأنظووووواسوووو ًالنً ًكانًالموووودنيينًفوووويًإطووووارًهجووووومموووونًالس 
ًًًًًًوليوووووة،ًمنشووووووراتًالحلبوووووويًلدً ظووووووامًالأساسووووويًللمحكموووووةًالجنائيووووووةًاالجووووورائمًضوووووودًالإنسوووووانيةًفووووويًضووووووءًالنً ً،سوسووووون
ً.989.صً،8002ًبيروت،ً،الحقوقية

هوولاكًًالكلوويًأوًالجزئوويًالإيتمثوولًالعنصوورًالمعنووويًلجريمووةًالإبووادةًالجماعيووةًفوويًتوجووهًالقصوودًالجنووائيًإلووىً -(4
ً.982.صً،المرج ًنفسه:ًأنظرً،أوًدينيةً،عرقيةًإثنية،ًلجماعةًقومية،

5) –Voir: MARTINEZ Luise, « Algérie :les massacres des civils dans la guerre », Op.cti ,pp.47,48. 

http://www.algeria-watch.org/
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ًالدً  ًً،ولةإرهاب ًانتهت ًالتً ًإلىًوقد ًالسً ًهمةنفي ًظلًعن ًفي ًخصوصا ًالجزائر ًفي لطة
ً.1"لًمنمنًيقتً "الأطروحةًالتيًكانتًقائمةًآنذاكً

  :الإنسانية الجرائم ضد  و  الجماعات الإرهابية (0
حًالجزائريةًمجموعةًمنًالجرائمًالتيًيمكنًوصفهاًلقدًمورسًفيًإطارًحالةًالعنفًالمسلً 

 :الإنسانيةًعليًالنحوًالمبينًفيماًيليًبالجرائمًضدً 
  :تعذيبجريمة ال   ( أ

ًولية،تًالدً آماتًالحقوقيةًوكذاًالبلاغاتًالمقدمةًأمامًالهيهًًالعديدًمنًتقاريرًالمنظً توجً 

عذيبًفيًحقًالآلفًمنًلطةًالأمنيةًفيًالجزائرًباقترافًعملياتًتً السً ًإلىهامًأصاب ًالتً 
ً.2ًالجزائريينًبصفةًمنتظمةًوممنهجة

ً ًقوبلتًهذه ًالإنسانيةًًهاماتتً الوقد ًضد ًالجريمة ًإسقاطًصفة ًثبوتها ًشأن ًًالتيًمن
ًالتيًأكدتًبالنفيًمنًقبلًالدً ً،3ممارساتًالجهاتًالأمنيةًعلى ًالجزائرية عملياتًًأنً بولة

                                                
1
)  – Voir: NATION Unies, Algérie, Rapport du groupe de personnalités éminentes, juillet out 1998, 

département de l’information , nation unies, septembre, 1998. 
2
) –Voir : SIDHOUM Salah-eddine, « La torture, antichambre de la mort », In confluence    

méditerranée , N°51 ,2004,pp.23-38 ; Voire aussi: Alegria –Watch ,Entretien avec Me ali yahia 

abdenour, Op.cti. 

ولًالتعوذيبًمتفشوياًعلوىًنطواقًواسو ظ و"وليةًماًيليًكماًوردًفيًتقريرًلمنظمةًالعفوًالدً - هومًنًوردًأنً ،ًوكوانًكثيورًمم 

وخولالًفتووراتًالحتجوازًالسووريً........حةًلهومًصولاتًبجماعوواتًمسولً ًقوودًاعتقلوواًللاشوتباهًفوويًأنً عوذيبًضوواًللتً تعرً 

عندًتقوديمهمًللمحاكمواتًأوًً،ًولمًتقرًباحتجازهمًإلً محتجزينلطاتًالقضائيةًعلىًنفيًعلمهاًبالدأبتًالحكومةًوالسً 
الصوفحةًالخاصوةً،POL10/003/2003ًً،ة،ًرموزًالوثيقو8009،ًتقريورًالعوامًوليوةمنظموة العفوو الد  الإفراجًعنهم؛ً
 .881-882.ًبالجزائر،ًص

"ًةًمنًالمادةًالسابعةًمنًالنظامًالأساسيًللمحكمةًالجنائيةًالدوليً (ًه)8فًجريمةًالتعذيبًبمفهومًالفقرةًتعرً ً-(3
،ًنظامً"أوًسيطرتهًًهم،ًبشخصًموجودًتحتًإشرافًالمتً بدنياًأمًعقلياًتعمدًإلحاقًألمًشديدًأوًمعاناةًشديدة،ًسواء

ً.سابقًمرج ً،روماًالأساسي
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،ًيمكنًأن1ًتجاوزاتًفرديةًعذيبًالتيًوقعتًأثناءًالمأساةًالوطنيةًلمًتعدوًأنًتكونًإلً التً 
ً.صلًفيًأيةًدولةًتواجهًالوض ًنفسهتح
شكال ( ب   :لقسريا الإخفاءحالت  يةالحرب على الإرهاب وا 

ًيسم ًما ًالملفً ًبملفً ًىيعتبر ًأكثر ًمن ًالمفقودين ًأفرزتً الشً ات ًالتي ًالأزمةًائكة ها
ًالجزائرية ًو2ًالأمنية ً لماًذلك، ًجريمة ًمنًارتباطًوثيقًبمفهوم 3ًريلقسً اًختفاءاللها والتيً،

تهاًطليعًماتًالحقوقيةًفيفتتعلقًبماًتذهبًإليهًالمنظً ًىلأماًالأوً ً؛أطروحتينًصددهابلًنسجً 
ً ًمن ًاتً اللتانًوجً ً"شمة هيومن رايت واتمنظ  "وً"وليةمة العفو الد  منظ  "كل ًإلىًهتا هاماتها

ً.4لطةًالجزائريةالسً 

ًتً أمً  ًفهي ًالثانية ًبالموقفًالرً ا ًالمتعلقة ًفنً ً،سميلك ًالذي ًالأخير ًالتً هذا ًهذا وجهًد
ًوليةًغيرًالحكوميةماتًالدً ياقًالعامًالذيًتشتيلًفيهًالمنظً ضمنًالسً ً–حسبهً-والذيًيندرجً

ًالتً  ًالسً ذات ًاليامضةوجهات ًالحالتًًوبالتً ً،ياسية ًهذه ًمثل ًفي ًللمصداقية ًتفتقد ًفهي الي

                                                
1)-Voir : NATION Unies, Comité des droit de l’homme , Deuxième rapport périodique que le 

gouvernement algérien devait présenter en 1995 au CDH, CCPR/C/101/Add/1 ; Voire aussi: ALI 

Haroun et autre, Op.cit,pp.71-106. 

ً.20.صً،ًمرج ًسابق،ًلح نور الديناسي صً-(2
فهمًمونًقبولًاختطواًإلقواءًالقوب ًعلوىًأيًأشوخاصًأوًاحتجوازهمًأو"ًأنهواًتعرفًجريمةًالختفاءًالقسرىًعلوىً -(3

ًثووومًرفضوووهاًالإقووورارًبحرموووانًهوووؤلء،ًمنهووواًلهوووذاًالفعووولًأوًبسوووكوتهاًعليوووهأوًبوووإذنًأوًدعووومً،ًدولوووةًأوًمنظموووةًسياسوووية
الأشخاصًمنًحريتهمًأوًإعطاءًمعلوماتًعنًمصيرهمًأوًعونًأمواكنًوجوودهمًبهودفًحرموانهمًمونًحمايوةًالقوانونً

،ًمرجوو ًمتعلووقًبالمحكمووةًالجنائيووةًالدوليووةموونًنظووامًروموواًالأساسوويًال2ًموونًالمووادة(ًط)8الفقوورةًً،لفتوورةًزمنيووةًطويلووة
ً.سابق

،ًالأمانوةًالدوليوةًمنًالعقابًتهديدًلمستقبلًالجزائرلاتًإرثًالإفً،منظمة العفو الدوليةً:أنظرًفيًذلكًكلًمنً-(4
 ؛91ً-82.صً، MDE/8008/008/81ً،8008،ًولية،ًلندنالعفوًالدً ًةلمنظم

-HUMEN RIGHT WHATCH, Disparussions forcées en Algérie, Rapport, février 2003, disponible en  

ligne sur :http://www.hrw.org,reports/2003/algeria.0203/. consulté le: 20/05/2015 à 02 :58. 
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العترافًبالحربًعلىًالإرهابً"ًعلىًاعتبارًأنهاًكانتًدوماًغافلةًعماًيجريًفيًالجزائرً
ً.1"وماًصاحبهًمنًأطروحةًمنًيقتلًمن

 :الجنسي ستعبادغتصاب والإجريمة الإو الجماعات الإرهابية  -(ج
ًلعبًالجندر ًفيًتعزيزًمعاناً،2الجنسيًلقد ًمحوريا لًخلاًءًالجزائرياتالنساًةدورا

ًالنً  ًالجزائريمرحلة ًالمسلح ًجزائريةًً،زاع ًامرأة ًألف ًعشرة ًحوالي ًتعرضت ًًًًًًًًًًًًًًأين
ًالجماعاتً،3-الأقلًعلى– ًقبل ًمن ًخطفها ًالمتً الإسً ًبعد ًالمسلً لامية ً(يةرهابالإ)ًحةطرفة
ريًفيًحالةًلقسً ا،ًالإجها ًالجماعيًبغتصاالإً،غتصابًثمًالذبحالإ)ًالجنسيًتعبادسً للا

ًبالعنفًضدً 4(...لثبوتًالحم ًالمعنية ًالخاصة ًذهبتًالمقررة ًوقد ًهذا ًفيًتقريرهاًً، المرأة
ً ًجرائميتكيًإلى8001ًلسنة ًًف ًإطار ًفي ًالمرتكبة ًالجنسي ًالمسلً العنف ًالعنف حًحالة

 .5الإنسانيةًأنهاًجرائمًضدً ًعلىًالجزائرية
 :جرائم الحرب ب فعد  الفي إمكانية  -(3

ًضدً ًفيًالجزائرًالجماعاتًالإرهابيةًلقدًشملتًالعملياتًالعدائيةًالممارسةًمنًقبل
ًيالمدني ًطريق ًعن ًسواء ًكأهدافًمباشرة ًهذه ًبصفتهم ًالمجازرًًغتيالتال،ن ًأو الفردية

                                                
وووً،فووواروق قسووونطيني -(1 وداء،ًيوميوووةًالشوووروقً،ًليوووومًالجزائووورًتؤكووودًالشوووفافيةًحيوووالًالمفقوووودينًخووولالًالعشوووريةًالس 

ً.8088أفريل88ً
مصطلحًالجندرًًتوعرف(ًالجتماعيًالنوعً)الجندرًلحيًالجنسًولميةًبينًمصطامةًالصحةًالعمنظً ًتفرقً-(2

ً ًأعلى ًنه ًالذ": ًالخصائصًالمصطلح ًوصف ًفي ًاستعماله ًيفيد ًالرً ي ًيحملها ًمركبةًالتي ًكصفات ًوالمرأة جل
لير ًهذاً:"ًمنًنظامًروماًالأساسيًبمايلي2/9ًكماًتقضيًالمادةًً"لًعلاقةًلهاًبالختلافاتًالعضويةًًاجتماعيا

ولً,ًفيًإطارًالمجتم ً,ًالأنثىوًًالذكر,ًيشيرًإلىًالجنسينً"ًنوعًالجنسً"ًتعبيرًًهومًأنً منًالمف,ًظامًالأساسيالنً 
ًيشيرًتعبيرً ً"إلىًأيًمعنيًآخرًيخالفًذلك " نوعًالجنس" ًالأس اسي،ًمرج 2/9ًً،ًراج ًالمادة منًنظامًروما

ً.سابق
ً
ً.88/8/8081ليومًًالنهارًالجديد،ً،ميتصبة80000ً،منحًلأكثرًمنًًمصفي بسطاميً-(3
ً .912ً-911.،ًمرج ًسابق،ًصبوكراع إلياسً-(4
ً.20.،ًمرج ًسابق،ًصسي صالح نورالديننقلاًعنً-(5
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ماًيجعلناً،ًوهو1ًطافاتختً الً،فةالمزيً الحواجزًً،فجيراتًفيًالأماكنًالعموميةالتً ً،الجماعية
ًالحرب ًالممارساتًلمدلولًجرائم ًالعنفً،2نقولًباستيفاءًهذه ًتكييفًحالة حًالمسلً ًمتىًتم

ً.ًدوليًطاب ًغيرًحًذونزاعًمسلً علىًأنهاًًالجزائري

 لالفرع الأو  
     (الإرهابالحرب على )ًولي لحقوق الإنسان في إطارتهميش أحكام القانون الد  

 رالجزائفي 

ًبالتً ًإنً  ً ًالظً ًنً أسليم ًبالضً ًتثنائيةسً الروف ًاتً تقتضي ًإجراءاتًرورة ًًًًًًًخاذ

ًالتً ًيستتبعهً،تثنائيةاسً  ًأكيد ًالدً على ًسلطات ًإطلاق ًعدم ًاتً ضرورة ًفي ًهذهًولة ًمثل خاذ

ًكً،دابيرالتً  ًينطبق ًالذي ًالوصف ًالحالتًًعلىًذلكوهو ًأثناء ًالإنسان ًحقوق موضوع
ًاتً تخويلًسلطاتًالدً ًبحيثًأنً ً،تثنائيةسً ال ًتدابيرولة ًلحقوقًالإنسانًسيتً تقً ًخاذ ًتبعهييدية

منهاًماًتعلقًبالأطرًً،رورةًتقيدًهذهًالأخيرةًفيًإقرارهاًلهذهًالتدابيرًبجملةًمنًالقيودبالضً 
امتثالًمنًقبلًًوهوًماًيبدوًبأنهًلمًيكنًمحلً،لممارساتياالقانونيةًومنهاًماًتعلقًبالجانبً

ً.ولةًالجزائريةالدً 

                                                
والمرصد الوطني لحقوق الإنسان:ًكلًمونًًوراج ًً-(1 ،8888ًنويًحوولًحقووقًالإنسوانًفويًالجزائورً،ًالتقريورًالس 

ً؛91-88.مرج ًسابق،ًص
-O.N.D.H, Rapport annuel de l’observatoire national des droits de l’homme 2994, Algérie, 1994, pp.25 -

57 ; O.N.D.H , Rapport annuel de l’observatoire national des droits de l’homme2995, Algérie, 1996, 

pp.25-65; O.N.D.H , Rapport annuel de l’observatoire national des droits de l’homme2996, Algérie, 

1997,pp.17-35. ;O.N.D.H, Rapport annuel de l’observatoire national des droits de l’homme 2998, Op.cti, 

pp.19-45. 

فضولاًعونًً،لروانوداالدوليوةًًوالمحكموةًالجنائيوةًً،لقدًذهبتًكلًمنًالمحكمةًالدوليةًالجنائيوةًليوغوسولافياًسوابقاً-(2
مونًبوينًأهومًوالتويًً،إلىًتجوريمًالأفعوالًالتويًتشوكلًانتهاكواتًجسويمةًللقووانينًوأعورافًالحوربً،نظامًروماًالأساسي

موووذكرةًً،نزاعوواتًالمسوولحةًغيوورًالدوليووة،ًالحووربًفوويًال"براهيمووي إسوووماعيل"راجوو ًفوويًذلووك،ًً،التمييووزًمبادئهوواًمبوودأً
،8ً،ًجامعةًالجزائرةًالحقوقولية،ًكليً وليًوالعلاقاتًالدً لقانونًالدً ،ًفرعًاعلىًشهادةًالماجستيرًفيًالحقوقللحصولً
ً.00-11.صً،8088
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 لا أو  
                   الحرب ًالقانوني لنتهاكات حقوق الإنسان في  إطار الأساس

 في الجزائر على الإرهاب
– قوق الإنسان خارج مبدأ المشروعيةتقيد ح-

الأشخاصًوالممتلكاتًفضلاًلًلأمنًظامًالعامًوضمانًأفضً أمامًضرورةًاستتبابًالنً 

لمًيكنًهنالكًمنًبدًمنًتفعيلًقانونًالضرورةً،1ًساتًالدولةيرًالحسنًلمؤسً عنًتأمينًالسً 
ً.2رالتيًمرتًبهاًالجزائًتثنائيةسً اللةًافيًمواجهةًالح

مجردًًىتعدًالذيً،11-88ئاسيًرقمًبموجبًالمرسومًالرً ًهذاًالإجراءًمعالمًدتتوطً 
ًالبلاد ًالتيًعايشتها ًالأمنية ًالأزمة ًعن ًتعبيرا ًً،كونه ًفضلاًعن عاكسةًًةمرآًذلكليشكل

ًالشً  ًالدً للأزمة ًالتيًتخبً رعية ًالنً ستورية ًالجزائريطًفيها الحديثًعنًمبدأًًىأينًأضحً،ظام
تجميدًمبدأًالفصلًًكلًمنًًبفعلً،المشروعيةًبدونًجدوىًأمامًانهيارًمقوماتًدولةًالقانون

ًالرً ً،لطاتالسً ًبين ًمبدأ ًإسقاط ًأزمةًالقوانينًدستوريةًعلىقابة ًالقانونية،ًالمعاييرًوظهور
ً.3ًستوريةساتًالدً فعليةًمحلًالمؤسً ًساتمؤسً ًإحلالناهيكًعنً

ً ً ًمدبالمحصً أصبح ًعن ًالبحث ًبدونًمشروعيًىلة ًعدمه ًمن ًالإجراء ًهذا ًًًًًًة
ًجدوى ًدستورا ًالمخولة ًفيًظلًكلًمنًغيابًالهيئة ًالتً ًعلى، خصيصًبإعلانًحالةًوجه
سةًالمؤسً ًمنًحيثًشيورًالقانونيةًستشارةالشكيلةًالمبتورةًلهيئاتًالتً فظلاًعنً،4ًًوارئالطً 

ًذلكًضفً،5التشريعية ًًجتماعالًإلى ً ًالأثر ًوالمنعدم ًبل ًًًًًالأعلىًًلمجلسلالناقص

                                                
ًً.مرج ًسابق،11ً-88منًمرسومًتشريعيًرقم8ًًالمادةًً-(1
ً.18.،ًص،ًمرج ًسابقبرقوق محند -(2
ً.21-21.،ًص،ًمرج ًسابقبولودنين أحمدً-(3
ً.ً،ًمرج ًسابق9191من دستور ً،19المادةًً:راج ًفيًذلكً-(4
ًً.،ًمرج ًسابق99-10ومرسوم رئاسي رقم ؛ًالمرج ًنفسهمن88ًًالمادةً:ًكلًمنًنظرًفيًذلكأً-(5
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ًالذيًالجمهورً عبيًالوطنيًوغيابًرئيسًبفعلًغيابًكلًمنًرئيسًالمجلسًالشً ،ًنلأمل ية

ً.1وض ًجدولًأعمالهًنوناًبسلطةًاستدعاءًهذاًالأخيرًوتأثرًقايسً 
وارئًًلكلًولةًفيًسياقًإعلانهًلحالةًالطً تيفاءًالمجلسًالأعلىًللدً مهماًكانًمنًاسً وً

ًورئيسًالمجلسًالدً  ًرئيسًالحكومة ًمدً ً،ستوريمنًشرطًاستشارة ًتحديد ًحالةًفضلاًعن ة
ً ًالطوارئ ًإغ88ًبوو ًدون ًالضً شهر ًشرط ًتوافر ًالملحةفال ًالشً ً،رورة ًالذيًيخض ًوهو ًًًرط

ً.2ةقديريةًالواسعةًلرئيسًالجمهوريً لطةًالتً لسً لفيًتقريرًوجودهًمنًعدمهً
ًلمً أنً ًإلً  ًالدً ه ًكانًاحترام ًيتً ا ًيعد ًلم ًستور ًيمكنًأنًيكونفيًًإلً م ًما ًفإنً ً،حدود
وارئًلمًحالةًالطً ظلًًماناتًالدستوريةًالقائلةًبحمايةًحقوقًالإنسانًفيًالضً ًعلىالتعويلً
ً.رمنهًنتيجةًتذكًىيعدًيرج

أقيتًقطًصفةًالتً الذيًأسً ً–08ً-89شريعيًرقمًكيدهًفيًالمرسومًالتً أيجدًتًوهذاًما
ًالطً  ًحالة ًوارئعن ًالً ، ًيتم ًلم ًبأدنأين ًالمشً ًىتقيد ًحالةًشروط ًتمديد ًإعلان ًفي روعية

ً.3وارئالطً 
ًالممارسة ًلهذه ًتً ً،كامتداد ًالضً لم ًالدً كن ًالإنسانمانات ًحقوق ًباحترام ًالقائلة ًًًًًولية

فيًالسياقًًللتفعيلًفيًإطارًإعلانًحالةًالطوارئًتثنائيةًهيًالأخرىًمحلااًفيًالحالةًالسً 
فيًحدودًاستيفاءًشرطًًلتزاماللًمنًبندًالتحلً ًعلىاختزالًالقيودًالواردةًًبحيثًتمً ً،الجزائري
حقوقًالإنسانًًعلىأخطرهاًًلعلً ً،نتهاكللاًأينًكانتًباقيًالقيودًمحلااًً،الإلزاميًالإخطار
ً.4دًبع ًالحقوقيرًتقيظقةًبانتهاكًمبدأًحتلكًالمتعلً 

                                                
ً.،ًمرج ًسابق911-91مرسوم رئاسي ،ًمن1ً-9-8ادًالموً:ًنظرًفيًذلكًأً-(1
ًً:نظرًفيًذلكًكلًمنأً-(2 ،ًمرج 11ً-10مرسوم رئاسي رقم ؛ًمرج ًسابقً،9191دستور من88ًًالمادة

ً.سابق
ًً،90-13مرسوم تشريعي رقم  -(3 ًفي 2ًًالمؤرخ ًالطوارئ8889جانفي ًحالة ًبتمديد ًش.د.ج.ر.جً،يتعلق

ً.8889فبراير2ًً،ً،ًالصادرةًبتاريخ01عدد
ً.98.،ًص،ًمرج ًسابقًسي صالح نور الدينً-(4
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ً ًالإرهابًوالتً جسً كما ًمكافحة ًقانون ًنفسًالسياق-خريبًد ًاتلنتهاكًاأساسً-في
ًالإنسان ًالإرهابيةًًًحقوق ًالظاهرة ًلمواجهة ًاستثنائية ًتدابير ًمن ًكرسه ًبما ًالجزائر في

ً.1خريبيةوالتً 
 ثانياا 

 الحرب على الإرهابرجمة العملية  لنتهاك حقوق الإنسان في إطار الت  

ًالصً ًً ًهذا ًفي ًسنكتفي ًالتً بدد ًالإنسانًلمظاهرلطرق ًحقوق ًعنًًانتهاكات المنبثقة

وليةًالدً ًتااللتزاملًمنًبع ًرًالتحلً ظكلًانتهاكاًلمبدأًحالتيًتشً وًً،الفينًالذكرالقانونينًالسً 
ًمجف ًاي ًالحالت ًفي ًالإنسان ًحقوق ًًتثنائيةسً الل ًمن ًلها ًآلما ًوخيمة الكرامةًًعلىثار

ً.2الإنسانية
  :الحق في محاكمة عادلة -(9

ًالمادةًعلىًً ًمعر  ًفي ًالعادلة ًالمحاكمة ًفي ًالحق ًورود ًعدم ًمن 1/8ًًًًًًًالرغم
منًنفسًالعهدًالتي0ًًالمادةًًأنً ًإلً ،3ًياسيةالسً وًمنًالعهدًالدوليًالخاصًبالحقوقًالمدنيةً

وليةًاخليةًوالمعاهداتًالدً رةًفيًالقوانينًالدً ةًبحقوقًالإنسانًالمقرً دابيرًالماسً رًالتً ظً بحًتقرً 

                                                
،مذكرةًلنيولً(8009ً-8818)ستوريةًوالواق ًالمفقودً،ًحقوقًالإنسانًفيًالجزائرًبينًالحقيقةًالدً اب كمال شط  ً-(1

داري،ًكليووووةًالعلووووومًالسً الماجسووووتيرًفوووويًالعلووووومًالسياسوووويةًوالعلاقوووواتًالدً شووووهادةً ًًًياسوووويةوليووووةً،فوووورعًتنظوووويمًسياسوووويًوا 
ً.812.،ًص8001،ًجامعةًالجزائر،ًوليةياسيةًوالعلاقاتًالدً ،ًمعهدًالعلومًالسً والإعلام

الطوووارئًكضوومانةًلحقوووقًالإنسووانًاخليووةًلإعمووالًسوولطةًوليووةًوالدً صوووصًالقانونيووةًالدً تقييوودًالنً ،ًًجغلووول زغوودودً-(2
،ًجامعةًصوديقًبونًوليًحولًحقوقًالإنسانًفيًالجزائرالدً ًىلتقمعملًالأً،(بينًالنصًوالواق ً)وارئًأثناءًحالةًالطً 

ً.8.صً،8081ماي89ًًو88ًًً،ًيوميجيجلًيحىً،
يجيزًهذاًالنصًأيًًل":ًًمنًالعهدًالدوليًالخاصًبالحقوقًالمدنيةًوالسياسيةًعلىًماًيلي1/8ًًتنصًالمادةًً-(3

نيووووةًدوليًالخوووواصًبووووالحقوقًالمالعهوووودًالوووودً 81ًًو82و80و88(8ًو8فقوووورتينً)ًً-1-2-2لفووووةًلأحكووووامًالمووووواد،ًامخ

ًًًًًًًًًًًًًًًبموجوووووووووبًقووووووووورارًالجمعيوووووووووةًالعاموووووووووةًللأمووووووووومًًوالنضووووووووومامصوووووووووديقًوقيووووووووو ًوالتً ياسووووووووويةًالمعتمووووووووودًوالمعووووووووورو ًللتً والسً 

مرسومًرئاسيًرقومًالالجزائرًبموجبًعليهًًصادقتًً،8811يسمبرًد80ً،ًالمؤرخًفيً(88-د)ألف8800ً،ًحدةالمتً 
ً.8818-00-82ادرةًبتاريخً،ًالصً 88ًشًعدد.د.ج.ج.ر.جً،82/00/8818المؤرخًفيًفي18-22ًً
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ًشأً  ًمن ًبحالأخرى ًللقول ًخصبة ًأرضية ًيشكل ًأن ًالتحلً ظنه ًالحقًر ًمن ًًًًًًًًًًًًًًًًل
ًالمحاكمة ًيشكً ً،العادلةًًفي ًالدً الذي ًالقانون ًمن ًكل ًفي ًأساسية ًقاعدة ًالإنسانيًل ولي

الحالةًالجزائريةًًعلىالقولًبانسحابهًًإلىلناًفيًماًسبقًوالذيًقدًتوصً ً،1عاهديًوالعرفيلتً ا
ً.وليهاًلعتبةًالنزاعاتًالمسلحةًغيرًذاتًالطاب ًالدً ئستيفاااستناداًلماًانتهيناًإليهًمنً

ًًظهرت ًفي ًالعادلة ًالمحاكمة ًفي ًالحق ًانتهاك ًالمسلً ظً مظاهر ًالنزاع ًمرحلة حًًل
ً:الجزائريًمنًخلالًكلًمنً

ًالختصاصًالشً ً- ًنطاق ًالعسكريينًتمديد ًغير ًليطال ً ًالعسكرية ًللمحاكم ًًخصي
ًالمدنين ًاستتً ً،2من ًالضً وما ًإهدار ًمن ًبييابًبعه ًمنها ًتعلق ًما ًخاصة ًالقضائية مانات

ًالالضً  ًبالحبسًالمؤقً وابط ًمنمتعلقة ًالتً ًت ًمجال ًالإجراءحيث ًوحدود ًتقيطبيق ًحقوقًي، د

ًالمحامالدً  ًفي ًالمهنية ًباشتراط ًرئيسًًاةفاع ًلعتماد ًالمحامي ًتعيين خضاع ًًًًًًًوا 
ًعلىقاضيًفضلاًعنًاستبعادًمبدأًالتً ًاختلالًمبدأًالفصلًبينًالوظائفًالقضائيةًالمحكمة،
ً.3درجتين
لقانونًًتثنائياب ًالسً ةًكتكريسًللطً إحداثًماًسميًبالمجالسًالقضائيةًالخاصً ً-ً

المخالفاتًالمنصوصًًعلىًلاعطً ضالمتًإناطتهاًبمهمةًأينًتً ً،خريبمكافحةًالإرهابًوالتً 
فيًاستقلاليةًتامةًعنًمبدأًعدمًً،094-88عليهاًفيًالفصلًالأولًالمرسومًالتشريعيًرقمً

ً.1ماناتًالمتعلقةًبمحاكمةًالأحداثضً الًعلى،ًوتعديًصارخ5ًرجعيةًقانونًالعقوبات
                                                

ً.81.ً،ًص،ًمرج ًسابقبيجيتش يليناً-(1
ً.،ًمرج ًسابق11-10رئاسي رقم المرسوم المن80ًًالمادةًً-(2
،ًأطروحووةًلنيوولًدكتوووراهًفوويًالقووانونًسووتثنائيةًلقووانونًالقضوواءًالعسووكريبيعووةًالالطً ،ًحوودودًبربووارة عبوود الرحمووان-(3

ً.889-819.،ًص8002،ً،ًجامعةًالجزائركليةًالحقوقًالجنائي،
ً.،ًمرج ًسابق93-10تشريعي رقم المرسوم لامن88ًًًالمادةً:أنظرًفيًذلكً-(4
5)-ً ًالمادة ًمن 10ًًيستشف 93ًً-10 المرسوم التشريعيمن ًيسري ًالإرهابيةًأنه ًالأعمال ًعلى ًرجعي بأثر

الخاصًًمنًالعهدًالدولي1ًرًالواردًبموجبًالمادةًظوالتخريبيةًالتيًوقعتًقبلًصدورهًوهوًماًيعتبرًانتهاكاًللح
1ً؛ًوالمادةًمرج ًنفسه،93ً-10مرسوم تشريعي رقم  من10ًًًالمادة:ًنظرًكلًمنًأ،ًبالحقوقًالمدنيةًوالسياسة

ً.بالحقوقًالمدنيةًوالسياسية،ًمرج ًسابقالخاصًمنًالعهدًالدوليً
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ًأ ًمن ًالأخيرة ًهذه ًتجريد ًمظً ًيً م  ًمظاهر ًمن ًًًًًً،ًالعضويةًسواءًتقلاليةالسً هر
اسيةًئالمراسيمًالرً ًنشرًرظعنًتشكيلةًالمحكمةًأينًيحًفافيةفةًالشً نتفاءًصً ا،ًو2ًأوًالوظيفية

ًالإعلانًرًتحتًطائلةًالعقوبةظبلًويحً،قضاتهاالتيًتتضمنًتعيينًًوقراراتًوزيرًالعدل

ً.3ًماحًبالتعرفًعليهمنهاًالسً معلومةًمنًشأً ًعنًهويتهمًأوًإفشاءًأيً 

ًيتعلقًبإهدارًالضً  كلًًإلىابقةًعنًمرحلةًالمحاكمةًفيمكنًالإشارةًماناتًالسً وفيما

ًالتً  ًلمًً،4ساعة11ًًإلى88ًوقيفًللنظرًمنًمنًتمديدًمدة فيًأغلبًمًاحترامهًت يًوهوًما
فضلاً،6ً،ًإخضاعًعمليةًتوكيلًالمحاميًلعتمادًرئيسًالمجلسًالقضائيًالمعني5الأحيان

ًالدً  ًحق ًممارسة ًفي ًالمحامي ًحرية ًتقليص ًفيًًفاععن ًالحق ًمن ًانتقاصا ً ًيعد ًًًًمما

ً.8درجتينًعلىقاضيًإهدارًمبدأًالتً إليًذلكًًضفً،7فاعالدً 

ًتمً  ًالمجالسًإلىبالنظرًًلقد ًالوظيفيةًوضعفًنجاعةًهذه ًتأثيرهاًً،المحدودية وكذا

ًالسً  ًالخارجًعلىلبي ًفي ًالجزائر ًً،صورة ًالأمر ًبموجب ًبها ًالعمل حالة08ًً-80إلياء وا 

قانونًالعقوباتًوقانونًالإجراءاتًًإلىخريبيةًوالإرهابًعمليةًالمعالجةًالقضائيةًللأعمالًالتً 
ً.9أمامًالقضاءًالعاديًذلكالجزائيةًوً
ً

                                                                                                                                          
،ًجلوسًالقضوائيًالخواصًبمحاكموةًالقصوريختصًالم":علىًمايلي93ًً-10القانون رقممن91ًً،ًتنصًالمادةً-(1
ً.المرج ًنفسهًعشرًسنةًكاملة،82ًاليينًمنًالعمرًالب
ً.81.صً،،ًمرج ًسابقبولدنين أحمد،ًلكذفيًًأنظرً-(2
ً.،ًمرج ًسابق93-10 القانون رقممنًً،82المادةًً-(3
ً.المرج ًنفسهً،88المادةًً-(4
ً.11.،ًص،ًمرج ًسابق8889التقريرًالسنويًً،الإنسانالمرصد الوطني لحقوق ً-(5
ً.،ًمرج ًسابق90-13تشريعي المرسوم النًم81ًالمادةًً-(6
تقريرًأوليًعنًوضعيةًً،لحقوقًالإنسانالمرصد الوطني ً؛المرج ًنفسه98ًالمادةً:ًكلًمنًنظرًفيًذلكأً-(7

ً.12.،ًمرج ًسابقً،ًص8889حقوقًالإنسانًفيًالجزائرً
ً.مرج ًسابقً،93-10تشريعي رقم المرسوم ال،ًمن90ًالمادةًً-(8
ً.،ًمرج ًسابق99-10والأمر؛99ً-10الأمر رقم :ًيتعلقًالأمرًبكلًمنً-(9
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 : من الأ الوضع في مراكز -(0
ًالرً ًإلىًستناداا ًالمرسوم ًمن ًالخامسة ًالمادة ًرقم ًالعديدت ًً،11-88ئاسي ًإنشاء ًًًًًم

ًوالجماعاتًالمحليً منًمراكزًالأمنًبموجبًقرارًمنًوزيرًالدً  1ًةاخلية سلطةًًالذيًفو  ً،
ً ًللولة ًباسمه ًاًعلىالإمضاء ًهذه ًفي ًالوض  ًيعتبروًً،2خيرةلأمقررات ًما ًلمبدأًًًهو خرقا

نشاطًشخصًراشدًيشكلًًفيًأنً ًشتباهالدًمجرً ًثًأنً يالمثولًأمامًالقاضيًبحًأوًالإحضار
مسوغاًً،ًيعدً يرًالحسنًللمصالحًالعموميةالسً ًعلى،ًأوًالنظامًوالأمنًالعموميينًعلىخطورةً

ً.3توجيهًتهمةًمحددةًأوًمحاكمةًمسبقةًإلىًكافياًللوض ًفيًمراكزًالأمنًدونًالحاجة

                                                
ً:نذكرًمنها-(1
ً،بالناحيووةًالعسووكريةًالثالثووة(ًدراروليووةًأ)،يتضوومنًإنشوواءًكوولًموونًمركووزًرقووان9110ًًفيفووري 99قوورار مووؤرخ فووي -

احيووةًبالن(ًورقلووة)مركووزًأموونًفوويًورقلووةًوليووةًً،بالناحيووةًالعسووكريةًالسادسووة(ًوليووةًتامنيسووت)مركووزًأموونًعووينًصووالحً
ً.8888فبراير88ً،ًالصادرةًبتاريخ88ًعددًش،.د.ج.رج.،ًجالعسكريةًالرابعة

،ًالناحيوةًالعسوكريةًالثالثوةً(أدرارًوليوة)مونًفويًالحمورًًأيتضومنًإنشواءًمركوزًً،8888فيفوري 90قرار مؤرخ في  -
ً.8888فيفري89ًً،ًالصادرةًبتاريخ81ًًش،عدد.د.ج.ج.ج
بالناحيووةًالعسووكريةً(ًوليووةًغردايووة)كووزًأموونًفوويًالمنيعووةً،ًيتضوومنًإنشوواءًمر9110ًفيفووري  91قوورار مووؤرخ فووي  -

ً.8888فيفري82ًًً،الصادرةًبتاريخً،80عددًش،.د.ج.ج.ر.جًً،الرابعة
،ًةًفيمواًيخوصًالوضو ًفويًمراكوزًالأمونتفوي ًالإمضاءًإلىًالولً،ًيتضمن9110فيفري  99مؤرخ في  رقراً-(2
ً.8888ًفبراير88ً،ًالصادرةًبتاريخ88ًش،عدد.د.ج.ج.ر.ج
لحقوقًالإنسانًإلىً؛ًلقدًأشارًتقريًالمرصدًالوطنيً،ًمرج ًسابق11-10رئاسي المرسوم المن0ًًالمادةًً-(3
ًً:أن ًمحل ًكانوا ًالذين ًالأشخاص ًعدد ًبلغ ًنهاًاستنطاقلقد ًفي ًأبريل ًشهر قرابة8888ًًية

ًما......،شخص8800 ًالإرًإلىًمظاهرهمًالخارجيةًوأعمارهمخصتًأشخاصًبالنظًوغالبا جراءً،ًوقدًخصًهذا
ًللإًمنتسبيًبوجهًخاص ًالإسلامية ًوالمتعاطفينًمعهاً(المحل ة)ًنقاذالجبهة ًالعناًابم، ًمسؤوليةًفيهم صرًالتيًلها

ً.80.،ًص،ًمرج ًسابق8889قريرًالسنويًلسنةًالتً ،ًالمرصد الوطني لحقوق الإنسانتأطيرًالحزب،ً
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ً ًأطلق ًالمتمثً ًعلىلقد ًالمراكز ًالصحراءًهذه ًفي ًالمعتقلات ًمن ًمجموعة ًفي لة

بلغًعددهاًًشروطًالحياة،ىًتنعدمًفيهاًأدنًحيثً،لطةًالعسكريةموضوعةًتحتًوصايةًالسً 
ً.1الموتًحتشداتمًسماً،لحدًالآنًفقًحولًعددًالمحتجزينًبهامعتقلاًغيرًمتً 88ً

ً ًحقيقيا ًهاجسا ًالأخيرة ًشكلتًهذه وقًاشطةًفيًمجالًحقالنً ًماتللمنظً ًةبالنسبكما

الوض ًفيًمراكزًالأمنًيعتبرًًكانتًتدف ًبأنً ًيوالتً،2ةالوطنيً ًوليةًمنهاًأوالإنسانًسواءًالدً 
ً.3ًحقوقًالإنسانلالد وليًًمنًقبيلًالنتهاكاتًالخطيرةًللقانونً

جمي ًهذهًالمراكزًاخليةًتمًإغلاقًوليةًوالدً يوطاتًالدً أنهًنظراًللضً ًإلىتجدرًالإشارةً
ً.88804فيًديسمبرً
ً
ً
ً

              
 

 

 
                                                

مارس80ًًًً،سيئةًجدا،ًجريدةًالسلامًلعتقالا؛ًظروف810ً.ً،ًص،ًمرج ًسابقشطاب كمال:ًكلًمنًراج ً-(1
،ًجريودةًالمسواءًالإفراجًعنًبع ًالموقوفينًقريبواًكزًالأمنيةاموقوفًبالمر2212ًًً:؛ًبلخيرًفيًندوةًصحفية8888

ً.8888ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمارس80ًً
:ًيحي عبود النوور يعل،ًالأسوتاذًيحياوي جمال؛91ًً.مرج ًسابق،ًص،ًسي صالح نور الدين:ًكلًمنًأنظرً-(2
ً.8888مارس82ًًًوولً،السجونًنتفاو ًحولًطاولةًمستديرة،ًجريدةًالنورنتفاو ًحولًالنعوشًأوًعندًأبوابًًل
 :للت فصيلًفيًموقفًالقانونًالد وليًمنًعملياتًالعتقالًراج ًً-(3

-JELENA Pejic, « Principes en matière de procédure et mesures de protection pour l’internement/la 

détention administrative dans le d’un conflit armé et d’autres situations de violence »,In R.I.C.R, volume 

87, sélection française 2005,pp.331-350.2005olume 87 Sélection française 2005Volume 87 Sélection français 

ً.810.،ًص،ًمرج ًسابقشطاب كمالً-(4
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 ل  خلاصة الفصل الأو  

ستوريةًالتيًعايشتهاًالجزائرًلمًتكنًزمةًالدً الأًأنً ًسلفًبيانًنخلصًإليًضوءًماًعلىًًًًً
ًالبنًإلً  ًلإخفاقًمشروع ًمنطقية ًنتيجة ًفيًظالجزائرًالسياقًيًفييمقراطيًالتعددً دً الاء لً،

ًم ًواجهية ًالدً شروع ًالجزائريالبناء ًالمؤسً ً،يمقراطي ًالبنية ًللدً وهشاشة ًطرحًً،ولةساتية أين
لةًمنًالبدائلًجمضوءًهًالحلًالوحيدًلإنقاذًالجمهوريةًفيًأنً ًالنتخابيًعلىتوقيفًالمسارً
ً.القانونيةًالمتاحة

تاريخاًحاسماًفيًحياةًالجمهوريةًالجزائريةًً،تخابيالنً توقيفًالمسارًيعتبرًتاريخًوًً،هذاًًًً

البحثً،ًوالتيًإنًكانًبدايةًالأزمةًالأمنيةًالجزائريةخًلمنًحيثًأنهًيؤرً ً،يمقراطيةًالشعبيةالدً 
لحتواءًًالإنفاذًةالمنظومةًالقانونيةًالواجبًأهميةًباليةًفيًتحديدًيكتسيًالقانونيةًتهاطبيعفيً

ً،مواطنيهاأمنًولةًوحمايةًهيبةًالدً ًعلىوازنًبينًالحفاظًمعادلةًالتً اهرةًبماًيحققًهذهًالظً 

ًأنً  ًًإل ًالعملية ًبالسً هذه ًتكن ًبهذاًلم ًالأطروحاتًالقائلة ًتباين ًأمام ًعليها ًالتيًتبدوا هولة
ًًً.الصدد
ًلتً ًًًًً ًالمعكوسة ًالممارسة ًعن ًنتد ًلذلك ًالدً امتدادا ًللقانون ًالمتكامل ًالإنسانيًطبيق ولي

ً.ًمأساةًوطنيةًحقيقيةً،ياقًالجزائريلحقوقًالإنسانًفيًالسً وليًوالقانونًالدً 
ً
ًً
ً
ً
ً
ً 



 
 
 
 

 انيالفصل الث   
  



الانتقالية للعدالة الجزائرية المقاربة: الثاني الفصل  

 

84 
 

 انيالفصل الث  
 للعدالة الانتقالية ةالمقاربة الجزائري

ة التي أفرزتها المأساة الوطنية  ة المأساوي  أمام ما أفصحت عنه الحصيلة الإنساني       
ستورية في حماية مها الد  لاع بمهاولة الجزائرية في الاضط  ة من فشل الد  ي  وتداعياتها الخارج

لاحت بوادرها  ،ةفي معالجة الأزمة الأمني   إلي تبني نهج جديدرع الجزائري مش  ، عمد المواطنيها
شريعي جسيد الت  الت   عقبتها عمليةوالتي أ ،ةلعملية المصالحة الوطني   مهيد السياسيمن خلال الت  
د من خلالها قانون تفر   ،(لمبحث أو  )من خلال جملة من الأطر التشريعية لهذه الأخيرة 

أهدافه قد  من حيث أن  ارب مع فكرة العادلة الانتقالية، من تقة بما يطرحه المصالحة الوطني  
لكن وفقا لمقاربة  ،د البحث عن حل للأزمة الأمنية إلى محاولة معالجة أثارهامجر  تجاوزت 

 .(مبحث ثان  ) الانتقاليةزائري التي لم تكتمل في إطارها أركان العادلة جياق الخاصة بالس  

 لالمبحث الأو  
 المصالحة الوطنية

– شريعيجسيد الت  الت   إلىياسي الس  مهيد الت   من  –

المصالحة الوطنية هي عبارة عن عملية معقدة في سياق سلسلة من  منه بأن   إدراكا  
لسياسة مهيد لهذه العملية من خلال تبنيه ظام الجزائري إلي الت  عمد الن   ،رات الحاسمةاالخي

طار وصل إلي بناء أرضت  إخفاقها في الهذه الأخيرة ورغم  ،(مطلب أو ل)الحوار الوطني  ية وا 
وهو ما تجل من  ،مهيد لهذا المسعىها نجحت في الت  أن   إلا   ،ةسياسي قوى  للمصالحة الوطني  

 .(مطلب ثان  )المصالحة الوطنية الهادفة لتحقيق شريعيةخلال مختلف المقاربات الت  
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 لالأو   المطلب
 ةالوطني كأرضية للمصالحة الوطني  الحوار 

روع في مشاورات الش  حت بوادرها في الجزائر بداية من رت سياسة الحوار التي لاعب  
بالإفراج عن أرضية وطنية على نطاق واسع مرورا بإنشاء ندوة الوفاق الوطني التي كللت 

دة الأقطاب بادرة للخروج من الأزمة المتعد   ةأي   لطة الجزائرية بأن  ، عن وعي الس  الوفاق الوطني
بدون بناء أرضية قائمة على أساس  يكتب لها الن جاحالتي عايشتها الجزائر، لا يمكن أن 

كل دفعا قويا نحو تحقيق مما من شانه أن يش   ،وافق الوطني في تسير المرحلة الانتقاليةالت  
الأرضية أرضية الوفاق الوطني قد أخفقت في بناء هذه  أن   إلا   ،(لفرع أو  )ةالمصالحة الوطني  
  .(فرع ثان  )فع بمسعى المصالحة إلي الأمام التي من شأنها الد  

 لالفرع الأو  
 حول وطنيتوافق  ىوصل إلإدراك ضرورة الت  

 المصالحة الوطنيةهوض بن  لكأرضية ل الانتقاليةتسيير المرحلة 

 ىيحض تسطير برنامج ىإل ديمقراطية هادفةعملية  هأن   ىالوطني علوافق الت  يطرح 
احة الوطنية الس   علىالفاعلة  والاجتماعيةياسية الس   ىبنوع من الإجماع من قبل مختلف القو 

 .1يمقراطيالد   عملية الانتقال هدف رسم معالمب
صدارة " وافق الوطني يمقراطي عبر آلية الت  الانتقال الد  " هذه العملية لت احت  لقد 

وهو  ،المقارنة جاربن الت  مفي مجموعة يمقراطي عمليات الانتقال الد   علىانشغالات القائمين 
نجحت في  ، أينيمقراطيجارب الرائدة في مجال الانتقال الد  رجمته عبر جملة من الت  ما تمت ت  

سبة سواء بالن  ، 2وافق الوطني حول المرحلة الانتقاليةلتحقيق الت   " سياسية "إيجاد صيغة 

                                                           
1 -( YOUSSEF Nada, Op.cit,  p.36. 

2(-TIANGYE (N), « Crise de l’légitimité du pouvoir  de l’Etat  et conférences  nationales en Afrique », 

In R.A.D.I.C , N°-1992, p.605. 
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     ها محاولة لتلافي حرب أن   علىيمقراطي ل الد  طرحت فيها عملية التحو  ي للحالات الت  
 .1للخروج من حالة حرب أهليةأنها ضرورة حتمية  علىي طرحت فيها الت  لك ت  أو  ،أهلية

   ةمقتبس، 2ول الإفريقيةة مجموعة واسعة من الد  د ألهمت صيغة المؤتمرات الوطني  وق ،هذا    
 آلية المؤتمرديمقراطي سلسل عبر  تحقيق انتقالائدة في البنين الر  ة جمهوري  من تجربة 

 .الوطنية
مما أسفر عن صياغة دستور  ،ونفاذ قراراته نجح في فرض سيادتههذا الأخير قد  كما أن      

حداث القطيعة الت   يكتاتورية الماركسية الد   علىالسابق القائم م اظامة مع أبجديات الن  توافقي وا 
 .3اللينينية

جربة الجنوب الإفريقية        الت  تبرز  ،جربة البنينيةأعقبت الت  التي جارب ومن بين أهم الت  
من هيئات هيئة  91جمع والذي  يمقراطيةد  اللجنوب إفريقيا  يالوطنالمؤتمر من خلال 

الذي  ،هذا المؤتمرأهم محاور  ،ةلت مسألة تحقيق المصالحة الوطني  شك  أين ، 4المجتمع المدني
سم نظام اتم ارتكابها سواء برائم التي الجتبني سياسة العفو المشروط عن  إلىخلص بشأنها 

تبني خيار  علىالفصل العنصري حكومة رغم إصرار  ،الفصل العنصري أو باسم معارضته
 . 5املالعفو الش  

                                                           
1)- YOUSSEF Nada, Op.cit, p.64. 

 :ذلكأنظر في ، 9111 ، وتجربة التشاد9111-9119، تجربة الزائير 9119يجر سنة الن  نذكر منها تجربة  -(2

-TIANGYE (N),  Op. cit, P.604. 

ها كانت نتيجة في أن   ،يمقراطي عبر آلية الحوار الوطنيجربة عن غيرها من تجارب الانتقال الد  تميزت هذه الت   -(3
 اللينينى ،ول عن إرساء نظام الحكم الماركسيؤ المس "Mathieu Kérékou"أن الرئيس البنيني  ذلكلمفارقة حقيقية 

غب التي عرفتها البلاد في ة أعمال الش  خلفي   على، ةدوة الوطني  فسه من طرح فكرة الن  في البنين هو ن 9191منذ سنة 
 بات الجيش، وبعدمرت  ولة من دفع تمكن الد  نين وعدم يالب في ظام المصرفيوالتي كانت نتيجة انهيار الن   9191سنة 

، ف الفعاليات الاجتماعية والسياسةتنصيب ندوة القوات الحية للدولة والتي ضمت مندوبين منتخبين عن  مختل
ولة سات الد  قراراتها نافذة في مواجهة جميع مؤس   ، وأن  ها هيئة سياديةعلى أن  تنصيب نفسها  إلى ةعمدت هذه الأخير 

 :ذلك، أنظر في 9119فقي  كما تم تنظيم انتخابات رئاسية في سنة انتهت فعاليتها بإرساء دستور توا
-EBOUSSI- BOULAG fabien , Les conférences nationales en Afrique noire  - une affaire a suivre , 

Karthala, 1993, p.65-68. 
4  -( YOUSSEF Nada, Op.cit, p.66. 

5(-VALLY Hanif , « La paix avec la justice : l’amnistie en Afrique du sud », Mouvements  ,N°53, 2008, 

pp.102-109.  
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عيم ن الز  يوتعي ،9111سنة  إقرار دستور انتقالي في إلىهذه المفاوضات  انتهتوقد 
   ، الذي شرع عقبها 9111سنة  الانتقاليةرئيسا للحكومة  "نلسون منديلا"يد الراحل الس   يالإفريق

 . 1لمصالحة الوطنية في جنوب إفريقيالنامج ر في تجسيد ب
طرح المجلس  ،مدفوعا بدنو نهاية عهدته ،2المبينة أعلاه جارب في محاولة لمقاربة الت  

الوحيدة للخروج من الأزمة التي تعيشها ها الوسيلة أن   على الوطني ولة آلية الحوارالأعلى للد  
    يق نحو الدخول في مرحلة انتقالية لم يكن هنالك من بد من تعبيد الطر  أين  ،الجزائر
مختلف  حثعن  ىأبمن أن يتم   ذلكولا يمكن ل ،ابقة، لكن مع تدارك الإخفاقات الس  جديدة
عات تطل  ما  حد   إلىساتية تعكس أرضية سياسية ومؤس  حول  الالتفاف على ينالوطني ينالفاعل

 .4ةنها أن تشكل مرتكزا للنهوض بعملية المصالحة الوطني  من شأ  ، 3الجزائريالمجتمع 
 جويلية      19نذ يوم ولة مللد   الأعلىروع فيه من قبل المجلس الش   تم   وهو ما

 توالتي أعقب ،ةمن المشاورات الوطني   ىل تاريخ انطلاق المرحلة الأولالذي يمث   ،9111
 المرحلة لتسير توريةدس شبه ساتمؤس   تعيين بحث حول جلها تمحورت، ثانيتين بمرحلتين

 .5القادمة الانتقالية
 من ،يلمسها ولةللد   الأعلى المجلس بدأ  يالت   ،الإيجابية راتالمؤش   من غمالر   علىو  هأن   إلا  

 تمحورت التي  ،المبدئية المسائل بعض حول ظرالن   اتوجه تقريب في نجحت أين ،الجولات هذه

 عدديةوالت   يمقراطيةالد   مبادئ احترام ولة،د  لل الجمهوري ابعالط    :من كل على أكيدالت   حول

                                                           
1(- TIANGYE (N), Op.cti, pp.609. 
2
)- BRAHIMI Mohamed, Op.cit ,p.741. 

في فرع التنظيم ، رسالة لنيل شهادة الماجستير (1009-9111)الشرعية في الجزائر  ، أزمةبلحربي نوال -(3
سياسية  والعلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة بن يوسف بن ، قسم العلوم الوالإداريالسياسي 

 .991-991.، ص1009 خدة، الجزائر،
 .199.، مرجع سابق ، ص أحمد طعيبة -(4

5(-Voir: BOUSSOUMAH Mohamed, Op.cit ,pp.104-771 
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 نديدالت   على الاتفاق عن ناهيك ،لطةالس   على داولالت   ومبدأ والحريات الحقوق ،احترام ياسيةالس  

 .1بالإرهاب
 لمرحلةا حول الوطني الإجماع نةالمتضم   بالأرضية المتعلق مهيديالت   المشروع ،أن   غير

 تطلعات يعكس لم أين فشله بوادر معه حمل قد ،الجولات لهذه نتاجا كان الذيو  ،الانتقالية

 الأحزاب من معتبرة مجموعة قبل من واسعة لانتقادات محلا جعله ما وهو ،الحوار أطراف

 .2ياسيةالس  
 ةن  م  ض  ت  الم   الأرضيةب المتعلق مهيديالت   المشروع به قوبل الذي الرفض هذا حمل لقد        

 اتخاذ نحو وجهالت   إلى ،ولةللد   الأعلى المجلس ،الانتقالية المرحلة حول الوطني عالإجما

    .91/90/91113 بتاريخ الوطني لحوارل  لجنة نصيبت في تمثلت ى،أخر  تاخطو 
 المجلس أن   من غمالر   علىف  للانتباه، ملفتا غموضا الأخيرة لهذه القانونية الط بيعة يعتري    

 بموجب تنصيبها عامل من كل  أن   إلا   ،4ةمستقل   هيئة هاأن   على طرحها قد ةلو للد   الأعلى

 قبل من إعلان بموجب تنصيبها تم أين ،ة  عاد المعتمدة شريعيةالت   المعايير من ىأدن معيار

 صلاحياتها حصر عن فضلا  ،سميةالر   الجريدة في ينشر لم والذي ،ولةللد   الأعلى المجلس

 تمهيدي مشروع حول وافقالت   أجل من ،الأطراف مختلف بين رظنال   وجهات تقريب مجرد في

 كل ، خلالها عملها إنهاء بها يفترض التي الوجيزة ةالمد   ذلك إلى ضف ،الانتقالية للمرحلة

 .5ةالمستقل   الإدارية الهيئة صفة عنها "بوسوماح" الأستاذ  رأي حسب نفيت الاعتبارات هذه

                                                           
ولة كشرط والتي طرحها المجلس الأعلى للد   ،نديد بالإرهابفيما يتعلق بنقطة الت   "محمد براهيمي"يذهب الأستاذ  -(1

غلبية  أرعية  التي اكتسبها الحزب الفائز بقليص من الش  الت    إلىه يهدف أن   علىللانخراط في جلسات الحوار ي مبدئ
كل نه أن يش  أ، مما من ش(اذ المحلةالجبهة الإسلامية للإنق) شريعيةل من الانتخابات الت  ر الأو  و الأصوات في الد  

      ، مرجعقوقة وداد: كل من  ذلكولة راجع في بضرورة إيجاد المجلس الأعلى للد   ابمفهوم المخالفة اعتراف
 .990.، صسابق

-BRAHIMI Mohamed , Op.cit, p.112. 
2(- Voir : BOUSSOUMAH Mohamed, Op.cit, pp.111-119. 

 .999.سابق، ص، مرجع بلحربي نوال -(3
 .999.، مرجع سابق، صقوقة وداد -(4

5)- Voir : BOUSSOUMAH Mohamed , Op.cit, pp.119-120. 
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 مختلف تعبئة في صادفتها التي اقيلالعر  جملة ،الأخيرة هذه مهام تعقيد من زاد اوم       

 قيادات إشراك نأبش طرح الذي جالبالس   خاصة الأمر ويتعلق ،المدني معالمجت فعاليات

 .اعدمه من الحوار عملية في (ةالمحل   ) للإنقاذ الإسلامية الجبهة
 الأعلى المجلس عهدت انتهاء بفعل ،ساتيمؤس   شغور مرحلة  في خولالد   هاجس أمام       

 والمجلس لأمنل الأعلى المجلس من كل اجتمع ،9111 سنة نهاية صادفت التي  ،ولةللد  

 تحديد تم كما ،9111 جانفي 19  غاية إلى الأخير هذا عهدة تمديد ريتقر ل ،ولةلد  ل الأعلى

 .1الوطني الوفاق ندوة لانعقاد اموعد جانفي 11-11 يومي
 الأحزاب مقاطعة لظ في الوطني الوفاق ندوة انعقدت لها المحدد  التاريخ وفي          

 لسنة شريعيةالت   للانتخابات لالأو   الدور في عبيةالش   رعيةالش   على الحائزة ياسيةالس  

 انسحاب عن تأسفر  والتي ، وتراتالت   من العديد الندوة أشغال سير عرف  كما  ،*9119

 الجماهيرية ماتالمنظ   قبل من واسعة مشاركة تعرف حين في  ،الأخرى الأحزاب من بعض

 .2المختلفة والوطنية
 العديد أثارت التي الوطني الوفاق أرضية عن بالإفراج ،الأخيرة هذه أعمال انتهت               

 .3القانونية طبيعتها حول ساؤلاتالت   من

 

 

 
                                                           

أين تقرر هيئة استشارية  ،مديدبيعة القانونية لهذا الت  د عن الط  في هذا الصد   "طعيبة أحمد"لأستاذ ايتساءل  -(1
من المجلس الأعلى  ىأسمعلى عملها بأنها يشير الامتداد الدستوري الذي تم إضفاؤه " مؤسسة، تمديد عمل هيئة

مديد احترام مبدأ توازي الأشكال، أنظر تحري هذه الأخيرة في عملية الت   إلى -الأرجح على-ه ، وهو ما قد نرد  "منللأ
 .110.، مرجع سابق، صطعيبة أحمد:  ذلكفي 
، جبهة التحرير الوطنية (صوت 1110111)بمجموع  (المحل ة) مية للإنقاذيتعلق الأمر بكل من الجبهة الإسلا* 

 (.صوت 190119) الاشتراكية بمجموع ىجبهة القو  ،(صوت 9191119)بمجموع
2)-Voir : BOUSSOUMAH Mohamed, Op.cit,pp.129-141. 

 .999.، مرجع سابق، صقوقة ودادا -(3
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 انيالث   الفرع
                    تسيير حول وطني توافق تحقيق في الوطني الوفاق أرضية إخفاق

  الانتقالية المرحلة

 للمرحلة ةموحد   صيغة إلي وصلالت    في الوطني الوفاق ندوة إخفاق من غمالر   ىعل

          بحكم وريدست كنص الوطني الوفاق أرضية إقرار دون يحل لم ذلك أن   إلا   ،الانتقالية

  تحقيقه بمهمة عهدت الذي الهدف ،الد ولة هيبة استرجاع ضرورة من همشروعيت   يستقي الواقع،

 .عيينالت   لمبدأ تشكيلتها في الخاضعة  الفعلية الانتقالية ساتالمؤس   من لمجموعة

 لاا أو  
 القائم ستورللد   امتداد أم الواقع بحكم دستوري نص الوطني الوفاق أرضية

 رعيةالش   لأزمة مخرج إيجاد عن9191 دستور أحكام فيه عجزت الذي قتو ال في            

 ستوريالد   النظام تعزيز حتمية موأما ،1الانتخابي المسار توقيف أعقاب في ستوريةالد  

 انتقالية مرحلة في خولالد   من مناصا الجزائر في السياسية لطةالس   تجد لم  ،2يتهاستمرار و 

 أكثر ظروف بتوفير كفيلة تكون ،3العادية ستوريةوالد   الاستثنائية رعيتينالش   بين تفصل

 تعبئة شأنه من أوسع واجتماعي سياسي تلاحم أساس على ،الأزمة من للخروج ملائمة

 منافس جديد قانوني معيار من ة  متخذ ،4المتوافرة الإمكانيات وتوظيف جديد من اقاتالط  

 من9191دستور موقع عن ساؤلللت   يدفعنا ما وهو ،5ذلك تحقيق في لها ةمرجعي دستورلل

 .الأخير هذا

                                                           
 .919.ص ، مرجع سابق،بلودنين أحمد -(1
ق ، يتعلق بنشر أرضية الوفا9111جانفي  11، المؤرخ في 94-49رئاسي رقم ال مرسومالمن  1المادة  -(2

 .9111جانفي  9، الصادرة بتاريخ 01 عدد.ش.د.ج.ج.ر.الوطني حول المرحلة الانتقالية، ج
 .901.، مرجع سابق، ص رابحي أحسن -(3
 .، مرجع سابق94-94رقم مرسوم رئاسي من  1الفقرة  -(4
 .910. ، مرجع سابق، صرابحي أحسن -(5
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 إلى الوطني الوفاق أرضية طرف من رةالمتكر   الإحالات دالصد هذا في تستوقفنا      

 ببقاء  القول إلى تأفض التي يباجة،الد   من 91 الفقرة بنص تعلق ما خاصة   ،1رستو الد  

 الحياة ينير الذي الجوهري المرجعي الإطار يعد أنه و البناء لهذا  القانوني الأساس ستورالد  

  يكن لم ما  وهو ،ملكا بشكل تطبيقه إمكانية شرط على ذلك كل تعلق أنها إلا ،العامة

 يتعلق فيما بها المسلم بالاستحالة أسمته ما إلى ظربالن   مضمونها عنه يعبر ما حسب متوافرا

 .2القصير المدى على انتخابات بتنظيم
 الفقرة نص بها وحيي التي الامتداد فكرة في المنازعة إلى الأخير ىالمعط هذا يدفعنا         

 الإجرائية لمتطلباتل الأخيرة هذه استيفاء عدمل ،3الوطني الوفاق نةالمتضم   الأرضية من 91

 هيئة من كل غياب  لظ في  ،9191 دستور أحكام تطرحه لما وفقا الدستوري عديلللت  

 الشعبي المجلس في لة  ممث   المبدئي  الإقرار هيئةو  ،4 ةالجمهوري   رئيس في لة  ممث   الاقتراح

 .5الوطني
 عن عبالش   في لا  ممث   ةالأصلي   أسيسيةالت   لطةالس   صاحب تغييب عن فضلا هذا       

 معرض في الوارد الاستثناء  مراعاة دون ،6الوطني الوفاق لأرضية النهائية قرارالإ عملية

 أمرا ستوريةالد   تعديلاالت   عمشاري عرض عملية من تجعل التي ستورالد   من 911 المادة

 تحكم التي العامة المبادئب ةالبت   يمس لا ذلك بأن   ستوريالد   المجلس ىرأ ىمت ، جوازي  

  الأشكال من شكل بأي   يمس ولا ،7وحرياتهما والمواطن الإنسان وحقوق الجزائري المجتمع

وهو الإجراء الذي كان  ،رأيه وعلل ستوريةالد   ساتوالمؤس   لطاتللس   ةالأساسي   وازناتالت  
 .عملية وضع وثيقة أرضية الميثاق الوطني إطار فيمغيبا  

                                                           
، مرجع 94-94رئاسي ال المرسوممن  1وكذا المادة  ،من الديباجة 91و 9 من الفقرتينيتعلق الأمر بكل  -(1

 .سابق
 .مرجع نفسهال من 91الفقرة  :ذلكراجع في  -(2

3(-Voir : BOUSSOUMAH Mohamed, Op.cit, p .741.  

  .، مرجع سابق3494دستور من  361لمادة ا :ذلكأنظر في  -(4
 .مرجع نفسهال من 361و 361تين الماد :من لك ذلكأنظر في -(5
  .المرجع نفسهمن، 911، المادة 911،المادة 911،المادة  09المادة :كل من  ذلكأنظر في  -(6
 .المرجع نفسه من ،3494دستور  من 369المادة  :ذلكأنظر في  -(7
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قرار هذه إأسيسية الأصلية في لطة الت  طريقة الس   إلىجوء الل  م لم يت   ،صعيد آخر على     
روط احية الإجرائية الش  ة لم تستوف من الن  الأرضي   بأن  القول  إلى، وهو ما يدفعنا 1الأخير

احية الموضوعية ما يفيد بغير من الن   ، فهل نجد2ستوريعديل الد  التي تكفل لها وصف الت  
 .؟ الاستنتاجهذا 
الموضوعي  الاختلافمعالم  علىالوقوف  اهذا الطرح تقتضي من   علىالإجابة  إن       
بحيث  ، 91913ما تقضي به أحكام دستور ما تطرحه أرضية الوفاق الوطني و  بين
ساتي أين جاء عيد المؤس  الص   علىقاط الجوهرية سواء عديلات جملة من الن  ت هذه الت  مس  

عيد المعياري أين الص   على، أو 4مؤسسات الدولة لمختلف هذا الأخير بهيكلة جديدة 
م الرئاسية المخولة ، المراسينوعين من المعايير علىأضحت الوظيفة التشريعية تعتمد 

ستور دوهو ما يؤكد بأن ، 5الانتقالي، والأوامر المخولة للمجلس الوطني لرئيس الدولة
ولة خارج الإجراءات المعتمدة في أي وضع نظام دستوري جديد للد   إلىعمد  قد 9191

ه دستوريت  .6لهذا النصبيعة القانونية ما يطرح  إشكالية الط  م، وج 
من أن يكفل  ىدنأ، من حيث أنه معيار قانوني 94-49المرسوم الرئاسي رقم إن        

فضلا عن أن تقنية النشر التي تم اعتمادها من قبل  صفة المشروعية لأرضية الوفاق الوطني،
مفادها إعلام  ،ولة في طرح هذا النص لا تعدو أن تكون إلا أداة قانونيةالمجلس الأعلى للد  

      طبيعة هذا  علىأثر قانوني  ىدنبصدور نص قانوني جديد دون ترتيب أالجمهور 
          المرسوم الرئاسي  لىعوصف التصرف القانوني  بإضفاء نتيكفيل ا، ليست7النص
 .8المتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني ،49-49

                                                           
1
(-Voir : BRAHIMI Mohamed, Op.cit, p.145.  

 .901.، مرجع سابق، صرابحي أحسن -(2
3 -(  Voir : BOUSSOUMAH Mohamed, Op.cit, p.145.  

 .919.، ص، مرجع سابقبولودنين أحمد -(4
 . 901.ص ، مرجع سابق،رابحي أحسن -(5
 .919.، مرجع سابق، صقوقة ودادا -(6

7)-Voir : BRAHIMI Mohamed, Op.cit ,pp.146-147. 
8(- Voir : BOUSSOUMAH Mohamed, Op.cit, p145. 
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التي  ،منة الوفاق الوطنيمن الأرضية المتض   ىه نزولا عند مقتضيات المادة الأولأن  كما       
والاقتصادية  ياسيةالس   ىمشروعيتها من موافقة القو  تستمد الانتقاليةالمرحلة  أن   إلىتشير 

القول  إلى، نذهب 1الأرضية المعتمدة من طرف ندوة الوفاق الوطني ىمحتو  علىالاجتماعية و 
أضحت منعدمة بفعل غياب الأحزاب  الانتقاليةبأن المشروعية التي تستند عليها المرحلة 

تعلق بغياب الجبهة الإسلامية  ما عبية، خاصة  رعية الش  الش   علىياسية الثلاثة الحائزة الس  
 .2لفعالياتها ىمقاطعة أحزاب أخر و  ،لتي تعد طرفا أساسيا في الأزمةا (ةالمحل  )للإنقاذ 

الوفاق ة المتضمنة لأرضي  ا القول بأن   إلى صلالفة البيان نتائج الس  ءة متلازمة لن  بقرا، و هإن      
تجميد دستور لذلك تفيد معنى  ،الفعلية ساتيروثيقة تحتوي مدلول الد  الوطني هي عبارة عن 

احتياطي للمعايير التي تطرحها أرضية هذا الأخير مجرد معيار تكميلي  ىأين أضح ،91913
 .4أرضية الوفاق الوطني

 ثانياا 
 وللاسترجاع هيبة الد   كضرورة حتمية الانتقاليةالمرحلة 

، لم يكن هنالك 5الجزائر شهدتهولي الخانق الذي م و الد  اخلي المتأز  أمام الوضع الد  
دد وفي هذا الص   ،الد ولة وضع إستراتيجية ناجعة بغية استعادة هيبت العمل على منمناص 

                                                           
 .، مرجع سابق94-49 رئاسي رقمالمرسوم ال من ىالمادة الأول -(1
، حمدأطعيبة  :راجع وحزب التجديدي الجزائري،( اسابق)تشكيلة أهمها، حركة حماس  99يتعلق الأمر ب -(2

 . 919.ص
3 -(  Voir : BRAHIMI Mohamed, Op.cit, p.144. 

يتم   ستور لا يمكن أن  طبيق الكامل للد  الت   أن   إلىمن ديباجة الأرضية التي تشير  91الفقرة  على بناء   ذلكو  -(4
 .، مرجع سابقعلى المدى القصيرالاستحالة المسلم بها  فيما يتعلق بتنظيم انتخابات  إلىبشكل كلي بالنظر 

الموقف  يبدأأين  ،الجزائر من قبل المجموعة الدولية على حصار الدبلوماسي والاقتصاديم تشديد اللقد ت   -(5
 مدىحدة الأمريكية دعمها للجزائر بالولايات المت   تفي حين ربط ،افض للأوضاع التي تعيشها الجزائرالر   الفرنسي

              ومرافقة هذا المسعى بمزيد من الدعم  عم الاجتماعية وسياسة الد  مها في مسار المصالحة الوطني  تقد  
ويحضرنا في هذا الصدد  ،الجزائر لىولية عة الضغوط الد  حد  مات الحقوقية من ظ  الاقتصادي، هذا وقد ضاعفت المن

إيقاف المفاوضات بجنة الأوروبية الل  للإتحاد الأوروبي تطالب فيها حادية الفدرالية الأوروبية وصية التي رفعتها الات  الت  
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 إلىلتنتقل  ،1ابقةإخفاق الممارسات الس  سليم بالوطني من الت  نة الوفاق المتضم  تنطلق الأرضية 
كان  لذي، واهاللخروج منر وضع برنامج مسط   إلىثم تنتهي بعدها  ،2الأزمةتحديد عناصر 
إليه  ما سنتعرضوهو (  واجتماعية، أمنية، اقتصاديةسياسية، )حاور رئيسية موجهة لأربع م

 :يما يليف
 :ياسيةالس  الأهداف  -(9

تحقيقها خلال المرحلة  المزمع الاهتمامأعلى نقاط ياسية الس   لأهدافاتتصدر         
بأن  ،وعي واضعي أرضية الوفاق الوطني ىإل "بوسوماح" وهو ما يرده الأستاذ  ،الانتقالية

 .3أزمة سياسية شيءهي قبل كل  ،الأزمة التي عرفتها الجزائر
و موحة بالأهداف الط   "براهيمي" هذه الأهداف التي وصفها الأستاذ يمكننا أن نوجز         

، في ما 4لتحقيقهالا الوسائل  لا المقدرة وورة حقيقية من طرف سلطة لا تملك تتطلب ثالتي 
 :يلي

  .لم المدنيالحازم للس   الاسترجاع -
 .للمسار الانتخابي ةروف الممكنالرجوع في أقرب  الظ   -
 .ولةيفة الد  ظلو  الاعتبارالنهوض بعملية إصلاح هيكلية لغرض إعادة  -
 .قابةف العمومية وتعزيز وظائف الر  ظائالو   ت  ق  ل  خ  أ   -
 .5عدديةلت  لظر في قوانين سابقة كانت أساسا عادة الن  إ -

 

 
                                                                                                                                                                          

، مرجع بوضياف محمد: ذلكراجع في  ن الأوضاع الإنسانية في الجزائر،يالاقتصادية واشتراط استئنافها بتحس=
 .  991.سابق، ص

 .مرجع سابق ،94-49رئاسي رقم، المرسوم الالفقرة الثانية من ديباجة : ذلكراجع في  -(1
 .الفقرة الرابعة من المرجع نفسه :راجع في ذلك -(2

3(-Voir : BOUSSOUMAH Mohamed, Op.cit, p150. 
4 -( Voir : BRAHIMI Mohamed, Op.cit, p.147. 

 .، مرجع سابق94-49 رئاسي رقمالمرسوم ال، نتقاليةالال من أهداف المرحلة الهدف الأو   -(5
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 :ةالأهداف الأمني  (  2
شها الجزائر منذ يالتي كانت تع ،ةن لم نقل الكارثي  إية ة المترد  الأوضاع الأمني   فرضت     

أرضية الوفاق نتها ياسة التي ثم  وهي الس  ، 1من قبل الد ولة  اعتماد سياسة الكل الأمني ،البداية
خاذ تدابير لتهدئة الوضع بصفة تدريجية وحسب تطور إمكانية ات   إلى الإشارةالوطني مع 

 .2الوضع
ربط واضعي أرضية الوفاق الوطني بين عملية مكافحة الإرهاب ومهمة  هذا، وقد جعل    
 "براهيمي"الأستاذ ، 3ولة في ضمان أمن الأشخاص والممتلكات واستتباب الأمن المدنيالد  

أنها  على ،"ةة للمرحلة الانتقالي  بمفهوم الأهداف الأمني  " الانتقاليةتوصيف الحكومة  إلىيذهب 
 .4أثر قيام الثورة الفرنسية علىد موذج الذي تول  حكومة ثورية وفقا للن  

 :ةالاقتصادي  الأهداف ( 1
        ها الجزائر منذ سنوات عرفتية التي ت الأوضاع الاقتصادية المترد  أث ر    
 إستراتيجيةوضع  على الت وجه الر امي إلى، 5والتي تفاقمت بفعل أعمال العنف ،مانيناتالث  

 أرضيةلم يتجل بصورة واضحة في إطار  وهو ما، قصد إنعاش الاقتصاد الوطنيشاملة 
أربعة محاور يمكن  علىقائم ، والاكتفت بوضع برنامج يتسم بالعموميةالتي  ،الوطنيالوفاق 

 :اختزالها في
   المتحكم فيه والانتقال، العالمي للاقتصادالوطني مع التحولات الكبرى  الاقتصادتكييف  -

 .وقاقتصاد الس   إلى
ناعية -  .إجراء إعادة الهيكلة الص 
 .الاقتصادتنويع مصادر تمويل  قصدادرات من غير المحروقات تدعيم وترقية الص   -

                                                           
، مرجع سابق؛ 41-42تشريعي رقم المرسوم ال، مرجع سابق؛ 92-42، رئاسي رقمالمرسوم البيتعلق الأمر  -(1
  .، مرجع سابق41-41مرسوم تشريعي رقمال
 .، مرجع سابق94-49رئاسي رقم المرسوم الالفقرة الرابعة من أهداف  :ذلكراجع في  -(2
 .المرجع نفسهالفقرة الرابعة من  -(3

4 -( Voir : BRAHIMI Mohamed, Op.cit, pp.151-152. 

 .110-199.، مرجع سابق، صبوضياف محمد: الاقتصادية الجزائرية راجع بشأن الحالة -(5
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أمنها  إلىن البلاد من الوصول تمك  ، سياسة حيوية وشاملة لصالح الفلاحة انتهاج -
 .الغذائي

 .1ترقية مجال الخدمات -
 :الأهداف الاجتماعية( 1

التي تصب في مسعى تحسن  ،رسمت أرضية الوفاق الوطني جملة من الأهداف      
التي  ، وتحقيقها إلىعن جملة من النقاط التي تهدف  لنة  مع ،روف المعيشية للمواطنالظ  
، وكذا إعداد وتنفيذ سياسة ملائمة وجريئة العدالة الاجتماعية، ترقية الإسكان ل في تعزيزتتمث  

  .2بابفي فائدة الش  
نة الوفاق ضية المتضم  ر الأ، إمكانية تصنيف طرة أعلاهالمس   تطرح مختلف الأهداف     

 .3دستور برنامج أنها علىالوطني 
 اا ثالث  

  الانتقاليةسات المرحلة مؤس  
 -وتركيز السلطةعيين بين الت  -

شروط الخروج من الأزمة ة تحقيق نة الوفاق الوطني مهم  المتضم   ةالأرضي  لقد أوكلت      
 :في كل من  ،4لةممث   الانتقاليةلهيئات المرحلة 

 :تنفيذيال  الجهاز  (3
لطات بة مبدأ الفصل بين الس  مقار  على ةالانتقالي  لمرحلة لنفيذي يقوم الجهاز الت       

 :كل من بحيث يتكون من
 
 

                                                           
  .، مرجع سابق94-49رقم رئاسي المرسوم ال القرة الثانية من أهداف -(1
 .المرجع نفسهمن الفقرة الثالثة  -(2
 .901.، مرجع سابق، صرابحي أحسن -(3
                                  . ، مرجع سابق94-49، مرسوم رئاسي رقم من ديباجة 99الفقرة -(4
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    :ولةالد  رئاسة  ( أ
ر ولة في تكرار غير مبر  لد  لينها من طرف المجلس الأعلى يم تعوهي الهيئة التي يت       

 ، من حيث أن  ساتيةين هيئة مؤس  تعي عمدت هيئة استشارية إلىأين  ،روعيةلإثارة مسألة المش  
 ، فضلا عن أن هاوأرضية الوفاق الوطني ،ستورمستمدة من كل من الد  رئاسة الد ولة  صلاحيات

ة في الدساتير الجزائرية لة لرئيس الجمهوري  قليدية المخو  لاحيات الت  لم تخرج عن الص  
 .1المتعاقبة
 :الحكومة ( ب

    بمجموعة من  ،2ولةن من طرف رئيس الد  يضطلع رئيس الحكومة المعي       
في أرضية الوفاق طبقا للأهداف الواردة  الانتقاليأهمها إعداد البرنامج  ل  عل ،3لاحياتالص  

من  1/1للمصادقة عليه بأغلبية  الانتقاليالمجلس الوطني  علىالذي يعرض ، 4الوطني
ف برنامجه حسب هذه يكي  حيث حفظات لائحة الت   علىصويت في حالة الت   واستثناء   ،الأعضاء

بعد إجراء  ذلكو  ،بالأغلبية البسيطةالذي يتم قة تصويتا بالث   يطلب أو ،عنهار التحفظات المعب  
 .5مداولة حوله مجلس الوزراء

 :الانتقاليالمجلس الوطني  (2
الهيئة الثانية المستخلفة للمجلس الشعبي الوطني بعد  الانتقالييعتبر المجلس الوطني     

حد بعيد  إلىالوظيفية يقارب من الناحية  ،أنهالرغم من  علىو  ،6الوطني المجلس الاستشاري
شريع عن ة الت  لاعه بمهم  من حيث اضط   ،عبي الوطنيمن حيث صلاحياته مهام المجلس الش  

 .كما يتمتع بصلاحيات رقابية، طريق الأوامر

                                                           
 .مرجع سابق ،10-49رئاسي رقم المرسوم الأنظر الفرع الأول من الفصل الثاني من  -(1
 .المرجع نفسه من 91/1: المادة -(2
 .نفسهمن المرجع صل الثاني الفرع الثاني من الف: راجع في ذلك -(3
 .نفسهالمرجع من  99/9: المادة -(4
 .نفسهالمرجع من  1و99/1 :المادة -(5

6(-Voir : BRAHIMI Mohamed, Op.cit, p.166. 
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 لا يعدو أن يكون هيئة معي نة من قبل كل من رئاسة  ةشكيلالت   ناحية من ،هأن   إلا  
 .1والاجتماعية الاقتصادية ىوالقو من الأحزاب السياسية، ، ولةالد  

 .2لطاتالوطني في مقاربة مبدأ الفصل بين الس  ضية الوفاق أر مما يجعلنا نقول بإخفاق  

 انيالمطلب الث  
 ةلمصالحة الوطني  لشريعية المقاربة الت  

فع بمسعى غم من إخفاق سياسة الحوار الوطني في بناء أرضية قوية لد  علي الر   
جسيد من خلال جملة من إلى الت  هذه الأخيرة قد عرفت طريقها  أن   إلا   ،ةة الوطني  المصالح
فع ية لد  حتوائاسياسة ، في تبني شريعية التي إعتمد بشأنها المشرع مقاربات متفاوتةالأطر الت  

مرورا بإشراك الإرادة  ،(لفرع أو  )حمةبداية من إقرار تدابير الر   ،ةبعملية المصالحة الوطني  
 (.فرع ثان  )ة مدني والمصالحة الوطني  الوئام ال يعبية من خلال قانونالش  

 لالفرع الأو  
 حمةتدابير الر  

 "زروالاليمين " يدها الس  اأنه امتداد لسياسة الحوار التي تبن علىحمة يطرح قانون الر  
  .3ي مع الجميعته في فتح حوار جد  عن ني  أين أعرب ،ولةعقب تنصيبه رئيسا للد  

خاذ إجراءات حاسمة تأكيدا في ات   آنذاكولة يد رئيس الد  شرع الس   ،تجسيدا لهذا المسعى
( المحل ة) ثنين من قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذإراح صإطلاق  ، أهمهاهية مسعاجد   على

ة وتعيين حكوم ،"رضا مالك"، إقالة حكومة السيد (عبد القادر بوخمهموعلي جدي ) المدعوان

                                                           
 .، مرجع سابق94-49المرسوم الرئاسي رقم من  19المادة : راجع في ذلك -(1
 .911.، مرجع سابق، صقوقة وداد -(2
 .911.، مرجع سابق، ص تاملت محمد -(3
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إعلانه عن شروعه في عملية الحوار بنفسه مع بعض ، "مقداد سيفي"يد جديدة بقيادة الس  
 .1(ةالمحل  ) التشكيلات السياسية الفاعلة ومع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ

ت كل تعن   بفعل ،قد باءت بالفشل "مين زروالالي" ولةرئيس الد   يدسمساعي ال غير أن        
رفض لا عن ضف ،ك بمطالبهافي التمس   على الساعة الوطنية ياسية الفاعلةمن التشكيلات الس  

 ،تبدو معقولة لحد بعيدمقترحات هذا الأخير التي ل( المحل ة) ية للإنقاذقادة الجبهة الإسلام
لغاء جميع ( ةالمحل  ) اح قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذر صإطلاق  اقترانت في والتي تجل   وا 

بمجرد نبذ  ،ىلهذه الأخيرة تحت تسمية أخر  الاعتبارفضلا عن إعادة  ،القوانين الاستثنائية
 .2؟ما قوبل بالرفض القاطع من قبل هؤلاءخيرة، وهو العنف من قبل هذه الأ

         أكتوبر 19في  افشلهالس يد رئيس الدولة عن  عملية الحوار بإعلان انتهت     
 ا هذا الأخير دع ذلكإثر  علىو  ،لأطراف الحوار الأخرىلا  وزر هذا الفشل محم  ، 9111

 ذلكو  ،رئاسية مسبقة نتخاباتنظيم االإعلان عن ت  من خلال  ة  عب مباشر الأحزاب لمواجهة الش  
 .3ةسة الرئاسي  المؤس   علىرعية لإضفاء الش  

 يد رئيس الدولةالذي تبناه الس   ،يصالحالت  النهج  علىإخفاق عملية الحوار  لم يؤثر     
حمة نزولا عند المتضمن تدابير الر   ،32-46قم ر  الأمر م إصدارأين ت   ،"ن زروالياليم"

في فقرتها الرابعة المتعلقة بأهداف  تذهبالتي  ،الوفاق الوطنينة المتضم   لأرضيةمقتضيات ا
ر بإمكانية اتخاذ تدابير لتهدئة الوضع بصفة تدريجية وحسب تطو  القول  لىإالانتقالية المرحلة 
 .4الوضع
          91/9أحكام المادة  على المؤسس ،32-64للأمر رقم يستوقفنا البناء القانوني     

حق إصدار عفو  ،دولةرئيس ال يدالس   لالتي تخو   ،نة الوفاق الوطنيمن الأرضية المتضم  

                                                           
 .919.، مرجع سابق، صبلحربي نوال -(1
 .999.، مرجع سابق، صيونسي حفيظة -(2

3(- GHEZALI Abdelkarim, Le discoure de Zeroual  confirme les incertitudes sure un accord politique, 

Op.cit.  
  .ابقس، مرجع 10-11مرسوم رئاسي رقم  -(4
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 معيار بموجب إصداره مت   الذي الوقت في ،1استبدالهاالعقوبات أو  خاص وحق تخفيض

 .الانتقالي الوطني المجلس طرف من رئاسي أمر في لممث   ،تشريعي
 :اليالت   حوالن   على محاور ثلاث ىإل الأساس في تقسيمها فيمكن الأخير هذا محاور عن أما     
 :حمةالر   تدابير من نوالمستفيد الأشخاص  (3

 :إلى الرحمة تدابير من نو المستفيد الأشخاص الجزائري رعالمش   سمق   لقد
 :القضائية المتابعة عدم من نوالمستفيد الأشخاص ( أ
   المذكورة ماتالمنظ   أحد إلى نيالمنتم الأشخاص في حمةالر   قانون من 11 المادة همحصرت       

 بمجرد أو سييرالت   أو أسيس،الت   أو بالإنشاء سواء العقوبات قانون من 1مكرر 99 المادة في

 قتل جريمة ارتكابب ايقومو  لم والذين  ،تهااطانش أو أغراضها معرفة مع المشاركة أو الانخراط

     الجسدية أو المعنوية لامةبالس   المساس عدم وكذا دائم عجز في له سببالت   أو شخص

 .ةالخاص   أو ةالعمومي   الأملاك تخريب عدم عن فضلا ،للمواطن
 مادية لوسائ أو ومتفجرات أسلحة من بحوزتهم ما ،تلقائيا يسلمون الذين الأشخاص وكذا     

 .2أخرى
 :العقوبة من خفيفالت   من نوالمستفيد الأشخاص ( ب

 وأشعروها ة،المختص   لطاتللس   تلقائيا   أنفسهم سلموا الذين بالأشخاص الأمر ويتعلق

 .3دائم بعجز إصابتهم أو أشخاص قتل في تسببوا لكنهم ،إرهابي نشاط كل عن فهمبتوق  
 : الرحمة تدابير من الاستفادة إجراءات (2

 :القضائية المتابعة عدم من نوالمستفيد للأشخاص بالنسبة ( أ
 للإجراءات ائبالت   الشخص إتباع ،القضائية المتابعة عدم من الاستفادة تتطلب

 :اليةالت  

                                                           
 .ابقس، مرجع 94-49مرسوم رئاسي رقم ،  91/9: المادة -(1
ش، .د.ج.ج.ر.ج ، يتضمن تدابير الرحمة،9111يوليو  91، مؤرخ في 32-41من أمر رقم  1و 1المادتين  -(2

 .9111يوليو 91، الصادرة بتاريخ 11عدد
 .المرجع نفسه من 1 المادة -(3
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 و الاقتضاء عند لوليا اصطحاب مع ة،المختص   لطاتالس   أمام لقائيالت   الحضور/ 
 .المحامي أو

 الت لقائي حضورهم خلاله من كديؤ   الحضور وصل تسليمهم حضورهم عند يتم. 
   تتضمن وثيقة ،الحضور وصل تسليم تاريخ من يوم 10 أجل خلال المعني ميسل 

 .1القضائية لطةالس   طرف من ةحمالر   تدابير من مستفيد عبارة
 :العقوبة تخفيف من نالمستفيدو للأشخاص بالنسبة ( ت

 عدم تدابير من الاستفادة شروط فيهم تتوافر لا الذين التائبين الأشخاص جميع لو  حي      

 محضر ريحر   الذي ،الجمهورية وكيل إلى لتقديمهم المختصة المحكمة إلى القضائية المتابعة

  .2العمومية ىالدعو  كويحر   معاينة
 من ينمهم   لعنصرين إشارة أية من  خلوه مةحالر  تدابير المتضمن الأمر على لاحظن

 تعلقت والتي ،الوطنية المصالحة لتحقيق هادف قانون أنه على توصيفه تقتضي التي العناصر

  مواجهة في المحاكمات تفعيل يقتضي الذي ،العقاب من الإفلات لعدم  شامل جنهل هتحقيق بعدم

 لمسألة إلى الإشارة عدم  وكذا ،3 معزولة تصرفات على بناء   القانون تخرق التي الأمنية الأطراف

 .4الإرهاب ياالضح بالنسبة ررالض   جبر
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .بقسا ، مرجع32-41مر رقم الأمن  1و 1: مادتينال -(1
  .بقسا ، مرجع32-41مر رقم الأمن  1،9،1 :المواد -(2
  .10.، مرجع سابق، صبرقوق محند -(3

4(- Voir : O.N.D.H, Rapport annuel de l’observatoire national des droits de l’homme 1994 ,Op.cti,p.215. 
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 انيالث   الفرع
 المصالحة ةعملي   في عبيةالش   الإرادة إشراك

 يمقراطيةالد   مظاهر حدأ  من تعد هاأن   حيث من بالغة أهمية الإستفتائية العمليات تكتسي

 أطر خارج لطةالس   ممارسة من نهتمك   وسائل عبالش   يدي بين تضع التي ،مباشرةال غير

 .1التمثلية الديمقراطية
 لبعدها ،عبيةالش   المكاسب من مكسب ،الجزائري ياقالس   في الاستفتاء سةمؤس   وتعتبر

  كر ست وقد هذا ،9111 جويلية 9 في المصير تقرير على الاستفتاء بعملية قترنت أين ي،اريخالت  

 صور ن الص ورة هذه ةالشعبي   ةالديمقراطي   ةالجزائري   ةللجمهوري   المتعاقبة يرتساالد   جميع

 .2عبيةالش   يادةالس   مبدأو  الاستفتاء، عملية بين بطالر   مع ، المباشرة الد يمقراطية
 الوئام قانون حول الاستفتاء بينها من ؛استفتاءات عدة الجزائرية الممارسة عرفت وقد هذا

 .بحثنا محل ،3الوطنية والمصالحة لمالس   أجل نم الميثاق حول والاستفتاء ،المدني
 من تناوله إلى سنعمد ما وهو ،ينالأخير  ينلهذ القانونية القيمة عن البحث إلى يدفعنا ام  م

 الثانية أما ،النصين هذين إقرار سبيل في تبعةالم بالإجراءات منهما ىالأول تتعلق نقطتين خلال

 : عنها المترتبة بالآثار فتتعلق

 

 

                                                           
         ، مداخلة مقدمة في إطار الملتقي الدولي " كوسيلة مباشرة لتعديل الدستور الاستفتاء"، بقالم مراد -(1

 .1.، صشلفالجامعة  ،1091ديسمبر  1و 1 يوميستورية في الجزائر، عديلات الد  حول، الت  
      ، مذكرة لنيل درجة الماجستير 9111شريعية للبرلمان في ظل دستور يادة الت  الس   انتفاء، مزياني لوناس -(2

 . 111.ص.199، وزو ولة ،كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري تيزيفي القانون العام ، فرع تحولات الد  
، المتعلق 91/01/9111، المؤرخ في 44/د.م.أ/42إعلان المجلس الدستوري رقم : راجع في ذلك كل من -(3

 مرسوم رئاسي رقم؛ 9111سبتمبر19، الصادرة بتاريخ11ش،عدد.د.ج.ج.ر.بإعلان نتائج قانون الوئام المدني ،ج
  ق بالمصالحة المتعل للاستفتاءاخبين ، يتضمن استدعاء هيئة الن  1001غشت سنة  91، مؤرخ في 41-279

 . 1001غشت  91، الصادر بتاريخ 11 ش،عدد.د.ج.ج.ر.، ج1001سبتمبر سنة  11 الوطنية، يوم الخميس
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 لاا أو  
                  ةالوطني   المصالحة قانون من كل إقرار سبيل في المتبعة الإجراءات

 المدني امالوئ   وقانون

 قانون من كل إقرار سبيل في تبعةلم  ا الإجراءات على الوقوف كان بما ةالأهمي   من يبدو     

 لنمط نالوحيدي   موذجينالن    ؛هماأن   حيث من ،المدني الوئام وقانون ةالوطني   المصالحة

  .1رالجزائ في شريعيالت   الاستفتاء
 وفقا بها دمالتق   يتم أن المفترض من قوانين مشاريع تمثل هاأن   حيث من الأخيرة هذه      

  :لأسلوبي
 من ستفتائيةلإا نيانو الق مشروع تقديم في ىتتجل يوالت ،العادية ريقةبالط   فيتعلق لالأو   أما       

 ذلك بعد مرلت ،2للمناقشة قابلة لتضحي نائبا 10 قبل  من اقتراحها أو الحكومة طرف

 القانونية الطبيعة حسب و ستورالد   في عليها المنصوص للأساليب وفقا،يقدصالت   تاءابإجر 

  بموجب المحددة روطللش   وفقا رئاسي أمر بموجب تمريرها ميت   أن أو ،3صديقالت   محل للنص

 مشروع علي عبالش   بتصديق مرهونا هائيالن   إقرارها يبقي ينح في ،4ستورالد   من 911 المادة

 .5الإستفائي القانون
 المدني الوئام قانون من كل بإقرار قيتعل   فيما ،الجزائرية الممارسة على يلاحظ وما 

 .القاعدة هذه عن تشذ لم هاأن   ،ةالوطني   المصالحة وقانون
 العادية شريعيةالت   تاءاللإجر  وفقا تم بأنه نجد ،المدني الوئام قانون لإقرار بالنسبة فأما        

        رئيس أن فيه كدتؤ   بيان إصدار ىإل الجمهورية رئاسة تعمد نأي ،القوانين لإقرار

 تم ما هو و البرلمان، على يعرض جديد قانون مشروع يبتبن   الحكومة فسيكل   ،الجمهورية
                                                           

 .1.، مرجع سابق، صبقالم مراد: شريعي راجع الت   الاستفتاءفي مفهوم  -(1
لمتعلق بنشر دستور ديسمبر، ا 09 ، المؤرخ919 -46رئاسي المرسوم المن  991المادة : أنظر في ذالك -(2

 .9111ديسمبر  9الصادرة بتاريخ ، 91عدد  ش،.د.ج.ج.ر.، ج9111نوفمبر 19
 .من المرجع نفسه 910المادة : ذلك راجع في -(3
  .، مرجع سابق919 -46رئاسي ال المرسوم من ،911المادة : راجع في ذلك -(4
 .991.، مرجع سابق، صرابحي أحسن -(5
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 عرضه ليتم ،المدني الوئام منالمتض   المشروع ىمحتو  بإعداد الحكومة قامت حيث ،فيه روعالش  

 مجلس على ىأخر  ةمر   يعرض أن قبل ،بشأنه  الرأي   خذأ أجل من ولةالد   مجلس على ذلك بعد

 .1عليه للمصادقة الوزراء
 من عليه للمصادقة المدني الوئام المتضمن المشروع بعرض الإجراءات هذه ت  ف  د  ر  أ   وقد       

 بالنسبة  دستورا رالمقر   صويتالت   لنصاب استيفائه بعد إجازته إلى ىانته والذي ،البرلمان قبل

 .2العادية قوانينلل
 اوفق الجمهورية رئيس يدالس   عمد أين ،ساؤلللت   حقيقة تدعو تيلاو  ،الثالثة المرحلة تأتي    

 الوئام قانون نص إصدار  إلى ستورالد   من 911 المادة بموجب دستورا له لةالمخو   لاحياتللص  

 المؤرخة ،ةالشعبي   يمقراطيةالد   الجزائرية للجمهورية  الرسمية الجريدة في نشره تم الذي ،المدني

 وهو ،91114 سبتمبر 91 بتاريخ عبيالش   الاستفتاء على عرضه قبل ذلكو  ،91/09/9113في

 عملية تكتسيها أن المفترض من التي الصورة  على الإجراء هذا تأثير مدى عن ساؤلللت   يدفعنا ما

 .5ايتصديق دورا تلعب أن المفترض من التيو  الاستفتاء
 بشأنه الجزائري المشرع سلك فقد ،ةالوطني   والمصالحة لمالس   أجل من للميثاق بةسبالن   اأم          

 من عليه المصادقة بعد ذلكو  ،رئاسي أمر صيغة في إنفاذه تم أين ،الاستثنائي شريعالت   أسلوب

                                                           
، رسالة 9111في الجزائر انطلاقا من تجربة  الاستفتاء، تطبيق شريفي عبد الغني :فاصيل راجعلمزيد من الت   -(1

      بن عكنون، جامعة  -ة الحقوقكلي   نظيم السياسي،ستوري وعلم الت  لنيل شهادة الماجستير في القانون الد  
 . 11.، ص1009الجزائر، 

، مرجع شريفي عبد الغني، مرجع سابق ؛ 3446من دستور  911و 910المادتين : راجع في ذالك كل من -(2
 .11-19.ابق، صس
، 11رقم  ش،.د.ج.ج.ر.ج ، المتعلق باستعادة الوئام المدني،91/09/911، المؤرخ في 49-44قانون رقم  -(3

 .91/09/9111الصادرة بتاريخ 
  .، مرجع سابق44/د.م.أ/42إعلان المجلس الدستوري رقم : أنظر في ذلك -(4
      بأثر إلغائه ذلك عن سينجر كان هل المدني، الوئام قانون صالح في تكن لم الاستفتاء نتائج أن   لو فماذا -(5

 تشريع أنه على صالن   على الإبقاء أم ،بموجبه المكتسبة الحقوق على يؤثر أن شأنه من الذي الإجراء وهو  ،!رجعي؟

 مساسا يعتبر أن   شأنه من ما وهو النصوص، من النوع هذا إقرار في باعهاإت   الواجب الإجراءات جميع استوفى عادي

 .ستورالد   من ابعةالس   المادة بموجب عبيةالش   ادةالسي   بمبدأ
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 عليه للموافقة البرلمان على ذلك بعد عرضه ليتم ،10011 سبتمبر 11 استفتاء في  عبالش   قبل

 .2له دورة أول في

 ثانياا     
 عبيةالش   يادةالس   مبدأل ةالإستفتائي   القوانين تفعيل حقيقة في البحث

           مصالحة تحقيق قوامها عملية هاأن   حيث من ةالوطني   المصالحة عملية إن         

 الإرادة إشراط عن عطفا ،المجتمع في الفاعلة القوي جميع إشراك رورةبالض   تقتضي ،مجتمعية

 ياقالس   في إفراغه تم والذي ،عبيةالش   يادةالس   مبدأ على القائم ستوريالد   بعدها في عبيةالش  

  كانت لما هان   إلا   الإستفتائية، العمليات طريق عن المباشرة الديمقراطية صورة في الجزائري

 فإننا الإستفتائية للقوانين " ةالقانوني   فوق ما" بيعةالط   يضفي الذي العامل هي عبيةالش   يادةالس  

 وهو ،ةالجزائري الوطنية المصالحة إقرار عملية سياق في عبيةالش   الإرادة إشراك فعلية عن نتساءل

 ستوريالد   النظام في الإستفتائية القوانين تبني أثار عن  بحثال خلال من نتبينه أن يمكن ما

 .الجزائري
                                           : الإستفتائية للقوانين "القانونية فوق ما" بيعةالط   (3
    الناحية من القوانين على تنصب الإستفتائية التشريعات أن   من مغالر   على         

 المعايير سائر عن يسمو تجعله بالاستفتاء عليها المصادقة ارتباط أن   إلا   الموضوعية،

  .3العام المعياري التصنيف ضمن ستورللد   موالية مرتبة يحتل بذلك وهو الأخرى، شريعيةالت  
   لميثاق القانونية بيعةللط   توصيفه معرض في "جمال بويحيى" الأستاذ ويذهب هذا      

 معل لا ، (  SUPRA JURIDIQUE ) قانونية فوق آلية بأنه الوطنية، والمصالحة لمالس  

 عدم من حالة بمؤسساتها الد ول فيها تجتاز مراحل في تأتي الآليات هذه مثل بأن   ذلك

                                                           
  .، مرجع سابق279-41رئاسي المرسوم ال: أنظر في ذلك -(1
      ، مرجع باخالد عبد الرزاق، مرجع سابق؛ 9111من دستور  911/1كل من المادة : راجع في ذلك -(2

 .911.صسابق، 
 ؛ 999.، مرجع سابق، صرابحي أحسن: راجع في ذلك كل من -(3

- HONFUNG (M.G), Le référendum, collection que sais – je ?, P.U.F, Paris, 198, p.63. 
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 جموع ديفتق كما استمراريتها، في – الأخيرة هذه - تهديد درجة إلى والانهيار ستقرارالا

      بشكل مهد دا الحياة في الحق معه يصبح الذي بالقدر حقوقهم، من للعديد متساكنيها

 . 1عادية غير لأزمة -منتقد كان إن و - كمخرج الحلول هذه مثل تصبح حينها ،كبير
 : الإستفتائية القوانين عن بةالمترت   الآثار (2

 وثيق ارتباط من لها بما الجزائري ياقالس   في الإستفتائية القوانين إقرار عن يترتب            

 موضوع البرنامج حول عبيةالش   الإرادة إشراك صورية عن فضلا عبيةالش   يادةالس   بمبدأ

 الإستفتائية القوانين على قابةالر   في البرلمان دور تقويض ، الجزائرية ياقاتالس   في الاستفتاء

 الإستفتائية القوانين مطابقة مدى على قابةالر   في ستوريالد   المجلس دور تحجيم عن ناهيك

  .ستورللد  
  :البرلمان دور تقويض-(أ   

 قبل ) 9111 دستور من 99/9 والمادة 9 ةالماد من كل نص عمومية خلال من ظهري       

        جوءالل   في هسلطت تفعيل في ةالجمهوري   رئيس  لحق طلاقها ،(1009 لسنة الدستوري التعديل

 السلطة هذه حدود لترسيم ضوابط  أية إيراد دون  ،ةوطني   أهمية ذات  قضية كل في عبالش   إلى

 .2الوطنية الأهمية ذات المواضيع مصاف في يدرج أن شأنه من ماع رتصو   إعطاء أو
 في سواء البرلمان دور لتحجيم كمطية الجمهورية رئيس قبل من خذيت   أن شأنه من ما وهو      

 من سواء  ،نهائيا الأخير هذا تجاوز  ةالجمهوري   لرئيس ىأتيت   أين ،3قابيالر   أو شريعيالت   شقه

 من يجعل امم    ،فيها للفصل الشعب على الأخير هذا يرفضها التي القوانين مشاريع عرض خلال

 ريتمر  خلال من أو ،حاصل تحصيل مجرد  عدمها من القوانين مشاريع على البرلمان تصديق

                                                           
        ورقة بحث مقدمة ،"تداعيات الانتفاضات الر اهنة: يمقراطيلة القانون والانتقال الد  دو "، بويحيى جمال -(1

 ،1091 وزو، تيزي، لوم السياسية، جامعة مولود معمريكلية الحقوق والع مخبر العولمة والقانون الوطني،إلى 
 . 91.ص

 .سابق ، مرجع3446من دستور  99/9و 9 مادتينال: أنظر في ذلك -(2
 .991.، مرجع سابق، صرابحي أحسن -(3
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   الفصل وحده له ليخو   الذي الأصلي يادةالس   صاحب على ة  مباشر  الإستفتائية  القوانين مشاريع

 .1رفضه أو لاستفتائي القانون  إجازة في
 :الدستوري المجلس دور تحجيم-(ب
 المجلس دور من  يجعل ما وهو ،يادةالس   أعمال طائفة ضمن الإستفتائية القوانين تنضوي       

  لفرض تجاوزها دون ،2الإستفتائية ةالعملي   ةصح   على هرالس   دمجر  في يختزل ابشأنه ستوريالد  

 .3رستو الد   لأحكام  الأخيرة هذه مطابقة مدى على رقابته
   :عبيةالش   الإرادة إشراك صورية-(ج

 بانسحاب الإقرار إلا   يسعه لا ،جزائرال في الإستفتائية العمليات لملابسات المتتبع إن      

 ئيسالر   شخص تزكيةل عملية تضحأ أين ،الأخيرة هذه على خصيلش  ا الاستفتاء مفهوم

 أحكام يف أساسه رحالط   هذا ويجد ،4ذاته حد   في قائم برنامج على صادقةملل عملية وليس

 لرئيس محجوزا حقا عبيةالش   الإرادة إلى جوءالل   في حق من جعلت التي ذاته ستورالد  

 موضوع البرنامج حول عبيةالش   الإرادة كإشرا بصورية للقول ننزع يجعلنا مما ،5ةالجمهوري  

 .الجزائرية السياقات في الاستفتاء

 انيالمبحث الث  
 ةفي إطار التجربة الجزائري   ةالانتقالي  عدم اكتمال أركان العدالة 

عريف الذي أورده الأمين العام للأمم ن أركان العادلة الانتقالية في ضوء الت  ي  يمكن تب  
مجموعة من الآليات والعمليات القضائية وغير "المتحد بشأنها، والذي يقضي بأنها عبارة عن

                                                           
 .111 .صمرجع سابق،  ،مزياني لوناس -(1
 .911، مرجع سابق؛ المادة 3446دستور من  911المادة : أنظر في ذلك -(2
  .919-911.، مرجع سابق، ص شريفي عبد الغني -(3
 .99-91.ص ،، مرجع سابق شريفي عبد الغني: حول الموضوع راجع  فاصيللمزيد من الت  -(4
  .، مرجع سابق3446دستور من  99/1المادة : راجع في ذلك -(5
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القضائية المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لمعالجة آثار تركت من تجاوزات 
قامة العدالة وتحق  .1"يق المصالحة الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المسألة وا 

على ركنين أساسيين؛ يتعلق الأول بضرورة  ةالانتقالي  نستشف مما سبق قيام العدالة 
الة اني فيتعلق بإرساء آليات فع  ا الث  كامل بين عناصر العدالة الانتقالية، أم  تحقيق الت  

 .كامللاع بعملية تحقيق هذا الت  ضط  للا
الجزائرية أين لم تنجح هذه الأخيرة في استيفاء وهو ما لا نلمسه في إطار المقاربة      

لا عن إقصاء آليات هذه الأخيرة ض، ف(لأو   مطلب)ها العدالة الانتقالية العناصر التي تطرح
 .(ن  مطلب ثا)نية من إنفاذ قانون المصالحة الوط

 
 لالمطلب الأو  

 ةة  لعناصر العدالة الانتقالي  عدم استيفاء  المقاربة الجزائري  

وازن بين مجموعة من الأهداف المختلفة ة من ضرورة إرساء الت  العدالة الانتقالي   تنطلق 
بل والمتناقضة، فهي من جهة لا تسعى لتحقيق عدالة بأثر رجعي بأي ثمن، كما أنها لا 

، مما يجعلها تقوم على نهج 2لام علي حساب الضحاياعلى الس  على المحافظة ترتكز 
رع نهج المش   أن   بغية تحقيق مصالحة عادلة، إلا   والجنائيةالتصالحية  ل من العناصرمتكام

الجزائري في التعاطي مع هذه العناصر من حيث غياب مقاربة شاملة لعناصر العدالة 
فرع )لا عن تبنيه لخيار العفو ض، ف(لفرع أو  )ة ي إطار قانون المصالحة الوطني  الانتقالية ف

 .ةة لعناصر العدالة الانتقالي  ائري  الجز  ، جعلنا نقول بعدم استيفاء المقاربة(ثان  

 

                                                           
يييي الانتقالييييية فييييي، سيييييادة القييييانون والعداليييية حرررردةالأمررررين العررررام للأمررررم المت  تقريررررر  -(1       راع ومييييا بعييييدمجتمعييييات الص 

 .1. ، صS/2004/61  :رمز الوثيقة راع،الص  
2  -( PENA Mariana , «  Réparation individuelle et réparation collective », In acte du séminaire pour :la 

paix  et conciliation ,  organiser pars :  CFDA, SOS disparus, FDA, Djazairouna, ANFD, Soumoud, 

Bruxelles,18-19 mars 2007, p.153. 
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 لالفرع الأو  
                         ة للعدالة الانتقالي   ةالحي  للعناصر التص  غياب مقاربة شاملة 

 ةإطار قانون المصالحة الوطني   في

ة في الوقت الذي تفترض فيه العدالة الانتقالية، اضطلاع برامج المصالحة الوطني  
للعدالة الانتقالية من خلال مقاربة شاملة، تقوم المقاربة الجزائرية على  ةالتصالحي  بالعناصر 

هدار الحق في معرفة الحقيقة ،ررعويض كبديل لجبر الض  الت    .وا 

 لاا أو  
 ررعويض كبديل عن جبر الض  الت  

  والذي يجد في القانون الدولي العرفي  -ررلقد أضحى الحق في الانتصاف وجبر الض        
 ولية  لكل منة  في المعاهدات الد  ا بقو ، مرسخ  1-ول مصدرا معززا لأساسهلمسؤولية الد  

، وقد انعكس 4ولي الجنائيحتى القانون الد  ، بل و 3ولي الإنسانيوالقانون الد   ،2الإنسان حقوق 
      ولي العرفي بفعل تفاعل القانون الد   ولهذا الإدماج لحقوق الإنسان في مسؤولية الد  

ول  مع التطور التدريجي لقانون حقوق النحو المنصوص عليه في قانون مسؤولية الد   على
قليدي لهذه المسؤولية، بشكل يكرس حق الفرد على المفهوم الت   الإنسان في جانبه التعاهدي
ولية يؤدي ، طبقا للمبدأ القائل بأن كل انتهاك  للالتزامات الد  5ررفي الانتصاف وجبر الض  

                                                           
ول عن ولة مسئولة في مواجهة باقي الد  الد  "ولي مفادها أن قانون الد  في اليتعلق الأمر بقاعدة عرفية راسخة  -( 1

 ،بك–لويز دون والد و  ماري–هنكرتس جون : ، راجع في ذلك"غير المشروعة اتج عن أفعالهارر الن  جبر الض  
 . 111.مرجع سابق، ص

 .سابق، مرجع ياسةولي الخاص بالحقوق المدنية والس  العهد الد  من  1المادة  :نذكر منها -(2
 . ، مرجع سابقل الملحق باتفاقيات جنيف الأربعةالبرتوكول الإضافي الأو  من  19المادة  :نذكر منها -(3
مرجع  ولية،الد  المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية  ،من نظام روما الأساسي 91و 19 ادتينيتعلق الأمر بالم -(4

  .سابق
جبر  ، برامجراعاتول الخارجة من الص  قانون للد  ، أدوات سيادة الحدة لحقوق الإنسانمفوضية الأمم المت   -(5

 .1.، ص/HR/PUB/06 2006، الوثيقةرر، وثائق الأمم المتحدة، رمز الض  
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كامل بين شمولية الجانب المادي رر، وأبعاده تقتضي الت  جب يتعلق بجبر الض  إلى إنهاض وا
 .1رر والموضوعي لمسألة جبر الض  

رر، لكن وفقا ة بدوره الحق في الانتصاف وجبر الض  كر س قانون المصالحة الوطني       
 :ويض أو من حيث أبعادهلتصور خاص بالمشرع الجزائري سواء من حيث أساس التع  

 :عويضولة كأساس للت  لبية للد  ية الس  المسؤول (3
     عويض بعنوان المأساة ولة في الت  ة مسؤولية الد  يقيم قانون المصالحة الوطني        
غير المشروع من عناصر  رر مع إقصاء عنصر الخطأ أو الفعلعلى أساس الض   ،ةالوطني  

 : وهو ما يتجل من خلال ما يلي ،المسؤولية
  :بعنوان ضحية المأساة الوطنيةعويض الت   ( أ

 -المخاطر الاجتماعية كأساس للمسؤولية –
مييز بين بالت   ةالوطني لم والمصالحةيقضي البند الرابع من مشروع الميثاق من أجل الس         

القسري، التي يردها إلى كل من النشاط الإجرامي  الاختفاءعن عمليات  الجنائية المسؤولية
        ولةولية المدنية للد  جاوزات الفردية لأعوان الدولة، وبين المسؤ للإرهابيين و بعض الت  

 .2ة مسؤولية جنائيةعويض التي تقوم في استقلال تام عن أي  في الت  
التي تحصر شروط ة رح من خلال بنود قانون المصالحة الوطني  د هذا الط  ويتأك  

، التي من شأنها تخويل ذوي حقوقه الحق في 3الحصول على صفة ضحية المأساة الوطنية
                                                           

1  ( - PENA Mariana, « Réparation individuelle et réparation collective », In acte du séminaire pour :la 

paix et conciliation , organiser pars : CFDA, SOS disparus, FDA, Djazairouna, ANFD, Soumoud,  

bruxelles, 18-19 mars, 2007,p.153. 

يييية متيييوافر عليييى الموقيييع البنيييد الرابيييع مييين مشيييروع الميثييياق ميين أجيييل السيييلم والمصيييالحة الوطن: أنظيير فيييي ذليييك -(2
 :الإلكتروني

www.el-mouradia.dz/consulter, consulté le:06/06/2015, à 01 :16  

                   
رف الخاص ح بفقدانه في الظ  خص الذي يصر  الوطنية الش  ة المأساة يعتبر ضحي  ": ما يلي على 19تنص المادة  -(3

الوطنيية الحيق  تترتيب صيفة ضيحية المأسياة.... عب بكيل سييادة ي فصل فيها الش  الذي نجم عن المأساة الوطنية، الت  
ذ ميثياق ، يتضيمن تنفيي1001فبرايير  19الميؤرخ فيي  ،43-46أمر رقم ، "صريح بالوفاة بموجب حكم قضائيالت  في 
 . 1001 فبراير 19، موافق99عدد ش،.د.ج.ج.ر.، جةوالمصالحة الوطني  لم الس  
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صريح بالوفاة بناء  على محضر تعد ه الشرطة ، في استصدار حكم الت  1عويضاقتضاء الت  
حري الذي تقوم به بكل الوسائل القانونية التي بقيت القضائية على إثر عملية البحث والت  

من عنصر الفعل غير المشروع أو حتى إقران الحصول  ، دون اشتراط لأي  2جدوى بدون
اشئة عن أعمال أعوان الأمن المشروعة في على صفة ضحية المأساة الوطنية، بالمخاطر الن  

 .3إطار مكافحة الإرهاب
بملف عويض في إطار إجراءات التكفل ساع  الأساس القانوني للت  وهو ما يجعلنا نقول بات      

المفقودين بناء  على أحكام قانون المصالحة الوطنية، التي لم  تتوقف عند شرط الخطأ 
، للقول باستحقاق ذوي حقوق 4الجسيم أو شرط المخاطر الناشئة عن أعمال أعوان الأمن

نما للت   11-01من المرسوم الرئاسي رقم 1ضحية المأساة الوطنية بمفهوم المادة  عويض،  وا 
 .5ساس المخاطر الاجتماعيةأقامتها على أ

 :ضامن الاجتماعيأساس الت   على عويضالت   ( ب
عويضات بعنوان الإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة رع الجزائري الت  لقد أقام المش  

            ماسك امية إلى تعزيز الت  عويضات بعنوان الإجراءات الر  وكذا الت   ،6الوطنية
 :جلى من خلال ما يلياعي وهو ما يت  الاجتمضامن ، على أساس الت  7الوطني

 

                                                           
  .، مرجع سابق43-46الأمر رقم من  19المادة -(1
  .المرجع نفسه من10 المادة -(2
: الناتجة عن أعمال العنف والإرهابالمسؤولية المدنية للدولة عن الأضرار  ،عميرش نذير: ذلكأنظر في  -(3

     ةجامع كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،ة دكتوراه علوم في القانون العاملنيل درجدراسة مقاربة ،أطروحة 
 .119.ص ،1099قسنطينة، منتوري،

باخلييد عبييد الييرزاق، المصييالحة الوطنييية فييي إطييار السياسيية الجنائييية، بحييث لنيييل شييهادة الماجسييتير فييي القييانون  -(4
 .101.، ص1090-1001القانونية، جامعة منتوري قسنطينة،  الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم

 .199.ص ،مرجع سابق ،عميرش نذير: ذلكأنظر في  -(5
 .، مرجع سابق43-46الأمر رقم من  ،ثالقسم الثاني من الفصل الثال -(6
  .المرجع نفسهالفصل الخامس من  -(7
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 :ةامية إلى تعزيز المصالحة الوطني  عويض أو إعادة الإدماج بعنوان الإجراءات الر  الت  -
عويض أو إعادة الإدماج للشغل بالنسبة للموظفين رع الجزائري الحق في الت  كفل المش  

صلة العمل بسبب الأفعال المت  سريح الإداري من أو العمال الذين كانوا محل إجراء للت  
، ولم يتم تعويضه بمقتضى قرار 2، متى كان حائزا لقرار عزل معلل قانونا1بالمأساة الوطنية

، وموجود ضمن قائمة الأشخاص إما 3قضائي أو إداري سابق لتاريخ نشر هذا المرسوم
المحكوم عليهم ، أو المتابعين والمحبوسين أو قيد الاعتقال بموجب إجراء إداري الموضوعين

ة ،أو المستفيدين من أحكام قانون الوئام المدني والأمر بسبب أفعال مرتبطة بالمأساة الوطني  
 .4المتعلق بالمصالحة الوطنية

-011عويض متناسبا مع سنوات النشاط المهني ويدفع من الحساب رقم يكون الت  و  
عويض في هذه عل الت  ، مما يج"ضامن الوطنيالصندوق الخاص للت  : "الذي عنوانه 101

 .5تضامن الوطنيالحالات قائما على أساس ال  
 :ماسك الوطنيامية إلى تعزيز الت  عويض بعنوان الإجراءات الر  الت  -

ماسك الوطني، فظلا عن امي إلى تعزيز الت  رع الجزائري في إطار مسعاه الر  عمد المش      
 1ذكورة في المادة أقاربها في الأفعال المإسقاط  تهمة اعتبار الأسر التي ابتليت بضلوع أحد 

 وكذا تجريم أي   ، 6فاعلين أصليين أو محرضين أو مساهمين أو شركاء من نفس الأمر

                                                           
 .مرجع سابق ،43-46الأمر رقم من  11المادة  ذلكأنظر في  -(1
    يحييدد كيفيييات إعييادة إدميياج  ،1001مييارس  19، المييؤرخ فييي 329-46المرسرروم الرئاسرري رقررم ميين  1المييادة  -(2

صييلة بالمأسيياة فعييال المت  سييريح ميين العمييل بسييبب الأأو تعييويض الأشييخاص الييذين كييانوا موضييوع إجييراءات إدارييية للت  
 .1001مارس سنة  11، الصادرة بتاريخ 91ش، عدد.د.ج.رج.ج، الوطنية

سيريح قيد يشيكل عوائيق حقيقيية أميام عيويض بقيرار الت  اشتراط إرفاق طلب عادة الإدمياج أو الت   أن   إلىتجدر الإشارة  -
 . سريح الفعليخاصة في حالات الت   43-46لأمر من ا 11الاستفادة من أحكام المادة 

 .المرجع نفسهمن ، 10المادة  -(3
 .المرجع نفسهمن ،  9المادة  -(4
 .111.ص ،سابق مرجع ،نذيرعميرش -(5
 .، مرجع سابق43-46مر رقم الأمن  10 المادة-(6
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      إلى إقرار حق الأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها   ،1تمييز في حق هذه الفئة
 .2الاجتماعيضامن ولة بعنوان الت  في الإرهاب من إعانة تمنحها الد  

بيانه نلاحظ بأن المشرع قد وس ع من الأساس القانوني للتعويض  على ضوء ما سلف   
ما من شأنه أن يكفل تعزيز مركز   الذي أقامه في استقلالية تامة عن عنصر الخطأ،

ساع ه ليس يخفنا أن نبحث عن مدى كفاية ات  أن   إلا    ،3عويضحايا وحقهم في اقتضاء الت  الض  
رر في بعديه المادي عويض في تجسيد برنامج متكامل وشامل لجبر الض  القانوني للت  الأساس 

 .والموضوعي
صر اة لعنقانون المصالحة الوطني  عويض في إطار برنامج الت   عدم تحقيق( 2

 :ةوالشمولي   الاكتمال
ة في مسار تحقيق رر، من حيث ما تشك له من أهمية جوهري  إن مسألة جبر الض        

عادة الاعتبار للض   حايا بما يضمن توفير أرضية خصبة لتجاوز الماضي والانطلاق العدالة وا 
 . 4ىنحو المستقبل، تفترض النهوض ببرامج متكاملة وشاملة لتحقيق هذا المسع

امية لحقوق رر بالمفهوم الذي تطرحه المفوضية الس  يتخذ اكتمال برامج جبر الض  و     
بعد موضوعي وبعد مادي وهو ما سنعمل على توضيحه على النحو   الإنسان بعدين؛

 :5التالي
 

                                                           
 .، مرجع سابق43-46مر رقم الأمن  19 المادة-(1
الصييدد يشييير تقرييير اللجنيية الوطنييية الاستشييارية لترقييية وحماييية حقييوق  اذ؛ وفييي هييالمرجييع نفسييهميين  11المييادة -(2

اللجييان  ىمسييتو  علييىملييف تييم تقديمييه  99099ملفييا ميين أصييل  9111تييم قبييول  1009أنييه فييي سيينة  إلييىالإنسييان 
 .الولائية

3)- Voir: C.N.P.P.D.H, Rapport annuel, état de droit en Algérie, ANEP, Alger, 2000, pp.21-22. 
4  -( MOTTET Carol  et POUT Christina , la justice transitionnel: une voie vers la réconciliation et la 

construction d’une paix durable, en collaborations de: D.F.A.E , M.A.E.E.F, C.N.O.U.D.H.D.A.C, 

Conférence  paper1/2011, p.21. 

ييقييانون للييد  ، أدوات سيييادة الحرردة لحقرروق الإنسررانة الأمررم المت  مفوضرري   -(5 راعات، بييرامج جبيير ول الخارجيية ميين الص 
 .1.، صرر، مرجع سابقالض  
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 :رر لبرامج جبر الض   البعد الماديمن حيث  ( أ
ة من ضحايا ويل كل ضحي  حرر في بعدها المادي تيقتضي اكتمال برامج جبر الض         

     الإنساني إلىولي ولي لحقوق الإنسان و القانون الد  الانتهاكات الجسيمة للقانون الد  
مستفيد، وهو ما يقتضي شمولية جميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في برامج 

 .1عويضالت  
اجحة منها لمقصد الاكتمال لما رر بل والن  تسليمنا باستحالة تحقيق برامج جبر الض   إن       

ئي، وكذا على مويل، فضلا عن المستوى الإجرايرتبط به من صعوبات على مستوى الت  
شكل من الأشكال إقصاء شريحة واسعة  ، لا يبرر بأي  2مستوى ضبط المعايير الاستدلالية 
رع الجزائري في إطار رر على غرار ما ذهب إليه المش  من الضحايا من برامج جبر الض  

 .قانون المصالحة الوطنية
الأحكام التي يقر ها تحت عنوان تعويض ضحايا المأساة الوطنية لا  مع العلم، بأن  

دابير التي تم إقرارها، بعنوان تعويض ضحايا الإرهاب منذ للت   تعدو أن تكون إلا استكمالا  
الأخير بعيدا كل البعد عن استيفاء مقتضيات ورغم ذلك يبقي هذا ، 91113سنوات 
 .الاكتمال

                                                           
يقيانون لليد  ، أدوات سييادة الحردة لحقروق الإنسرانة الأمرم المت  مفوضري   المرجع نفسيه -(1 راعات، ول الخارجية مين الص 

 .91.ص رر، مرجع سابق،برامج جبر الض  
اجحية فيي مجيال العدالية جيارب الن  جربية المغربيية مين الت  ت  الغم من اعتبار كل مين تجربية جنيوب إفريقييا و الر   على -(2

الطيرب : فاصييل راجيع  كيل مين لمزيد مين الت   ،ررق بجبر الض  من بلوغ الكمال فيما يتعل   هما لم تتمكناأن   إلا  الانتقالية 
    قييوق الانتقالييية فييي السييياقات العربييية، المنضييمة العربييية لح العداليية، " الانتقالييية نميياذج دولييية مختييارة العداليية"، هايرردي

العدالية الانتقاليية فيي  ،"جبر الضير فيي التجربية المغربيية" ،ىالريسونس مصطف ؛19.ص.1091ن، .ب.الإنسان، د
 .11-91.ق، صمرجع ساب ،السياقات العربية

 :يتعلق الأمر بكل من -(3
          لعفييييو الشييييامل ل اعلييييق بالتعويضييييات الناجميييية عيييين قانونيييي، يت9110وت أ 91المييييؤرخ فييييي  24-44قررررانون رقررررم  -
 .9110أوت 91بتاريخ  11 عدد ش،.د.ج.ج.ر.، ج91-10 رقم
                لمالييييييييييية لسيييييييييينة ا ، المتضيييييييييمن قييييييييييانون9111ينيييييييييياير  91رخ فييييييييييي ميييييييييؤ  43-41مرسرررررررررروم تشررررررررررريعي رقررررررررررم  -

 .9111يناير  10 ،الصادرة بتاريخ ،1 دش، عدد.ج.ج.ر.، ج9111
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ع الجزائري لمفهوم ضحية ، مسألة عدم توسيع المشر  ددتستوقفنا كذلك في هذا الص  
ة لباقي الحالات المتضمنة في النصوص القانونية المتعلقة بتعويض ضحايا المأساة الوطني  

عويضات والإعانات بالمأساة الوطنية، والذي الإرهاب تماشيا مع منطقه المبني على ربط الت  
دابير المتعلقة بإعادة كرامة تلف الت  ة بين مخكان من شأنه أن يحول دون تعميق الهو  

 .1اياالضح  
مع مسألة تعويض  عاطية في الت  نون المصالحة الوطني  نتوقف عند  نهج  واضعي قا

               ضحايا المأساة الوطنية في بعدها المادي، والذي على  الرغم مما ذهب إليه 
رر لتشمل كل من  الأسر جبر الض  ي لمسألة طاق الماد  من توسيع الن   –في خطوة محمودة –

بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب من إعانات مالية بعنوان التضامن المحرومة التي ابتليت 
، وكذا تقرير حق الأشخاص الذين كانوا محل تسريح إداري من العمل بسبب 2الاجتماعي

ماجهم في مناصب إعادة إد عويض أوفعال المتصلة بالمأساة الوطنية في الاستفادة من الت  الأ
                                                                                                                                                                          

                 ، يتضييييييييمن قييييييييانون المالييييييييية لسيييييييينة9111ديسييييييييمبر  11، مييييييييؤرخ فييييييييي 39-41مرسرررررررروم تشررررررررريعي رقررررررررم  -=
 .9111ديسمبر  10، الصادرة بتاريخ 99ش، عدد.د.ج.رج.ج ،9111

    عيييدد ش،.د.ج.ج.ر.ج ، يتعليييق باسيييتعادة الوئيييام الميييدني،9111يولييييو  91، الميييؤرخ فيييي 49-44قرررانون رقرررم  -
 .9111يوليو  91الصادرة بتاريخ  ،11
محرومييية  لات الكفيييل بالعيييائ، يحيييدد شيييروط الت  9119ديسيييمبر  91، الميييؤرخ فيييي 929-49مرسررروم تنفيرررذي رقرررم  -

 .9119ديسمبر 91، الصادرة بتاريخ 11 ش، عدد.د.ج.رج.، جضحايا المأساة الوطنية وكيفيات تطبيقها
، يتعلييييق بميييينح تعويضييييات لصييييالح الأشييييخاص 9111فبراييييير  91المييييؤرخ فييييي  ،97-44مرسرررروم تنفيررررذي رقررررم  -
ادث وقعيييت فييي إطيييار أعميييال إرهابييية أو حييو ة التييي لحقييت بهيييم نتيجيية ة والمادي يييبيعيييين ضييحايا الأضيييرار الجسييدي  الط  

 .9111فبراير  99الصادرة بتاريخ ، 01، عددش.د.ج.ج.ر.ج، مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
ييي9111فبرايييير 91ميييؤرخ فيييي  ،392-44مرسررروم تنفيرررذي رقرررم  - ى ضيييحايا من إحيييداث دور اسيييتقبال اليتيييام، يتض 

 . 9111فبراير  99الصادرة بتاريخ ، 01 عدد ش،.د.ج.ج.ر.الإرهاب وتنظيمها وعملها، ج
ييي "مرررروان عرررزي"الأسيييتاذ  يدعيييلقييد  -(1 لم والمصيييالحة رئييييس خليييية المسييياعدة القضيييائية لتنفييييذ الميثييياق مييين أجيييل الس 

نظير أبيات هيذه الفئية، يا الإرهياب بميا يتوافيق ميع متطل  ان القيوانين المتعلقية بتعيويض ضيحيضيرورة تحيي إلىالوطنية ، 
اقتراحيييا  91:مييين أجيييل السيييلم والمصيييالحة الوطنيييية خليييية المسييياعدة القضيييائية لتنفييييذ ميثييياق  ملكيرررة،( خ)ذليييك، فيييي 

 . 1099-01-99، يوم ل المسار وسد الثغرات، جريدة المساءالاستكم
  .مرجع سابق ،43-46مر رقم الأمن  11 المادة -(2
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حايا من تقرير ه انتهى وفي مفارقة عجيبة إلى إقصاء طائفة واسعة من الض  أن   ، إلا  1الشغل
 .عويض سواء بصفة جزئية أم كليةالت  هم في حق  

نظام قص الذي يعتري يتجلي من خلال الن  فمن حيث الإقصاء الجزئي نجده         
والذي يقصي كل من المتضررين  ة،الوطني  عويض المقرر بعنوان ضحايا المأساة الت  

بعة من في حالة ما إذا أسفرت نتائج عمليات البحث المت  "  الشخص المفقود" المباشرين 
رطة القضائية عن عدم هلاكه، من الحق في الحصول على تعويض متى ثبت أن  طرف الش  

فضلا عن إقصاء كل ، 2(بالجماعات الإرهابية) خصحالة الفقدان لم تكن نتيجة التحاق الش  
سنة  91فما فوق وكذلك الأبناء البالغين سنة  19البالغين " مأساة الوطنيةضحية ال"من أبناء 

مهين، فضلا عن بنات الهالك ذوات راسة أو لا يتبعون الت  فما فوق والذين لا يزاولون الد  
عويض الت  شريعية الخاطئة لمفهوم رجمة الت  ، مما يجعلنا نتساءل عن سبب هذه الت  3دخل
 .رينفترض أن يطال جميع المتضر  الذي ي، ولةامل المترتب عن المسؤولية المدنية للد  الش  

مييز بين ع الجزائري، ما ذهب إليه من عدم الت  نأخذ على المشر    ،ومن جهة أخرى
صلة بالمأساة الوطنية و الذين الأشخاص الذين كانوا محل تسريح إداري بفعل الأعمال المت  

خاصة فيما يتعلق بإجراءات إعادة ، 4دت إدانتهمأولئك الذين تأك   و ،براءتهم فيما بعدثبتت 
عويض ع الجزائري من تغليب عملية الت  الإدماج، فإذا كان من المنطقي ما ذهب إليه المشر  

صفية أو الإفلاس دم، الذي قد يكون قد تعرض للت  لوضعية المستخ   بدلا من الإدماج مراعاة  
الهيكلة، هذا فضلا عما انجر  عن عملية الخوصصة من غلق العديد من أو إعادة 

خر قد آحائل  فسية أو البدنية أو أي  وكذا مراعاة للحالة الن  ،سات الاقتصادية العامةالمؤس  
 . 5هعملمن العودة إلى منصب  الشخص التائب يحول دون  تمكن

                                                           
  .، مرجع سابق43-46مر الأمن  11المادة  -(1

2) - C.F.D.A , Rapport  annuel, situation des droit de l’homme en Algérie, 2013, p.25. 

لق بتعويض ضحايا ، يتع1001فبراير  19، المؤرخ في 41-46رئاسي رقم المرسوم المن  1راجع المادة  -(3
 .1001فبراير سنة  19، الصادرة بتاريخ 99ش، عدد.د.ج.ج.ر.، جالمأساة الوطنية

 .، مرجع سابق43-46 الأمر رقممن  11المادة  -(4
 .، مرجع سابق329-46ئاسي رقم الر مرسوم المن  91المادة  -(5
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ذا كان من المنطقي ما ذهبت إليه تعليمة رئيس الحكومة  ادرة في أفريل الص  وا 
رة، والذين مارسوا ، من استثناء كل من العارضين الذين تتوافر فيهم الشروط المقر  1001

فاع الوطني و مستخدمي المديرية العامة سابقا بصفتهم مستخدمين مدنيين شبيهين بوزارة الد  
كوين الوطنية والت  ربية سات الت  أطير في مؤس  الت   عليم وعلى مناصب الت   زيادة   ،الوطنيللأمن 

ذا كان من المقبول ما ذهب إليه و ، 1الحق في إعادة الإدماجمن المهني والجامعات،  ا 
كل ذلك قد  أن   ، إلا  2ع من عدم ترتيب آثار مالية رجعية عن عملية إعادة الإدماجالمشر  

هدار  للحقوق عندما   .يتعلق الأمر بأشخاص ثبتت براءتهميعتبر إجحافا وا 
حايا المباشرين فهي تتعلق بمجموعة واسعة من الض   ،ة الإقصاء الكليعملي   أما عن      
ولي الإنساني خلال المأساة دولي لحقوق الإنسان والقانون الد  لانتهاكات الجسيمة للقانون ال  ل

، ملف حراءملف معتقلي الص    ؛من لة في كلة، طرحت جملة من الملفات ممث  الوطني  
كانوا محل تسريح خلال المأساة الوطنية ، ملف الأشخاص عناصر الأمن الوطني الذين 

الذين كانوا ضحايا عمليات تعذيب و معاملات لاإنسانية ومهينة  نتيجة تصرفات انفرادية 
من طرف أعوان الأمن الوطني، ملف الأشخاص الذين ثبتت براءتهم بعد مكوثهم فترة معتبرة 

فاع ، ملف عناصر الد  4ين لم يثبت نسبهم، ملف أطفال الجبل الذ3سات العقابيةفي المؤس  
تعويض الممتلكات فضلا عن ، 6فات المتعلقة بكل من المهج رين داخليا، وكذلك المل  5الذاتي

                                                           
، المتعلقة بدراسة طلبات التعويض المقدمة من 21/33/2446المؤرخة في  41تعليمة رئيس الحكومة رقم -(1

 .من الخدمة قبل المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني المتطوعين أو المفصولين
 .، مرجع سابق392-46رئاسي رقم المرسوم المن  91/1المادة -(2

3) - Voir :C.N.P.P.D.H, Rapport annuel, état de droit en Algérie, Op.cti,p.69. 

الجبيال دون شيهادة مييلاد وقيد تيم تسيوية  ءمليف مين أبنيا 900بأن خليتيه تلقيت  "مروان عزي"لقد صرح الأستاذ  -(4
 حييد تعبييره،  كمييا أشيار هييذا الأخييير  عليىمليف  منهييا فقيط عيين طرييق اعتميياد تقنيية الحمييض النييووي المكلفية جييدا 10
   طفييل مولييودون  100"، بوروينررة فتيحررة: أنظيير فييي ذلييك طفييلا آخييرين لييم تييتم تسييوية ملفيياتهم بعييد، 100وجييود  إلييى

 .1091جويلية  11، ، المساء"ون شهادات ميلاد رسميةفي معاقل الإرهاب ينتظر 
5( - Voir :C.N.P.P.D.H, 2010, Op.cit.p.69. 

برقروق لقد تم إحصياء أكثير مين ملييون وميأتي مهجير داخليي خيال فيي أعقياب الأزمية الأمنيية الجزائريية ، راجيع  -(6
 10.، مرجع سابق، صمحند
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، كما ظل ملف 1رة من المأساة الوطنيةالممتلكات الخاصة للأشخاص المعنوية المتضر  
سنوات من تاريخ إقرار قانون المصالحة الوطنية،  90سيان لمدة ساء المغتصبات طي الن  الن  

 .2ةخارج نطاق قانون المصالحة الوطني   (الجندر)وعفيها مقاربة الن  بقية 
 :ررالبعد الموضوعي لبرامج جبر الض  من حيث  ( ب

 في مجرد رر في بعدها الموضوعي يختزل قانون المصالحة عمليات جبر الض  
ية محورية في برامج جبر ل أهم  والذي إن كان في حقيقة الأمر يحت   ، عويض الماليالت  

قتضي شمولية برامج جبر الضرر في بعدها تأين  ،ها لا تتوقف عندهأن   رر إلا  الض  
 :الموضوعي استيفاء كل من عنصر

فسية وكذا الإجراءات بية والن  عاية الط  الذي يشمل كل من الر  : أهيلإعادة الرت   -
ها كانت منعدمة في إطار قانون ، والتي يمكن القول بأن  3والقانونيةالاجتماعية 

 .ةالمصالحة الوطني  
قة بحقوق الإنسان هاكات المتعل  قبل وقوع الانت  : ما كان عليه إلىإعادة الوضع   -

خذ صورة استرداد الممتلكات، الحصول على والذي قد يت  ، ولي الإنسانيوالقانون الد  
ة عن يعية والمعنوي  إلى مكان الإقامة، تعويض الأشخاص الطب  ة، ضمان العودة الحري  

ية هذا العنصر ، وقد تناول قانون المصالحة الوطن  4رةالممتلكات الخاصة المتضر  
، من خلال إقرار إعادة الموظفين والمستخدمين الذين كانوا محل ةبصفة هامشي  

                                                           
1)  - Billant de l’application de la charte pour la paix et la réconciliation entre  satisfaction et scepticisme, 

In el watan. du 12/9/2006. 
 91الميؤرخ فيي  ،19-11مرسيوم تنفييذي رقيم ،  ييتمم 1091فيفيري  9مؤرخ فيي ،26-39مرسوم تنفيذي رقم  -(2

الأضيرار الجسيدية والماديية التيي لحقيت ، يتعلق بمنح تعويضات لصيالح الأشيخاص الطبيعييين ضيحايا 9111فبراير 
ش، .د.ج.ج.ر.، وكذا لصيالح ذوي حقيوقهم، جادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاببهم نتيجة أعمال إرهابية أو حو 

 .1091 فبراير 1الصادرة بتاريخ ، 1 ددع
3)- Voir : PENA Mariana , « Réparation individuelle et réparation collective » , Op.cit, p.155. 

ييقييانون للييد  ، أدوات سيييادة الحرردة لحقرروق الإنسررانمفوضررية الأمررم المت   -(4 ، بييرامج جبيير راعاتول الخارجيية ميين الص 
 .1.رر، مرجع سابق، صالض  
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بيعية الأشخاص الط  ، تعويض 1قتسريح إداري إلى مناصب عملهم على نطاق ضي  
رة سواء جر اء الأعمال الإرهابية أو جر اء عمليات ة المتضر  عن ممتلكاتهم الخاص  

 .2مكافحة الإرهاب
ويتعلق  ،رر الجماعيوهو العنصر الذي يأخذ بعد جبر الض   :كرارضمان عدم الت   -

وهو ما   ،3خاصة بالاضطلاع بعمليات إصلاحات مؤسسية، وترقية حقوق الإنسان
من  خلال مجموعة من  التدابير  تحقيقه محاولة ع الجزائري علىعمل المشر  
ة، منها ما كان خارج إطار قانون المصالحة الوطني   -الغير مكتملة البناء -التشريعية

، تعديل  4عن قانون المصالحة الوطنية ويتعلق الأمر برفع حالة الطوارئ ا  لاحق
ق بحرية الإعلام، الممارسة المتعل  شريعي لواقع الت  م، إعادة هيكلة اقانون الإعلا

ة عن قانون المصالحة الوطني   ومنها ما كان سابقا   ؛الحزبية وكذلك الحركة الجمعوية
   طالت كل من مرفق سية الواسعة التي  ويتعلق الأمر بالإصلاحات المؤس  

كرار عدم الت  ، هذا وترتبط ضمانات 5ةوكذلك الإدارات العمومي   جون،القضاء، الس  
   ارتباطا وثيقا بالحق في معرفة الحقيقة في بعده الجماعي والاعتراف بأخطاء

في إطار هذا البحث بأنه من الحقوق التي تم إقصائها   ا  ، وهو ما سنري لاحقابقةالس  
 .ةفي إطار قانون المصالحة الوطني  

                                                           
 .، مرجع سابق329-46رقم  مرسوم رئاسيأنظر  -(1
 .، مرجع سابق97-44 يمرسوم تنفيذأنظر  -(2

3) - Voir : PENA Mariana , «  Réparation individuelle et réparation collective » , Op.cit, p.155. 

           ش،عييييييدد.د.ج.ج.ر.ج ،يتضييييييمن رفييييييع حاليييييية الطييييييوارئ ،1099فبراييييييير11مييييييؤرخ فييييييي ، 43-33أمررررررر رقررررررم -(4
 .1099فبراير  11، الصادرة بتاريخ 91

، بولرودنين أحمرد، رع الجزائري  راجيعشها الماي التي تبناتسفاصيل حول عمليات الإصلاح المؤس  لمزيد من الت    -(5
 .191-999.مرجع سابق، ص
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ابير الهادفة إلى وقف دتتراوح بين الت   ر،دابيوتتعلق بمجموعة واسعة من الت   :ةالترضي   -
 .1من خلال استجلاء الحقيقة وفرض العقوبات القضائية الانتهاكات

 ثانياا 
 ة للحق في معرفة الحقيقةة الوطني  إهدار قانون المصالح

م المساءل التي عادة ما تثار في أعقاب لقد برز الحق في معرفة الحقيقة كأحد أه       
       أسرهمحايا و تبط منذ أزمنة قريبة بحقوق الض  وقد ار اخلية، زاعات والاضطرابات الد  الن  

القسري، إلا  أنه سرعان ما اتسع نطاقه المادي  الاختفاءوقائع وملابسات حالات  في معرفة
 .2ليشمل جميع صور الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

   جارب المقارنة للعدالةية واسعة في إطار الت  بأهم   يحضهذا الحق الذي 
قادم ومرتبط ارتباطا وثيقا رف أو الت  صه حق غير قابل للت  تم طرحه على أن  ذي وال ،3الانتقالية

يجد في تدابير العفو غير الخاضعة للمسألة أحد أبرز مظاهر الممارسة  ،4بالحقوق الأخرى
 .5التي تعوق تكريسه على أرض الواقع

الذي يقصي الحق في معرفة الحقيقة من ة قانون المصالحة الوطني   يعكسه وهو ما     
أولوياته سواء في بعده الفردي، أين اختزل قانون المصالحة الوطنية حق ذوي حقوق 

                                                           
1)- MOTTET Carol  et POUT Christina, la justice transitionnel: une voie vers la réconciliation et la 

construction d’une paix durable, Op.cti.23. 

ة الدولييية ،  مختييارات ميين المجل يي" القييانون الييدولي واقييع أم خيييالالحييق فييي معرفيية الحقيقيية فييي "، نينقبرري ياسررم -(2
 .11-19.، ص1001، حزيران 911، العدد99، المجلد الدولية للصليب الأحمر جنةالل  ، الأحمرللصليب 

نصياف المغربيية مين  ة المصيالحة والإتعتبر كيل مين لجيان الحقيقية والمصيالحة المنشيأة فيي جنيوب إفريقييا، ولجن ي -(3
 :جارب الرائدة في هذا المجال الت  قبيل 

-Voir : YOUSSEF Nada,Op.cti ,pp.227-246.  

رسيادة القانون والعدالة الانتقالي   -(4 رميز  ،حيدةالأميم المت  ، ، وثيائقراعة لمجتمعات الصراع ومجتمعات  ما بعد الص 
 .90-1.ص ، 1001أوت  11بتاريخ  S/119/1001الوثيقة 

، "خييلال الكشييف عيين المسييؤوليات̨لام ميين الماضييي والعداليية الانتقالييية لبنيياء الس يي إلييىالنظيير "سررووكا ياسررمين،  -(5
 .19.ص 1001، مختارات من الأعداد (ليب الأحمرولية للص  جنة الد  الل  )ليب الأحمر، ولية للص  ة الد  المجل  
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وهو الحق الذي يتوقف  ،ي مجرد الحصول على تعويضات ماديةالأشخاص المفقودين ف
ذابا مما يشكل عفقود مخص الة الش  صريح بوفائلات المفقود في الت  على مدى استعداد عا

، فضلا عن ما تتكش ف عنه نصوص الميثاق ذاته 1حايانفسيا حقيقيا بالنسبة لعائلات الض  
نظرا  ،روع فيهارطة القضائية الش  من صورية عملية البحث التي يتعي ن على أعضاء الش  

لربطها بنتيجة وحيدة وتتمثل في تحرير محضر بالفقدان جراء عدم جدوى البحث،  دون إيراد 
 .2، وتنظيم ما قد ينج ر عنه من نتائج آخرأي احتمال 

  حايا، بالحق في الحصول ة لذوي حقوق الض  ر قانون المصالحة الوطني  لا يق  و  ،هذا      
أو تحديد مكان الوفاة  ، ت وقوع حالات الاختفاءعلى معلومات كافية عن ظروف وملابسا

رشاد الأهالي إلى مكان دفن ذويهموسببها و   .3ا 
 11المادة من خلال  مقصي الحق في معرفة الحقيقة في بعده الجماعي فنجدأما عن      

 1سنوات إلى  1 يعاقب بالحبس من: "يلي من قانون المصالحة الوطنية التي تنص على ما
دج  كل من يستعمل من خلال  1000.000دج إلى  11.000سنوات وبغرامة من

د بها للمساس الوطنية أو يعت  خر، جراح المأساة آتصريحاته أو كتاباته أو أي عمل 
ولة، أو للإضرار بكرامة ة، أو لإضعاف الد  ة الشعبي  ة الديمقراطي  ة الجزائري  سات الجمهوري  بمؤس  

وهو ما ، 4"ةأعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه  سمعة الجزائر في المحافل الدولي  

                                                           
    أنظيير  ،عييويضالت   علييىصييريح بالوفيياة للحصييول جنيية حقييوق الإنسييان ميين الجزائيير إلغيياء شييرط الت  للقييد طالبييت   -(1

 : ذلكفي 
- Comité des droit de l’homme, Observation final sur l’Algérie, CCPR/C/DZA/3, du 12 décembre 2007, 

p. 12. 

 .، مرجع سابق43-46الأمر من  10 المادة -(2
اتخيياذ الإجييراءات الضييرورية لضييمان ذوي  حييق عييائلات  علييى ييية الجزائييرولدسييان النلجنيية حقييوق الإ تلقييد حثيي -(3

 ،خص المفقوددين في معرفة مصير الش  المفقو 
-Voir : Comité des droit de l’homme, Observation final sur l’Algérie, CCPR/C/DZA/3, du 12 décembre 

2007, Op.cit, pr.12. 

 .، مرجع سابق43-46لأمر امن  11المادة  -(4
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ا علي كل ل قيد  ا يشك  مم   ،1من القيد على كل باحث على الحقيقة امنه مقدار معين  نستقرئ 
 .عن الحقيقةباحث 

 انيالفرع الث  
 ة لخيار العفوتبني قانون المصالحة الوطني  

– متطلبات تحقيق العدالة بين ضرورة استتباب الأمن و -

عاهدي في محاربة ولي الت  القانون الد   إطار ولية فيغم من تضافر الجهود الد  الر   على
ولي ولية التي لم يغفل المجتمع الد  كوك الد  ترسانة من الص   الإفلات من العقاب، من خلال

    زمة لمحاكمة مرتكبي الجرائمد على بذل جميع الجهود اللا  عن تضمينها أحكام تشد  
عي الحثيث للنهوض بهذه القيمة من قبل نة لمظاهر الس  هاته الأحكام المتضم   ولية، إلا  أن  الد  

              .2المتوط ن حول مدى شرعية تدابير العفو من عدمهاولي تصطدم بالالتباس المجتمع الد  
إلى  وليحة ذات الطابع غير الد  ت المسل  زاعاول في أعقاب الن  ما تلجأ الد  ، والتي عادة       

اني لاتفاقيات جنيف الث   من البرتوكول الإضافي 1/1عند مقتضيات المادة  نزولا   ا،هتبني
ولي لمنح العفو ابع غير الد  حة ذات الط  زاعات المسل  في أعقاب الن  ول الد   التي تحث   ،الأربعة

يتهم دت حر  ح أو الذين قي  زاع المسل  امل على نطاق واسع للأشخاص الذين شاركوا في الن  الش  
 .3سواء كانوا معتقلين أم محتجزين ،حالمسل   زاعلأسباب تتعلق بالن  

                                                           
د الإرهاب الذي سعى ولة الجزائرية كانت في حرب ض  الد   تقديرنا الكامل لمضمون هذه المادة من جهة أن  ومع  -(1

ح من هذا القبيل كل حالة عنف مسل   ،أن   ولة ، إلا  سات الد  إلى المساس بالمنظومة الاجتماعية فضلا عن مؤس  
ذاته تحقيقا لشرف  ة على هذه النزوات هو بحد  يإطباق العدالة الوطن   إلى أن   –انفرادية  –قتضي وجود تجاوزات ت

 .وان وضمان لهيبة الدولة بل وانجازا للثقة بين المواطن ومؤسسات الدولةعالأ
     ولي الجنائي، مذكرة لنيل درجة الماجستير فيحايا في القانون الد  استيفاء حقوق الض  ، بن خديم نبيل -(2

، بسكرة، رجامعة محمد خيض ،وق والعلوم السياسية، قسم الحقوقالحقوق، تخصص القانون الدولي العام، كلية الحق
 .911.، ص1091

 .مرجع سابق ،الأربعةباتفاقيات جنيف  اني الملحقالث  البرتوكول الإضافي من  1/1المادة  -(3
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حفظ الوارد في إلى تأييد الت   9191رقم خر يذهب مجلس الأمن في قراره آصعيد  على      
قانونيا مقبولا باعتباره خطوة  اإجراء العفو يعتبر إجراء بأن  ا من إقرار الأمين العام المتض   يرتقر 

      ة أو صراع داخليعقب انتهاء حرب أهلي  لحة لم وتحقيق المصامه مة لاستتباب الس  
جرائم دولية، وانتهى الأمر بإدراج نص  ه لا يمكن تطبيقه في حالة ارتكابأن   ح، إلا  مسل  

 .1نراليو يفي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية المختلطة لس 90المادة 
     ول في اتخاذ تدابيرإطلاق حق الد   نخلص من خلال ما سبق إلى القول بعدم      

ذلك أن شرعية هذه الأخيرة من عدمها تتوقف على مدى استجابتها للقيود التي  ،العفو
 .ولي من خلال مسعاه في مكافحة الإفلات من العقابيفرضها القانون الد  

ة الجزائري عند العودة إلى أحكام قانون المصالحة الوطني   -نستشف بصفة واضحة
امل لات من العقاب بعنوان العفو الش  صورة أخرى من صور الإف يكون إلا   أنه لا يعدو أن  

 :غير الخاضع للمسألة، وهو ما يمكن تبيينه من خلال ما يلي

 لاا أو  
  ة عبارة عن تدبير عفو غير خاضع للمسألةقانون المصالحة الوطني  

تعتبر من قبيل تدابير العفو لأغراض البحث في مدى مشروعيتها بالمفهوم الذي        
 :ىمتحدة تلك القوانين التي تهدف إلتطرحه هيئة الأمم ال

حظر الملاحقة الجنائية وفي بعض الحالات الإجراءات المدنية لاحقا، ضد أشخاص       
د أرتكب قبل اعتماد معنيين أو فئات معينة من الأشخاص فيما يتعلق بسلوك إجرامي محد  

 .2حكم العفو؛ أو إبطال أي مسؤولية قانونية سبق إثباتها
تعريف الذي استوفى قانون المصالحة الوطنية إلى حد بعيد مقتضياته، أين وهو ال        

يترتب عن الاستفادة من إجراءات انقضاء الدعوى العمومية الإعفاء من المتابعة، إذا كانت 

                                                           
 .100.، مرجع سابق، صبن خديم نبيل -(1
وثائق  ،وابير العفتد ،ول ما بعد الصراعأدوات سيادة القانون للد  ، حدة لحقوق الإنسانالمت  ية الأمم مفوض   -(2

 .1. ص، HR /PUB/09 09 2009رمز الوثيقة،  ،الأمم المتحدة
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ومية إذا كانت أو انقضاء الدعوى العم ،حقيق الابتدائيالقضية لا تزال على مستوى الت  
     ل أو قيد في الجدول أو مداولة أمام الجهات القضائيةأو تأجي موضوع تحقيق قضائي

لة حضر المتابعة الجزائية بالمحص   عنه والتي يترتب  ،الدعوى العمومية انقضاءللحكم، 
، وذلك بالنسبة للفئات 1خص التائب عن الأفعال محل قانون العفووالمدنية في حق الش  

 :الية الت  
لطات المختصة في الفترة الممتدة من الس  الأشخاص الذين سل موا أنفسهم إلى  (9

 .10012فبراير 19إلى  1000يناير من سنة  91
الأشخاص الذين يكف ون عن ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المواد  (1

من قانون  90إلى  1/مكرر99ومن المادة  1مكرر 99مكرر إلى  99

                                                           
 .مرجع سابق ،43-46مر رقم الأمن  91أنظر في ذاك المادة  -(1
ميين 19سييريان قييانون الوئييام المييدني ، كمييا تقضييي موا أنفسييهم بعييد انقضيياء ويتعلييق الأميير بالأشييخاص الييذين سييل   -(2

ياسيية رشيح  وعليى العميوم كافية الحقيوق الوطنيية والس  نفس القانون بإلغاء إجيراءات الحرميان مين حيق الانتخياب أو الت  
بالنسبة للأشيخاص المسيتفيدين مين  -من قانون الوئام المدني 1وهو الحكم الذي تقرره المادة -ومن حمل أي وسام  

 01-0100هذا الحكم قد جاء لتعميم حكيم المرسيوم الرئاسيي رقيم  ول بأن  انون الوئام المدني، ونتوجه إلى الق  أحكام ق
رت بصييفة إرادي يية وتلقائييية إنهيياء  المتضييمن عفييوا خاصييا عيين  الأشييخاص الييذين سييبق لهييم الانتميياء إلييى منظ مييات قيير 

ذكورة أسماؤهم بملحق أصيل هيذا المرسيوم، كميا أعمال العنف ووضعت نفسها تحت تصرف الدولة كليا أو جزئيا والم
ائبين المسييتفيدين ميين أحكييام قييانون الوئييام المييدني وغيييرهم ميين الإرهييابيين التييائبين جيياء  للمسيياواة بييين الإرهييابيين الت يي

 ة عقوبية تبعيية، تجيدر الإشيارة إليى أن  كيون هيذا الأخيير لا يقيرر أي ي ،المستفيدين من أحكام قيانون المصيالحة الوطنيية
سييواء بالنسييبة للمسييتفيدين ميين  -تحييت عنييوان إجييراءات الوقاييية ميين تكييرار المأسيياة الوطنييية –هييذا الحكييم يبقييي موقوفييا 

ة، علييى شيييرط إجييراءات قييانون الوئييام المييدني، أو بالنسيييبة لؤلئييك المسييتفيدين ميين إجييراءات قيييانون المصييالحة الوطني يي
ولية، وفقيا لميا تفصيح عنيه الميادة الأمية وسياسية الد   د  الإقرار بمسيؤوليتهم فيي وضيع وتطبييق سياسية تمجييد العنيف ضي

ه يستوقفنا في هيذا الصيدد ميا ذهبيت إلييه نفيس الميادة فيي فقرتهيا الأوليى ان   من قانون المصالحة الوطنية،  إلا   11/1
من حضر ممارسة النشاط السياسي بأي شكل من الأشكال على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض لليدين 

مين الحيق (المحل ية)إلى المأساة الوطني ية مميا ييدفعنا للقيول بعيم اسيتفادة قييادات الجبهية الإسيلامية للإنقياذ  الذي أفضي
 1؛ لميادة قبمرجيع سيا 09-01من أمير رقيم ،  19و1المادة : في ممارسة الحقوق السياسية، أنظر في ذلك كل من

، يتضييييييمن عفييييييوا 1000نفى جييييييا 90، مييييييؤرخ فييييييي 01-1000؛ مرسييييييوم رئاسييييييي رقييييييم 09-11ميييييين القييييييانون رقييييييم 
 .1000جانفي 99، الصادرة بتاريخ 9ش،عدد.د.ج.ج.ر.خاصا،ج
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تصريحا لطات المختصة ويقد مون أمام الس   العقوبات، ويمثلون طواعية  
بالأفعال التي ارتكبوها أو حر ضوا عليها وبالوسائل ذات الصلة بهذه الأفعال 

 .، وتسليمها أو التدليل على مكان وجودها
راب الوطني لارتكابهم أو الأشخاص محل البحث والتح ري داخل أو خارج الت   (1

         من هذا  01أكثر من أفعال المادة مشاركتهم في ارتكاب فعل أو 
ابقة أشهر الس   01لطات المختصة في أجل نون، ويمثلون طوعا أمام الس  لقاا

 .1رالذك
       01ا لأنشطتهم ويصرحون به في أجل الأشخاص الذين يضعون حد   (1

 .12ومكرر 1مكرر99أشهر، وتخص فقط أفعال المادتين 
خلف عن الحضور لارتكابهم الأشخاص المحكوم عليهم غيابيا وفقا لإجراءات الت   (1

 .913منصوص عليه في المادة فعل 
ائبين من ة من تخويل الإرهابيين الت  هذا فضلا عن ما يطرحه قانون المصالحة الوطني      

ة  من إجراءات العفو  من قانون المصالحة الوطني   99و91تين الاستفادة بموجب الماد  
اب أحد بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتك

 1مكرر9/99ة أو المواد من قانون المصالحة الوطني   1الأفعال المنصوص عليها في المادة 
ستور طبقا للأحكام المنصوص عليها في الد   من قانون العقوبات من العفو 1ررمك99و

  .4والتي تخول رئيس الجمهورية حق إصدار العفو الخاص

 

 

                                                           
 .مرجع سابق، 43-46مر رقم الأمن ،  1 المادة -(1
 .من المرجع نفسه 1المادة -(2
 .المرجع نفسه ،9 المادة -(3
 .مرجع سابق، 43-46مر الأ، 99و 91المادتين  -(4
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 ثانياا 
 ةقانون المصالحة الوطني  إطار منافذ الإفلات من العقاب في 

ة من خلال ما منافذ الإفلات من العقاب في إطار قانون المصالحة الوطني   تتبينيمكن أن    
 :يلي

لوك استعماله سياسة استبعاد ناقصة بعيدة كل البعد عن استيعاب جميع فئات الس   (9
وهو ما ، 1لةد  التي ينبغي أن تخضع لتحقيق فعال و أن يلاحق مرتكبوها جنائيا عند ثبوت الأ

ة من قبيل قوانين العفو يفضي بنا إلى القول بصورية اعتبار قانون المصالحة الوطني  
 :كل منعدة من الاستفادة من أحكامه في أين اختزل الفئات المستب   ،الخاضعة للمسألة

أو استعمال  ،أو انتهاك الحرمات ،الجماعية الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال المجازر
 . 2أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها ،المتفجرات في الأماكن العمومية

 ة لأحكام عفو بحكم الواقع في صورة حصانة منتقرير قانون المصالحة الوطني   (1
لم المتضمن تنفيذ ميثاق الس   43-46الأمر من  11المقاضاة من خلال نص المادة 

ة متابعة قضائية بصورة فردية أو الشروع في أي   بحضر ويتعلق الأمر ،الوطنيةوالمصالحة 
فاع والأمن للجمهورية بسبب أفعال نفذت من أجل حماية جماعية في حق أفراد قوى الد  

، فإذا كانت 3عبيةالأشخاص والممتلكات، ونجدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش  
ق الإنسان وبإعمال مبدأ المتابعات القضائية العامة مرفوضة بحكم قواعد الإنصاف وحقو 

المتابعات الفردية لا يوجد مبرر أو مسوغ  أن   سات الجمهورية، إلا  عدم المساس بمؤس  

                                                           
وثائق الأمم  ،تدابير العفو، ول ما بعد الصراعأدوات سيادة القانون للد   مفوضية الأمم المتحدة السامية،-(1

 .1. ص، HR /PUB/09 09 2009رمز الوثيقة، ،المتحدة
ة لهذه الفئة الحق في الاستفادة من استبدال العقوبة أو هذا وقد خولت أحكام قانون المصالحة الوطني   -(2

 .، مرجع سابق43-46مر رقم الأمن 10و 91و 99و 91/1و 90، أ نضر في ذلك المواد !!تخفيضها؟
 .نفسهمرجع ، 43-46الأمر من  11المادة  -(3



الانتقالية للعدالة الجزائرية المقاربة: الثاني الفصل  

 

127 
 

العامة كان يجب أن تكون من جهة النيابة لاستبعادها، إن لم تكن من جهة الضحايا 
 . المختصة تلقائيا

 انيالمطلب الث  
 ةالمصالحة الوطني  إقصاء آليات العدالة الانتقالية من إنفاذ قانون 

ها تسمح من حيث أن   ،عملية مرنةها ة على أن  تطرح عملية بناء آليات العدالة الانتقالي  
د عن هذه الآليات، للد   ولة التي هي بصدد عملية انتقال ،استلهام في ظل غياب نموذج موح 

خفاقات الت   آليات خاصة       قة ابجارب المقارنة الس  بها من خلال الإفادة من مكاسب وا 
مولية في مما من شأنه أن يتيح لها بناء آليات للعدالة الانتقالية على درجة من الش   ،1عنها

 .2ضوء معايير العدالة الانتقالية وخصوصية تجربتها
ذا أضحى من المس   ية على مقاربة بناء العدالة الانتقال   لم به على نطاق واسع، بأن  وا 

والآليات  صالحيةالت  ى عن الموازنة بين الآليات أبمنى ة ومتكاملة لا يمكن أن يتأت  شمولي
مقاربة قائمة على أساس نهج واحد من الآليات تطرح فكرة العدالة  أي   العقابية، وأن  

 (لفرع أو  ) صالحيةالت  فإن قيام المقاربة الجزائرية على إقصاء كل من الآليات ، 3الانتقائية
ة يطرح مفهوم العدالة من نطاق إنفاذ قانون المصالحة الوطني   (فرع ثان  )والآليات العقابية 

 .الإقصائية
 
 
 
 

                                                           
1)- YOUSSEF Nada ,Op.cti, p.227. 

ييي، " المفييياهيم الآلييييات... الانتقاليييية  العدالييية" ،بلكررروش حبيرررب -(2 مييية ظ  ياقات العربيييية، المنالعدالييية الانتقاليييية فيييي الس 
 .11.ص.1091ن، .ب.، دة لحقوق الإنسانالعربي

3)- YOUSSEF Nada, Op.cti, p.227 . 
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 لالفرع الأو  
 ةصالحية من نطاق إنفاذ قانون المصالحة الوطني  إقصاء الآليات الت  

ة ببناء اتجاه جديد مثلتها جارب المقارنة في مجال العدالة الانتقالي  لقد سمحت الت  
في إثراء غم من إسهامها ، والتي على الر  1خلال لجان الحقيقة ة منتجارب العدالة الانتقالي  
تجربة على درجات متفاوتة من النجاح عرفت 10ة من خلال ما يقارب حقل العدالة الانتقالي  

طورات الحديثة نسبيا في من الت   ها لازالت تعد  أن   إلا   ،بعيناتإرهاصاتها الأولى منذ بداية الس  
 .2ةغير قضائية ضمن نهج شامل ومتكامل للعدالة الانتقالي  ( تصالحية) إرساء آليات

عن المقصود بلجان الحقيقة، فيمكن أن نستقي دلالاتها في ضوء أهم الخصائص اأم      
جارب المقارنة في هذا التي تتميز بها هذه الأخيرة، والتي يمكن استنباطها من مختلف الت  

 : لة فيالصدد والمتمث  

من خلال الحصر المرن  ،سواء تعلق الأمر بالولاية الموضوعية: محدودية الولاية (9
جنة بالتحقيق فيها، كما قد تم توسيع الولاية الموضوعية لنوع الجرائم التي تعني الل  

منية أين يكون الولاية الز  وكذا ، 3رر للجان الحقيقة لتشمل عمليات جبر الض  
حقيق أو لق بالولاية محل الت  جان مؤقت، سواء فيما يتعمني لهذه الل  الاختصاص الز  

مديد لعهدة رة مرنا وقابلا للت  فيما يتعلق بمدة عملها، على أن يكون تحديد هذه الأخي
 .4عهدتين أو

                                                           
 .11.ص .، مرجع سابقبلكوش حبيب -(1
ييدة القييانون لييد  سيييا ،حرردة لحقرروق الإنسررانمفوضررية الأمررم المت   -(2 منشييورات  لجييان الحقيقيية،: راعاتول مييا بعييد الص 

 .91.ص ،1001، الصادرة سنة HR/PUB/06/1:، رمز المنشورة حدةالأمم المت  
ييية الحقييوق والعلييوم ر،  كل  ، مجليية المفك يي"ةلجييان الحقيقيية وشييروط تحقيييق المصييالحة الوطني يي" ،ينالررد   حتحرروت نررور-
 .ص، 1090، 1 ياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، العددالس  

ائق ، وثييلحقيقيية، لجييان اول مييا بعيد الصييراعادة القييانون للييد  ، أدوات سييحرردة لحقرروق الإنسررانمفوضررية الأمررم المت   -(3
 .1.ص ،HR/PUB/06/1  ،1001:المتحدة، رمز الوثيقةالأمم 

4)- HAZAN Pierre,  « Mesurer l'impact des politiques de châtiment et de pardon : plaidoyer pour 

l'évaluation de la justice transitionnelle », In R.I.C.R, Volume 88,N° 861, mars 2006, p. 358. 
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صالحية سواء تعلق الأمر بالبرامج  الت   :فاعل مع مناهج العدالة الانتقالية الأخرىالت   (1
والتي قد تكون لجان الحقيقة وعاء لها متى تمت إناطتها بمهمة  ،الأخرى

عالة للإصلاح بل الف  أو البحث في الس  /لاع بعمليات جبر الضرر وط  ضالا
من خلال ما  ،ساتي، أو قد تكون هذه البرامج امتداد لعمل لجان الحقيقةالمؤس  

مل للعدالة س يمكن الاستناد عليها في بناء نهج متكاتطرحه توصياتها من أس  
ا بتعزيز ات الجنائية، إم  تتقاطع أعمال لجان الحقيقة مع العملي  هذا و ، 1الانتقالية

هام، أين تتناول قدمه من دعم لجهات الات  من خلال ما قد ت  منها  الهدف المنشود
ا للمحاكم، أو حقيق المواضيع التي يمكن لها أن تكون موضوع  لجان الحقيقة بالت  
سبة بالن   ،سبة لتقرير حق العفو المشروط مقابل الحقيقةلأمر بالن  بتجاوزها كما هو ا

 .2فريقياإنة الحقيقة والمصالحة في جنوب للج  
بحيث تقوم فلسفة لجان الحقيقة على الوقوف  ،الانطلاق من الماضي لبناء المستقبل  (1

على انتهاكات الماضي من أجل الإفادة منها في صياغة توصيات للمساعدة على 
 .3النهوض بالمستقبل

نجاعة أداء لجان الحقيقة يدور وجودا وعدما مع  أن   ،م بهإذا كان من المسل   و
       عم الجماهيريتوصياتها، الد  ها لمقومات، الحياد، الاستقلالية، مدى الالتزام باستيفائ

كامل مع إجراءات العدالة الانتقالية مويل، الت  هود، كفاية الت  ، المقدرة على حماية الش  لها
ولة محل عملية د  اللخصوصية سياق تجربة فرد بما يستجيب ، فضلا عن الت  4الأخرى

ها أن   الحقيقة، إلا  الانتقال، والتي إن كانت تشكل المبادئ الأساسية لنجاعة عمل لجان 

                                                           
ول مييا بعييد الصيراع، لجييان الحقيقيية، مرجييع ، أدوات سيييادة القييانون لليد  المتحرردة لحقرروق الإنسررانمفوضررية الأمررم  -(1

 .1.سابق، ص
 .19.مرجع سابق، ص، سووكا ياسمين -(2
 .19. ص، ، مرجع سابقش حبيببلكو  -(3

4) - HAZAN Pierre, Op.cti, p.359. 
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ديات التي تواجه العدالة الانتقالية عبر آلية لجان  يصدق عليها في الوقت نفسه وصف التح 
 .1الحقيقة

ل إشكالية  مدى ملائمة آلية لجان الحقيقة كبنية أساسية على صعيد آخر، تحت  
دة ما تكون وقف عندها والتي عالتحقيق العدالة الانتقالية، صدارة المسائل التي يجب الت  

ياق الذي تطرح فيه مسألة ادية، والاجتماعية للس  ياسية، الاقتص  اريخية، الس  رهينة المحددات الت  
، أين تتفاعل هذه المحددات للحيلولة دون اعتماد آليات لاستجلاء الحقيقة 2العدالة الانتقالية

التي يطلق عليها بالمطلق، سواء تعلق الأمر  بلجان الحقيقة أو غيرها من نماذج الآليات 
كرار ضحايا ووضع ضمانات عدم الت  صالحية الهادفة إلى إعادة اعتبار لل  وصف الآليات الت  

جربة ل الت  الذي يمكن أن نلمس مظاهره من خلا ، الأمر3من خلال قناة إجلاء الحقيقة
 .الجزائرية

الحقيقة في نسجل كذلك، محدودية  تجربة العدالة الانتقالية من خلال آليات إجلاء 
، رغم أن الجزائر قد عرفت تجربة سابقة  4لم والمصالحةإلهام واضعي الميثاق من أجل الس  

بموجب  "عبد العزيز بوتفليقة"يد رئيس الجمهورية شبيهة بلجان الحقيقة حيث انتهى الس  
، إلى إلحاق هيئة خاصة ومؤقتة  باللجنة الاستشارية لترقية 111-01المرسوم الرئاسي رقم 

امية إلى البحث عن كل كفل بالعرائض الر  حماية حقوق الإنسان، أنيطت بها مهمة الت   و
 .5شخص يصرح أحد أعضاء أسرته بفقدانه

 :يطغى على عمل هذه الأخيرة طابع الجرد والتنسيق أين تم حصر صلاحياتها في 

                                                           
مرجييع  لجييان الحقيقيية، الصيراع،ول مييا بعييد أدوات سيييادة القييانون لليد   ،الإنسررانحرردة لحقرروق ة الأمررم المت  مفوضرري   -(1

 .10.سابق ص
 .19.ص، ، مرجع سابقبلكوش حبيب -(2
 .19.ص، مرجع سابق، سووكا ياسمين -(3
 .، مرجع سابق43-46أمر رقم  -(4
 11المييؤرخ ، 99-09، يييتمم المرسييوم الرئاسييي رقييم 1001سييبتمبر 99، المييؤرخ فييي 244-41مرسرروم رئاسرري -(5

 11ش، عييدد .د.ج.ج.ر.،  والمتضييمن إحييداث الجنيية الاستشييارية بترقييية حقييوق الإنسييان وحمايتهييا، ج1009مييارس 
 . 1001سبتمبر 91الصادرة بتاريخ 
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 .1تحديد حالات الإد عاء بالفقدان-
رورية لتحديد مكان وجود الأبحاث الض  لطات المختصة بالقيام بجميع تكليف الس   -

الأشخاص المصر ح بفقدانهم والتكليف بالقيام بعمليات تحديد هوية الجثث التي يتم العثور 
 . 2عليها

إعلام أسر الأشخاص المصر ح بفقدانهم بنتيجة  الأبحاث  المنجزة، وتوجيههم فيما يخص -
المسائل المتعلقة بالميراث على مختلف الإجراءات الواجب إتباعها لتسوية المسائل الزوجية و 

 .3الحالات
تصو ر تدابير الإعانة والتعويض بالاتصال مع السلطات العمومية لصالح ذوي حقوق -

 . 4الأشخاص المفقودين
 .5القيام بدور الوسيط بين المؤسسات العمومية وأسر الأشخاص المصرح بفقدانهم-

، قد أناط اللجنة الوطنية الخاصة 111-01م وهو ما يدفعنا للقول بأن المرسوم رق       
المعنية بالمفقودين بصلاحيات مبتورة أين تنعدم الإشارة لأي اختصاص يتعلق بتحديد 

القسري، عدم الإشارة على ضرورة  تضمين توصيتها تصورا  الاختفاءالمسؤوليات عن عملية 
، حصر التزاماتها إزاء أسر الضحايا في إعلامهم بنتيجة الأبحاث رعن ضمانات عدم التكرا

بعض التحقيقات بحيث أن  انتهاء  ،شكل من الأشكالالمنجزة، وهو ما لا يعتبر كافيا بأي 
 .6الوقتية إلى عدم جدوى البحث غير كاف لإقناع أسر الضحايا بالمصير الحقيقي لذويهم

أعمال  مكرر اللتان تعطيان انطباع بأن   9دة هذا وتستوقفنا الفقرتين ج و د من الما
جنة تنصرف على وجه التخصيص إلى ذوي حقوق ضحايا الاختفاء القسري، أين لا يشير الل  

، لأي التزامات لهذه الأخيرة في مواجهة الأشخاص الذين 244-41رقم  الرئاسي المرسوم
                                                           

 .مرجع سابق ،244-41المرسوم الرئاسيمن 9/9المادة  -(1
 . المرجع نفسهمن  9/1المادة  -(2
 .المرجع نفسه  من 9/1المادة  -(3
 .، مرجع سابق73-43رئاسي رقم المرسوم المن  9/1المادة  -(4
 .المرجع نفسه من ، 9/1المادة -(5

6
)- C.F.D.A, Op.cit , p.28. 
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الإدماج في المجتمع، وهو  عويض أو إعادةتم العثور عليهم، سواء تعلق الأمر بعمليات الت  
حقيق في حقيقة الأمر كانت نتائج الت   كونابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إلى رد ه الر  تما 

 .1محسومة منذ البداية
، عمدت 244-41المرسوم الرئاسي رقم من  1مكرر9نزولا عند مقتضيات المادة 

وهو  ،نهاية عهدتها أواخر شهر مارسجنة إلى رفع تقريرها إلى رئيس الجمهورية تزامنا مع الل  
 .2التقرير الذي لم يبصر النور بعدها أبدا

نتيجة تذكر، أين اختزل  ةأعمال هذه الأخيرة، لم تسفر عن أي   يبقى أن نشير إلى أن  
دابير المعتمدة إزاء  ملفات الاختفاء القسري في تعويض ذوي قانون المصالحة الوطنية الت  

بناء على حكم قضائي بالوفاة، يتم " ضحية المأساة الوطنية"حايا بعنوان حقوق الض  
استصداره من طرف أحد ورثته أو أي شخص ذي مصلحة، بموجب محضر معاينة بفقدان 

رطة  القضائية على إثر عمليات البحث التي تنتهي إلى عدم الشخص المعني، تعده الش  
 .3جدوى البحث

ة الانتقالية من عدمها، ليس مرهونا باعتماد إخفاق تجربة العدالنا بكون تسليمإلا  أن  
      ية دور هذه الأخيرة في مسارات العدالة غم من محور  آليات استجلاء الحقيقة على الر  

ائفة ة لهذه الط  عند جزئية إقصاء قانون المصالحة الوطني  دفعنا إلى عدم الت وقف ، 4ةالانتقالي  
الجزائرية للعدالة الانتقالية في بعدها الإجرائي، بل من الآليات، للحكم على نجاح المقاربة 

في إطار نهج الة نتجاوزها للبحث عن حقيقة رصد قانون المصالحة الوطنية لآليات فع  
ياسية في تجاوز متكامل وشامل للعدالة الانتقالية، من شأنها أن تعكس حقيقة الإرادة الس  

 .5ياق الجزائريللخصوصية الس   مخلفات الماضي  وفقا لرؤية خاصة ومتفردة تستجيب

                                                           
1(- C.F.D.A, Op.cit , p.28. 

 .19.،مرجع سابق، ص سي صالح نور الدين -(2
 . مرجع سابق ،43-46مر رقم الأ من 19و 10المادتين  -(3
 .19.ص.سابق ، مرجع بلكوش حبيب -(4

5)- YOUSSEF Nada, Op.cti, p.227. 
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وهو ما انتهينا بشأنه إلى القول بقيام المقاربة الجزائرية في بعدها الإجرائي على نهج      
م رصد أي آلية تصالحية تذكر في لم يت   سلبي في التعامل مع آليات العدالة الانتقالية، أين  

عامل مع ة في الت  المصالحة الوطني   في حقيقة الأمر إخفاق قانون ر  س  ف  دد، وهو ما ي  هذا الص  
جاوز النهائي رر، فضلا عن الت  عامل مع مسألة جبر الض  قص في الت  ملف المفقودين، و الن  

 .1ساتيوالتام لمسألة الإصلاح المؤس  

 انيالفرع الث  
شكالية اعتماد آليات المساءلة الجنائيةقانون المصالحة الوطني    ة وا 

دعي، على مدى  ة في شقها الر  للعدالة الانتقالي  يتوقف تحقيق مقاربة فعلية 
بتعزيز عملية إقرار المساءلة الجنائية بآليات إجرائية فعالة، وهو الأمر الذي    الاضطلاع

 ولية بهذه المهمةيقتضي أولوية الفعل الوطني ، مع الإبقاء على افتراض نهوض الآليات الد  
لاع بمهامها المتعلقة بالمساءلة الاضط  الدولة في في حالة عدم مقدرة أو عدم رغبة 

 .2الجنائية
وفي هذا الصدد تعتبر قوانين العفو غير الخاضعة للمساءلة على غرار قانون 

الهيئة القضائية  ضات الأكثر شيوعا لتفعيل اختصاصو ة، من بين المق  المصالحة الوطني  
ولي لحقوق ي والقانون الد  ولي الإنسانالمحلية في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الد  

في ية في محاربة الإفلات من العقاب ول، وهو ما يطرح دور الآليات الجنائية الد  3الإنسان
 .اق الجزائري على باسطة البحثالسي  

                                                           
الجمهوريية  يد رئييسالس ي عليىنت جملة الاقتراحات التيي طرحهيا أين تضم   "مروان عزي"ه إليه الأستاذ نو  ا وهو م -(1

غيرات التيي الث    عليىة ضيرورة ، إنشياء هيئية  خاصية بغيية الوقيوف ، اسيتكمال مسيار المصيالحة الوطني يىضمن مسيع
 . ة قانون المصالحة الوطني  تعتري 

ييييدة القييييانون لييييد  ، أدوات سييييياحرررردة لحقرررروق الإنسررررانة الأمررررم المت  مفوضرررري    -(2    راعات، مبييييادرات ول مييييا بعييييد الص 
 .9.ص، HR/PUB/06.04 ،1001، الوثيقة ، رمزحدةالمقاضاة، وثائق الأمم المت  

يليدو  ، أدوات سييادة القيانونحدة لحقروق الإنسرانية الأمم المت  مفوض   -(3 ، مرجيع راعات، تيدابير العفيول ميا بعيد الص 
 .1.سابق ص
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 أولاا 
           ة لي  ة اختصاص الهيئات القضائية المحتقويض قانون المصالحة الوطني  

 في مواجهة الإفلات من العقاب

ة في مواجهة الإفلات من تجد عملية تفعيل اختصاص الهيئات القضائية المحلي          
جميع أنماط الجرائم  فيالعقاب،  ترجمتها في  كل من القيام بعمليات تحقيق شاملة ومستقلة 

      ولي لحقوق ولي الإنساني والقانون الد  التي قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الد  
 .1إخضاع الفاعلين المحتملين  لهذه الجرائم للمحاكمةالإنسان، و 

ع ربط المشر   ة، أين  تماما في إطار قانون المصالحة الوطني   اوهو ما نجده مغيب
يفاء جملة من إلى بيوتهم بمجرد استعوى العمومية يدين من انقضاء الد  الجزائري عودة المستف

على كل من الأفعال  يشتمل خصوصاتقديم تصريح  ،على صرالتي تقتكلية الإجراءات الش  
المتفجرات أو أي  أو محرضا عليها و الأسلحة والذخائرالتي ارتكبها أو كان شريكا فيها أو 

وسيلة أخرى يحوزها كانت ذات صلة بهذه الأفعال، وفي هذه الحالة عليه أن يسل مها 
 .2دلها على المكان التي تكون موجودة فيهلطات المذكورة أو ي  للس  

أشهر ابتداء من تاريخ  1سبة للأشخاص الذين يقومون في أجل أقصاه بالن   وذلك
        لطاتسمية، بالمثول طوعا أمام الس  في الجريدة الر   09-01نشر الأمر رقم 

من نفس  1ون عن ارتكاب الأفعال المنصوص عليها بموجب أحكام المادة ويكف   ،المختصة
، وكذا الأشخاص الذين هم محل بحث في 13مكرر 99و 1مكرر99الأمر ماعدا المواد 

داخل التراب الوطني أو خارجه، بسبب ارتكابه أو اشتراكه في فعل من الأفعال المنصوص 

                                                           
يي سيييادة القييانون والعداليية الانتقالييية لمجتمعييات -(1 ييراع ومجتمعييات الص  رمييز  ،الأمييم المتحييدة ، وثييائقراعمييا بعييد الص 

 .11. ، ص1001أوت  11بتاريخ  S/119/1001ة الوثيق
 .، مرجع سابق43-46الأمر رقم من  91المادة  -(2
 .المرجع نفسه من 1المادة  -(3
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من قانون المصالحة الوطنية، والذي يمثل  1عليها بموجب الأحكام المذكورة في المادة 
 .1أشهر 1طوعا أمام السلطات المختصة في أجل أقصاه 

الفين الذكر من إجراءات انقضاء مما يجعل من احتمال استفادة الأشخاص الس         
عوى العمومية بناء على تصريحات كاذبة، أمر محتمل الوقوع في ظل عدم إشارة قانون الد  

صريحات المدلى ائية، لبحث مدى صحة  الت  المصالحة الوطنية لضرورة القيام بتحقيقات قض  
من محتواه، في  43-46 رقم  الأمرمن  90ن يفرغ نص المادة بها، وهو ما من شأنه أ

إلى  90ظل انعدام احتمال إخضاع مرتكبي الأفعال المنصوص عليها في المادة 
 .2المحاكمة

من قانون  11على صعيد أخر، نجد في الحصانة من المقاضاة التي تطرحها المادة    
اختصاص الهيئات القضائية المحلية المصالحة الوطنية، مظهرا آخر من مظاهر تقويض 

 .3في محاربة الإفلات من العقاب

 اا ثاني
في  من العقاب دولية في مكافحة الإفلاتمدى اختصاص آليات العدالة الجنائية ال  

 ةالجزائريح حالة العنف المسل  سياق 

 وأمام، الجزائريياق محاكم مختلطة في الس   في الوقت الذي نستبعد فيه إمكانية إقامة     
طاق نالمرتكبة في ظر في الجرائم الن   ولية الدائمة فياختصاص المحكمة الجنائية الد  عدم 

الوحيدة لمكافحة إفلات  الآلية ح الجزائرية، يبقي بذلك الاختصاص العالميحالة العنف المسل  
 .ح الجزائرية من العقابإطار حالة العنف المسل   في ة الجسيمةالدولي   الجرائممرتكبي 

                                                           
 .، مرجع سابق43-46الأمر رقم من  9المادة  -(1
من قانون المصالحة الوطنيية كيل مين مرتكبيي أفعيال المجيازر الجماعيية أو انتهياك الحرميات  90تقصي المادة  -(2

ميين الاسييتفادة ميين أحكييام انقضيياء  ،سييتعمال المتفجييرات فييي الأميياكن العمومييية أو شيياركوا فيهييا أو حرضييوا عليهييااأو 
-91-99مييع اسييتفادتهم ميين إجييراءات اسييتبدال العقوبيية أو تخفيفهييا وفقييا لمقتضيييات المييواد ميين  ،العمومييية ىالييدعو 
 .المرجع نفسهمن 10

 .المرجع نفسهمن ، 11 المادة -(3
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  !ية؟الجزائر سياق حالة العنف المسلح في  استبعاد إقامة محاكم مختلطة (3
 غياب تعريف جامع لما يصطلح على تسميته بالمحاكم المختلطة، يفضي بنا  إن  

جارب المقارنة في المستقاة من الت   مفهوم هذه الأخيرة في ضوء خصائصها إلى البحث عن
 :1يمكن أن نجملها في كونهاوع من الآليات، والتي مجال إرساء هذا الن  

محاكم هجينة ذات تشكيلة مختلطة وولاية مختلطة، بحيث تضم عناصر دولية و عناصر -
 .يةمحل  
       إلى إيجاد حلول مستدامة لمشكلة الإفلات من العقاب، تتعدى مجردتهدف  -

القانون  ة لضمان نهج مستمر لسيادةالمحاكمة، و إنما تتجاوزها إلى بناء القدرات الوطني  
 .2وحماية حقوق الإنسان

     ما يتم إنشاؤها بناء على اتفاق بين منظمة دولية وأحد  فاقية عادة  هي محاكم ات   -
ول، يكون مردها إما عدم مقدرة نظام العدالة المحلي على الاضطلاع بالتزاماته في مجال الد  

هذا الصدد والتي تقتضي محاربة الإفلات من العقاب، أو عدم كفاية القدرات المحلية في 
 .3ولية تعزيزها عن طريق الخبرات الد  

طورات الهيكلية هذا وقد اكتسبت المحاكم المختلطة أهمية بارزة باعتبارها من أهم الت  
 .4جارب المتفاوتة النجاحة، التي جسدتها جملة من الت  في مجال العدالة الانتقالي  

ة في الاضطلاع بالمهام التي أنشأت لطتجدر الإشارة إلى أن نجاح المحاكم المخت  
    عها بمقومات الاستقلالية والحياد عن الأطراف الحكومية لغرضها، يبقى مرهونا بمدى تمت  

 .يل، فضلا عن مراعاة سياق إنشائهامو غوطات، كفاية الت  عدم الخضوع للض  و 
                                                           

      الييييث والقييييانون، العييييدد الث  لفقييييه ة ا،  مجل يييي" وليييييةالمحيييياكم المختلطيييية نمييييوذج جديييييد للعداليييية الد  "، جرررردادوة عررررادل-(1
 .911.ص. 1091، عشر

رر -(2 ييحرردة لحقرروق الإنسررانية الأمررم المت  مفوض  راع، زيييادة مييوروث المحيياكم ، أدواة سيييادة القييانون لييدول مييا بعييد الص 
 .91. ص HR/PUB/08/02 ،1009 حدة، رمز الوثيقة،طة، وثائق الأمم المت  لالمخت

 .919.مرجع سابق، ص ،جدادوة عادل -(3
رررررر-(4 يييييي ول ميييييياسيييييييادة القييييييانون لييييييد   ت، أدواحرررررردة لحقرررررروق الإنسررررررانية الأمررررررم المت  مفوض           راع، مبييييييادراتبعييييييد الص 

 .1.المقاضاة، مرجع سابق، ص
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ؤية وجه العام للر  ظر إلى الت  كيد ينتفي هذا الطرح بالن  ياق الجزائري، فبالتأ  أما في الس  
ياسي والقانوني، هذا فضلا وع من المحاكم، بما يحويه من تداخل بين الس  الجزائرية لهذا الن  

المجال، والتي تنطوي على  هذا العاملة فيمات الدولية قف المبدئي من المنظ  عن المو 
 .1رورة واضحةأهداف لا تكون بالض  

ح حالة العنف المسل  طاق نفي ولية المرتكبة عدم خضوع الجرائم الد   (2
  :ائمةولية الد  لمحكمة الجنائية الد  لولاية ا يةالجزائر 

ة الإنسانية ككل من أمن الإنسان ذاته، هذه الأخيرة  التي تتكون المنظومة الأمني  
ولية، جراء لاحت بوادرها في أعقاب الحرب العالمية الأولى لتتوط د أكثر لدى المجموعة الد  

أيما أثر، على منهج المجموعة خلفت انية التي خلفتها الحرب العالمية الث   الكارثة الإنسانية
ولية، والتي منيت في نهاية آليات للعدالة الجنائية الد   عاطي مع مسألة إرساءولية في الت  الد  

ولية من طرف الجمعية العامة للأمم المطاف بإقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد  
ك الستين ، والذي دخل حيز النفاذ بعد إيداع الص  9119جويلية  99 المتحدة بتاريخ

 .10012جويلية  9صديق بتاريخ للت  
يئة قضائية دولية تعتبر هذه الأخيرة بمفهوم المادة الأولى من نظامها الأساسي، هو 

ية الذي يجعل من كامل، في الإشارة لمبدأ الت  3للولاية القضائية الوطنيةمستقلة ومكملة 
مكملا للولاية القضائية الوطنية، كمحاولة اختصاصا  وليةالجنائية الد  اختصاص المحكمة 

 .4في مكافحة الإفلات من العقابالأصيلة  وفيق بين احترام سيادة الدول ومهمتهالت  ل

                                                           
 .مرجع سابق، يةم والمصالحة الوطن  لجل الس  أالميثاق من  ديباجة مشروعمن  1لك الفقرة أنظر في ذ -(1
، دور القضياء الجنيائي اليد ولي فيي حمايية حقيوق الإنسيان، ميذكرة لنييل مخترارخياطي : لمزيد من الت فاصيل راجع-(2

، فيرع القييانون اليدولي العيام، كلييية "القيانون الأساسييي والعليوم السياسيية"شيهادة الماجسيتير، فيي إطييار مدرسية اليدكتوراه 
 .919-991.، ص1099الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .مرجع سابق ولية،الد  ظام الأساسي للمحكمة الجنائية من الن   ىة الأولالماد -(3
     لييييية الأكاديميييييية للبحيييييث  ، المج  " ولييييييةكاميييييل  فيييييي اختصييييياص المحكمييييية الجنائيييييية الد  مبيييييدأ الت  "،  حسررررراني خالرررررد -(4

 .91-99.ص 1091، 01، عدد90المجلد ̔̔حمان ميرة، بجاية، ية الحقوق، جامعة عبد الر  القانوني، كل  
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ة ولعدم مقدرة الد   تولية، في حالة ما إذا ثبتبحيث  تنعقد ولاية المحكمة الجنائية الد  
كل من القضائية، متى تم استيفاء شروط  لاع باختصاصاتهاأو عدم رغبتها في الاضط  

روط التي لا ، وهي الش  1وليةني والمكاني والموضوعي للمحكمة الجنائية الد  مالاختصاص الز  
ولية المحكمة الجنائية الد  أن  اختصاص  بحيثياق الجزائري، ها مستوفاة في الس  بدو أن  ي

 ابأثر رجعي على الجرائم التي تم ارتكابها قبل دخول نظامه ينعقد مستقبلي لااختصاص 
في إطار حالة العنف  ارتكابهام ت   أغلب الجرائم التي في حين أن  ، 2فاذالن   الأساسي حيز

قد  وليةتدخل في مجال الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الد   ح الجزائرية والتيالمسل  
ي باعتبارها ، اللهم ما تعلق بجريمة الاختفاء القسر 10013جويلية  9تم ارتكابها قبل تاريخ 
، وحتى هذه الأخيرة  لا يمكن تصور خضوعها لولاية المحكمة الجنائية من الجرائم المستمرة

 .4لهذه الأخيرة  متى صادقت الجزائر على النظام الأساسي ائمة إلا  ولية الد  الد  
إطار  فيوحيدة لمكافحة الإفلات من العقاب  كآلية العالمي الاختصاص (1

  :ح الجزائريةحالة العنف المسل  
يقوم مبدأ الاختصاص العالمي على إشراك القضاء الجنائي الوطني في تنفيذ القانون 
الدولي الجنائي، عن طريق الاعتراف للمحاكم الوطنية بسلطة عقد اختصاصها القضائي 

رابط مباشر أو فعلي مع الجريمة أو المجرم، متى  في الجرائم دون أي  ظر الجنائي في الن  
كانت الجريمة الدولية على درجة من الخطورة، وكذا الوجود الإرادي للمتهم على إقليم دولة 

 .5الاختصاص العالمي

                                                           
 .191-191.، مرجع سابق، صدريدي وفاءراجع  -(1
 .ولية، مرجع سابقمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد   99المادة  -(2
 .من هذا البحث 69-69.ص: بشان الجرائم المرتكبة في الجزائر نحيل القارئ الكريم إلى -(3
 .191.، مرجع سابق، صسوسن تمرخان بكة -(4
   مداخليية مقدميية ،  الإختصيياص الجنييائي العييالمي ودوره فييي الحييد ميين الإفييلات ميين العقيياب، محمررد أمررينأوكيررل  -(5

نوفعدح  60-60  داار    روعي نااني   ااعة  بدد الحمعان عرح القانون الدولي الإ الدولي حيول  ىفي إطار الملتق

 .0-3.  ص2602
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عبد ه تم اتهام ومتابعة كل من الأخوين إلى أن   -في هذا الصدد -تجدر الإشارة 
ع كما تم رف  ،بشأن تهمة التعذيب" نيم"ة من قبل وكيل جمهورية محكم دالقادر وحسين محم

وزير الدولة  وأيضا ضد   أمام المحاكم الفرنسية، "خالد نزار"شكوى ضد الجنرال الأسبق السيد 
بتهمة  أمام المحاكم السويسرية "أبو جرة سلطاني"السيد  -سابقا–ورئيس حزب حمس 

 .1التعذيب

  
                            

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . le:06/06/2015, à 01 éconsult www.trialdejustice.org  16: :العوقع الإلكتحوني عتوافح  بلي  -(1
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 خلاصة الفصل الثاني
 

المعتميدة مين طيرف " الكيل الأمنيي" سية الردعيية ياالس  تائج المحدودة التيي أسيفرت عنهيا نظرا للن  
فيي مجيال حمايية الميواطنين اهرة الإرهابيية، مواجهية الظ يل-الأزمية بدايات  في -ولة الجزائريةالد  
وجيه نحيو تأصييل الت   -و بيالموازاة ميع هيذه الأخييرة  -ةولية الجزائري يكان لزاما عليي الد  ،(خاصة)

 .سياسة قانونية أخرى بهدف احتواء الأزمة الأمنية
إقييرار الحييوار الييوطني كحييل وحيييد لبنيياء أرضييية  خييلال رع فييي التمهيييد لهييذه الأخيييرة ميينش يي     

مجموعييييية مييييين ا بإرسييييياء ر ، ميييييرو ةنحيييييو تحقييييييق مسيييييعى المصيييييالحة الوطني يييييخصيييييبة للانطيييييلاق 
ه مقاربية غيير مكتملية عليي أن ي للوطنيية برز في إطارها قيانون المصيالحة ،الاحتوائيةتشريعات ال  

 . ةالانتقالي  الأركان للعدالة 
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يشتها الجزائر في أعقاب توقيف المسار استورية التي عالأزمة الد   انفتاحلقد أسفر  
داتها القانونية في كل من محد   تتجل   ،عن مأساة وطنية حقيقةو  علي أزمة أمنية الانتخابي

هذا الأخير  واجهيةمن لتفاعل كل  عددي كنتيجة منطقيةيمقراطي الت  إخفاق مشروع البناء الد  
خفاق المؤسسات الد  و  لا عن العنف ض، فولة من جهةالد   استمراريةستورية في ضمان ا 

 .ىد الإطار الفعلي لهذه المأساة من جهة أخر ح الذي جس  المسل  

ساتي انعكاسا للفراغ المؤس   ه لم يعدو أن يكون إلا  من حيث أن   ،لوضعهذا ا إن   
  الانتخاباتل من بنتائج الدور الأو  ( ةالمحل  )فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ  المفتعل في أعقاب

ستورية المتعلقة ، كان ممكن تلافيه من خلال إنفاذ القواعد الد  1991شريعية لسنة الت  
توقيف المسار  منظري ومؤيديها كانت من وجهة نظر والتي يبدوا أن   ،لطةبممارسة الس  

 .ولة ابع الجمهوري للد  ديمومة الط   قاصرة عن ضمان الانتخابي

، منها لات الأزمةآستورية دورا محوريا في تحديد ملد  سات اومن جهتها لعبت المؤس   
ومنها ما يتعلق  ،ستوريةويتعلق بدور رئيس الجمهورية في افتعال الأزمة الد   "إيجابي"ما هو 

ستوري من هذا المجلس الد  عبي الوطني و المجلس الش   ي؛لكل من رئيس "السلبي"ور بالد  
 . (الإحجام عن اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة)الفراغ

ة ولة بما أوجدته من أساس خصب لبروز مؤسسات فعليالد   استمراريةتعد نظرية كما  
 .الانتخابي، الأساس القانوني لتوقيف المسار ساتي للدولةخارج التعبير المؤس  

عن تأجيج نزعة العنف لدي (توقيف المسار الإنتخابي)وقد أسفر هذا الأخير 
يخ لحالة أر بداية مرحلة الت  ل ه مهدمن حيث أن  ، (الإرهابية) فة نظيمات الإسلامية المتطر  الت  

سمي نحو بين دفع الموقف الر   ،ةطبيعتها القانوني  حول المتنازع  ،ح الجزائريةالعنف المسل  
حة الإسلامية بعض الجماعات المسل   استيفاء وبين تأصيل أطروحة الحرب علي الإرهاب،

الثة وفقا للمفهوم الذي تطرحه كل من المادة الث  لمعايير طرف النزاع  (الإرهابية)المتطرفة
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ول اني، مما يجعلنا ننزع إلى القالمشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة والبرتوكول الإضافي الث  
 .حة غير الدوليةبة النزاعات المسل  عتل ح الجزائريةحالة العنف المسل   استيفاءب

علي  طبيقالت  ظام القانوني الواجب كييف هذه  بظلالها على الن  ألقت مسألة الت  هذا وقد     
ولي من إقصاء أحكام القانون الد   ، التي تفاعل في إطارها كل  ح الجزائريةحالة العنف المسل  

 .الإنفاذ في مواجهتها ولي لحقوق الإنسان منالإنساني  وتهميش أحكام القانون الد  

ممارسات واسعة من  بين ،حقيقية بل واقتصادية  واجتماعية مما أسفر عن مأساة إنسانية    
التي استوفت الإطار الموضوعي للجرائم  ولي الإنسانيالجسيمة للقانون الد   الانتهاكات

ولي لحقوق الإنسان في إطار الحرب على لقانون الد  لجسيمة  ىأخر  انتهاكات و ولية،الد  
وارئ  دون حلل من الالتزام من خلال إعلان حالة الط  ، علي غرار تفعيل بند الت  ابالإره
، لعل أخطرها علي حقوق الإنسان تلك المتعلقة بعدم بالشروط التي يقتضيها ذلك التقييد

، والذي نلمسه في الممارسة الجزائرية في حلل من بعض الالتزاماتالامتثال لشرط حضر الت  
في مراكز  إطار الحرب علي الإرهاب من خلال إهدار الحق في محاكمة عادلة و الوضع

  .الأمن

ظام الجزائري دات القانونية لمسار المأساة الوطنية عمد الن  نزولا عند أثار هذه المحد        
 ياسة الردعية بين الس  ( المزاوجة) ، قائم عليلتطويق الأزمة الأمنيةإلى تبني نهج جديد 

 . سياسة احتوائية تدور وجودا وعدما مع مفهوم المصالحة الوطنيةو 

، وعلي الرغم من إخفاق آلية الحوار الوطني في (المصالحاتيةالسياسة )هذه الأخيرة     
وطني حول تسير المرحلة الانتقالية تعبيد الطريق إليها، أين فشلت في الوصول إلي توافق 

شريعية التي إعتمد جسيد من خلال جملة من الأطر الت  ها عرفت طريقها للت  أن   نية، إلا  الثا  
دة حمة مرورا بإشراك الإراع الجزائري مقاربات متفاوتة، بداية من إقرار تدابير الر  بشأنها المشر  

 . ةو المصالحة الوطني  الوئام المدني عبية من خلال كل من قانوني؛ الش  
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أهدافه تتعدي  من حيث أن   رات قانون المصالحة الوطنيةابرز في إطار هذه الخيقد ل 
مجرد البحث عن مخرج من الأزمة الأمنية إلي محاولة معالجة أثار المأساة الوطنية 

 هاستيفاءعدم وذلك ل الانتقالية،ه مقاربة غير مكتملة الأركان للعدالة على أن  الجزائرية، 
   مقاربة شاملة للعناصر ، سواء من حيث عدم قيامه على الانتقاليةلعناصر العادلة 

رر، كما انتهي إلى إهدار ، أين إكتفي هذا الأخير بالتعويض كبديل عن جبر الض  ةالحي  التص  
الحق في معرفة الحقيقة، عطفا على تبنيه لخيار العفو بما يتضمنه من منافذ للإفلات من 

 .العقاب، هذا من جهة 

ومن جهة أخري من خلال إقصاء قانون المصالحة الوطنية لآليات العدالة الانتقالية سواء 
 .التصالحية منها أو العقابية من نطاق إنفاذ أحكامه

ل مسار المصالحة اننتهي في هذا الصدد إلي إيراد جملة من التوصيات بهدف استكم 
خاصة أمام التوجه نحو دسترة هذه         ،الانتقاليةة الوطنية الجزائرية في كنف العدال

 99الأخيرة، أين نوصي بتفعيل رئيس الجمهورية للتفويض الذي أوكله إياه استفاء يوم 
من قانون المصالحة الوطنية، على  74وفقا لما تقضي به أحكام المادة  9002سبتمبر  

 :النحو الذي من شأنه أن يكفل تحقيق ما يلي

إصلاح مؤسساتي  ،من جبر للضرر الانتقاليةضرورة استكمال العناصر التصالحية للعدالة  -
فردي بالنسبة لعائلات فضلا عن تكريس الحق في معرفة الحقيقة علي الأقل في بعده ال

تعزيزها بآليات فعالة للاضطلاع  عطفا علىبنائها علي نهج شامل ومتكامل و  المفقودين 
 .بهذا الدور

جملة من الأهداف من ضرورة الموازنة بين  الانتقاليةما تطرحه العدالة  تماشيا مع -
    ، فضلا عما تؤكد عليه هذه الأخيرة ليعتها السلام في مواجهة العدالةالمتعارضة في ط

نذهب إلي عدم جدوى  ،للسياقات التي تحكمها الانتقاليةبرامج العدالة  من ضرورة استجابة
، إلا أننا في مقابل ذالك نؤكد علي ضرورة مكافحة الإفلات من العقابالتأكيد علي ضرورة 



 خاتمـــــــــــــــــة
 

145 
 

 رااانتصتكريس الحق في معرفة الحقيقة و  تفعيل مبدأ المساءلة الجنائية كنهج من مناهج
 .لكرامة الضحايا

 
رهينة مجموع من المحددات  "التوصيات" ه لما كانت الاستجابة لهذه المتطلبات ان   إلا         

نتساءل عن إمكانية استكمال في طليعتها توافر سياق سياسي واقتصادي وكذا أمني ملائم، 
  . ؟-على مثاليتها-لة الانتقالية ادفي ضوء معايير الع ةمسار المصالحة الوطني  
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          الحصول على شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن
 .8001خدة، الجزائر،

الجزائر، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون ، نظام الإنتخابات الرئاسية في بن مالك بشير .3
 .8077،ة أبي بكر بلقا يد، تلمسانالعام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع

 7998، في الفترة مابين الجزائر من خلال الصحافة الوطنية، الوضعية الأمنية في خيلية  ؤريدة .4
  الإعلام ل، قسم العلومالاتصا، أطروحة لنيل سهادة دكتوراه في علوم الإعلام و 8000-

، دالي براهيم، الجزائر 1السياسية وعلوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر كلية العلوم  ،والاتصال
8077. 

، مبدأ تدرج المعاير القانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنيل درجة دكتوراه رابحي أحسن .5
 .8002الإدارية بن عكنون، جامعة الجزائر، في القانون، معهد الحقوق والعلوم 
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دراسة : ل العنف والإرهاب المسؤولية المدنية للدولة عن الأضرار الناتجة عن أعما ،عميرش نذير .6
جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،ة دكتوراه علوم في القانون العامأطروحة لنيل درج ،مقاربة
 .8077قسنطينة، ،منتوري

 :الماجستير مذكرات -ب
بحث لنيل شهادة الماجستير في  ،لوطنية في إطار السياسة الجنائية، المصالحة الد عبد الرزاقاباخ .1

قسنطينة  ،كلية الحقوق والعلوم القانونية، جامعة منتوري ،لقانون الجنائي والعلوم الجنائيةا
،8009-8070. 

ل على شهادة مذكرة للحصو ، الحرب في النزاعات المسلحة غير الدولية، براهيمي إسماعيل .2
       ، جامعةلقانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، فرع االماجستير في الحقوق

 .8077، 7الجزائر
، حماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة بركاني خديجة .3

اء الدوليين الجنائيين، كلية الحقوق، جامعة الماجستير، فرع القانون العام، تخصص القانون والقض
 .8002منتوري، قسنطينة، 

في فرع ، رسالة لنيل شهادة الماجستير (8001-7998)الشرعية في الجزائر  ، أزمةبلحربي نوال .4
   ، كلية العلوم السياسيةلوم السياسية  والعلاقات الدولية، قسم العالتنظيم السياسي والإداري

 .8001، يوسف بن خدة، الجزائر والإعلام، جامعة بن
استيفاء حقوق الضحايا في القانون الدولي الجنائي، مذكرة لنيل درجة الماجستير  ،بن خديم نبيل .5

سية، قسم الحقوق ،جامعة في الحقوق، تخصص القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السيا
 .8078، بسكرة، رمحمد خيض

الحماية الدولية لضحايا النزاعات غير الدولية، مذكرة لنيل شهادة ، مجال تطبيق جبابلة عمار .6
الماجستير في العلوم القانونية،  تخصص قانون دولي إنساني، كلية الحقوق، جامعة الحاج 

 .8009لخضر، باتنة، 
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ئي الدولي في حماية حقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة ، دور القضاء الجناخياطي مختار .7
، فرع القانون الدولي "قانون الأساسي والعلوم السياسيةال"طار مدرسة الدكتوراه ، في إالماجستير

 .8077تيزي وزو،  ،لوم السياسية، جامعة مولود معمريكلية الحقوق والع ،العام
     ، قابلية تطبيق القانون الدولي على الأوضاع السائدة منذ جانفي سي صالح نور الدين .8

كلية الحقوق  ،نونية، فرع قانون التعاون الدولي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في العلوم القا7998
 .8078، جامعة ملود معمري، تيزي وزو،والعلوم السياسية

، رسالة لنيل شهادة 7999تطبيق الإستفتاء في الجزائر انطلاقا من تجربة  ،شريفي عبد الغني .9
   ، جامعة الحقوق بن عكنونكلية  ،وعلم التنظيم السياسي ن الدستوريالماجستير في القانو 

 .8007، الجزائر
( 8001-7929)، حقوق الإنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود شطاب كمال. 11

داري ،علوم السياسية والعلاقات الدولية،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ال ، كلية فرع تنظيم سياسي وا 
 .8002، جامعة الجزائر، علوم السياسية والعلاقات الدولية، معهد الالعلوم السياسية والإعلام

، رسالة مقدمة لنيل شهادة 7992-7922، أزمة التحول الديمقراطي في الجزائر طعيبة احمد. 11
علوم السياسية الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع التنظيم السياسي والإداري، معهد ال

 .7992والإدارية، جامعة الجزائر 
   ، الممارسة التشريعية في مجال الآليات التشريعية الدولية الخاصة بحقوق قادري نسيمة. 12

الإنسان، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلية 
 .8009وزو، الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي 

ي ظل التجربة التعددية الشرعية والمشروعية في مؤسسات المرحلة الانتقالية  ف، قوقة وداد. 13
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع المؤسسات السياسية والإدارية  ،الجزائرية

          .8009،  ة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة،كلي
درجة ، مذكرة لنيل 7992، إنتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ضل دستور لوناسمزياني . 14

 .8077، وزو ، جامعة مولود معمري تيزيكلية الحقوق الماجستير في القانون العام، فرع تحولا الدولة،
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 :  مذكرة ماستر-

   ، إشكالية تدخل مجلس الأمن في النزاعات المسلحة غير بوشباح وسيلةو  تابتي لامية.
شعبة القانون العام، تخصص القانون الدولي  الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، 

الإنساني  وحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
8071. 

 :المقالات -ثالثا

 :ديميةاالمقالات الأك-(أ
مجلة ، "مكافحة الإرهاب في الجزائر من المقاربة الأمنية إلى الحل السياسي"،  برقوق محند .1

 .8001، بسكرة  ، العدد الثاني، جامعة محمد خيضر،المفكر
     الانتقالية في السياقات  ، العدالة" المفاهيم الآليات... الانتقالية  العدالة" ،بلكوش حبيب .2

 .8072ن، .ب.، دالعربية، المنضمة العربية لحقوق الإنسان
وحل 7998جانفي  77وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية في "، بو الشعير سعيد .3

         ، إدارة، مجلة سداسية تصدر عن مركز التوثيق والبحوث"المجلس الشعبي الوطني
 .7991الإدارية، 

ورقة بحث ، " تداعيات الانتفاضات الرّاهنة : دولة القانون والانتقال الديمقراطي "،  بويحيى جمال .4
جامعة ملود معمري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،مقدمة إلى مخبر العولمة و القانون الوطني

 .8072 ،تيزي وزو
، المجلة "المسلحةانطباق القانون الدولي الإنساني على الجماعات النظامية "، جان كيه كليفنر .5

 .8077، 228، العدد91، المجلد (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) ،الدولية للصليب الأحمر
لفقه والقانون، العدد ،  مجلة ا" المحاكم المختلطة نموذج جديدي للعدالة الدولية"،  جدادوة عادل .6

 .792.ص. 8071، الثالث عشر
، مجلة المفكر،  كلية "ق المصالحة الوطنيةلجان الحقيقة وشروط تحقي" ،حتحوت نور الدين .7

 .8070، 1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد
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المجلة الأكاديمية  ،" المحكمة الجنائية  الدولية اختصاصمبدأ التكامل  في "،  حساني خالد .8
 .8072، 08، عدد70 المجلد̔̔بجاية،  ،جامعة عبد الرحمان ميرة الحقوق، للبحث القانوني، كلية

هل يجب أن تكون التزامات الدول والجماعات المسلحة متساوية "، ويوفال شاني و ساسولي ماركوا .9
المركز الدولي للصليب ) ،، المجلة الدولية للصليب الأحمر" بموجب القانون الدولي الإنساني في الواقع

 .8077، 228، العدد91المجلد  ،(الأحمر
، مداخلة ملقاة في إطار فعليات الملتقى "التعديلات الدستورية السابقة في الجزائر"، سكيل رقية. 11

حالة –الراهنة  الدولي حول التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيرات الدولية
 .8078ديسمبر 02-01حسيبة بن بوعلي، شلف، يومي الجزائر، جامعة 

خلال الكشف عن ̨النظر إلى الماضي والعدالة الانتقالية لبناء السلام من "سووكا ياسمين، . 11
، مختارات من الأعداد (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)المجلة الدولية للصليب الأحمر،  ،"المسؤوليات

8002. 
 .7991، 7عدد ،س.إ.ق.ع.ج.م ،"7929حق الحل في دستور "، محمد براهيمي. 12
من المجلة ،  مختارات " الحق في معرفة الحقيقة في القانون الدولي واقع أم خيال"، نقبي ياسمبن. 13

 .8002، حزيران 228، العدد22، المجلد الدولية للصليب الأحمر اللّجنة، الأحمرالدولية للصليب 
 ، المجلة الدولية"والقانون الدولي الإنساني"والإرهاب "، الأعمال الإرهابية"هانز بيتر جاسر، . 14

 .8008 ،، مختارات من الأعداد(لجنة الصليب الأحمر)للصليب الأحمر، 
 :المقالات الإلكترونية (ب
لفرق بالنسبة اما -مقابلة بعنوان النزاعات المسلحة أو حالات العنف الأخرى"، كاتلين لافاند -1

ة مقابلة، متوفر ، قاعدة البيانات، ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مركز المعلومات"؟-للضحايا
 :ني التاليعلى الموقع الإلكترو 

.:15 :17/05/2015 à 01 consulter le , .://www.icrc.orgphtt 

الأحمر، مركز  ملائمة القانون الدولي الإنساني في حالات الإرهاب، اللجنة الدولية للصليب -2
 :على الموقع الإلكتروني التالية المعلومات، متوفر 

.:15 :17/05/2015 à 03 consulter le. , ://www.icrc.orgphtt 
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 :الملتقيات -رابعا
،  " الإختصاص الجنائي العالمي ودوره في الحد من الإفلات من العقاب"،  أوكيل محمد أمين .1

   ، جامعة عبد الرحمان نسانيمداخلة مقدمة في إطار الملتقي  الدولي حول القانون الدولي الإ
 .8078أفريل 01-02، بجاية ، يومي ميرة
مداخلة ملقاة في إطار فعليات الملتقى ، " لاستفتاء كوسيلة مباشرة لتعديل الدستور"، بقالم موراد.2

                  الدولي حول التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة
 .8078ديسمبر 02-01، جامعة  حسيبة بن بوعلي، شلف، يومي -حالة الجزائر–
تقييد النصوص القانونية الدولية والداخلية لإعمال سلطة الطوارئ كضمانة "، جغلول زغدود.3

ولي حول حقوق أعمل الملتقى الد ،"(بين النص والواقع )لحقوق الإنسان أثناء حالة الطوارئ 
 .8072ماي  71و  78، يومي جيجل جامعة صديق بن يحى،الإنسان في الجزائر، 

 :النصوص القانونية -اخامس
 :الدساتير -أ
 الدساتير المادية: 

، متضمن الإعلان عن إقامة 7998جانفي  72إعلان  المجلس الأعلى للأمن، مؤرخ في  .1
 .7998جانفي 1، الصادرة في 1ش، عدد .د.ج.ج.ر.المجلس الأعلى للدولة، ج

، تتعلق بمراسيم 7998أفريل  72، مؤرخة في 08-98المجلس الأعلى للدولة، رقم   مداولة. 2
 . 7998أفريل  71، الصادرة بتاريخ82ش، عدد.د.ج.ج.ر.ذات الطابع التشريعي، ج

الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، منشورة بموجب المرسوم الرئاسي رقم .3
جانفي  17، صادرة في 02ش،  عدد .د. ج.ج.ر.ج ،7992جانفي  89، مؤرخ في 92-20

7992. 
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 الدساتير الشكلية: 
          نوفمبر 88، مورخ في 91-12الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  7912دستور  .1

  .7912نوفمبر 88، الصادرة في 92ش، عدد.د.ج.ج.ر.ج، 7912
فيفري  82المؤرخ في  29/72رقم المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 7929فيفري  81دستور .2

 .7929مارس 7 ، الصادرة في09عدد  ش.د. ج.ج.ر.، ج7929
ديسمبر  01، مؤرخ في 212-92، منشور بموجب المسوم الرئاسي رقم 7992نوفمبر  82دستور  .3

    ، المعدل بالقانون رقم7992ديسمبر  02ن صادر في 12ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج7992
     ش، عدد.د.ج.ج.ر.، يتضمن التعديل الدستوري، ج8008أفريل  70، مؤرخ في 08-01
، يتضمن 8002نوفمبر  71، مؤرخ في 79-02، والقانون رقم 8008أفريل  72، صادر في 81

 .8002نوفمبر  72، صادر في 21ش، عدد .د.ج.ج.ر.التعديل الدستوري، ج

 :المواثيق و الاتفاقيات الدولية -ب
انضمت  ،87/02/7910، دخلت  حيز التنفيذ في 78/02/7929، المؤرخة في اتفاقية جنيف .1

جوان  80للجمهورية الجزائرية بتاريخ  إليها الجزائر أثناء الثورة التحريرية من طرف الحكومة المؤقتة
7920 . 

 والانضمامالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد والمعروض للتوقيع والتصديق  .2
  ديسمبر  70، المؤرخ في (87-د)ألف 8800، الجمعية العامة للأمم المتحدةار بموجب قر 

                          المؤرخ  21-29صادقت الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم  ،7922
 .7929-01-71، الصادرة بتاريخ 77ش، عدد.د.ج.ج.ر.ج ،72/01/7929في 

ف الأربعة والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الملحق باتفاقيات جنيل البرتوكول الإضافي الأوّ  .3
إليه  انضمت، 01/78/7912، دخل حيز النفاذ في02/7911/ 70الدولية المسلحة المؤرخ في 

 .71/01/7992، الصادرة بتاريخ 80ش، عدد.د.ج.ر.ج 22-29الجزائر بموجب مرسوم رئاسي 
تعلق بحماية ضحايا المنازعات البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة، الم .4

        ، دخل حيز التنفيذ بتاريخ70/02/7911غير الدولية المسلحة، المؤرخ في 
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ش، .د.ج.ج.ر.ج ،22-29، انضمت إليه الجزائر بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01/78/7912
 .80/02/7920الصادرة بتاريخ  80عدد

 :النصوص التشريعية -ت 
 القوانين العادية: 

، يتعلق بالجمعيات ذات الطابع 7929جويلية  01، المؤرخ في 11-89قانون رقم  .1
 .،معدل ومتمم 7929جويلية 1،الصادرة بتاريخ 81ش،عدد.د.ج.ج.ر.السياسي،ج

      ، المتعلق بكيفية ممارسة الحق 7990جوان 08المؤرخ في  ،14-91 قانون رقم. 2
، المؤخ في 01-90؛ قانون رقم7990جوان 02 ، الصادرة بتاريخ81ش،عدد.د.ج.ج.ر.النقابي، ج

 7990أفريل  02، الصادرة بتاريخ 72ش،عدد.د.ج.ج.ر.، يتعلق بالإعلام،ج7990أبريل 1
 .المعدل والمتمم

، يتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانونا لعفو 7990 أوت 71المؤرخ في  21-91قانون رقم  .3
 .7990أوت 71بتاريخ ،الصادرة  11ش،عدد.د.ج.ج.ر.، ج 79-90الشامل رقم 

ش، .د.ج.ج.ر.، جبالانتخابات، متعلق 7997أفريل  08المؤرخ في  16-91 قانون رقم. 4
 .، معدل ومتمم7997، الصادرة بتاريخ 72عدد

، يتعلق بمكافحة التخريب 7998ديسمبر  10، المؤرخ في 13-92مرسوم تشريعي رقم . 5
 .7998يناير 80الصادرة بتاريخ ، 10ش، عدد.د.ج.ج.ر.والإرهاب، ج

    ية لسنة ، المتضمن قانونا لمال7991يناير  79مؤرخ في  ،11-93مرسوم تشريعي رقم . 6
 .7991يناير  80 ،الصادرة بتاريخ، 2دش، عدد.ج.ج.ر.، ج7991

          يتعلق بتمديد حالة   7991جانفي 2المؤرخ في  ،12-93 رقم مرسوم تشريعي. 7
 .7991فبراير 1 يخ،، الصادرة بتار 02عدد.ش.د.ج.ر.ج ،الطوارئ

، يعدل ويتمم مرسوم تشريعي رقم 7991أبريل  79، المؤرخ في 15-93مرسوم تشريعي رقم . 8
ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج.والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب،  7998سبتمبر 10المؤرخ في  98-01
 .7991أفريل  81، الصادرة بتاريخ 81
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لية لسنة ، يتضمن قانون الما7991ديسمبر  89، مؤرخ في 18-93رقم  يعيمرسوم تشر . 9
 .7991ديسمبر 10، الصادرة بتاريخ 22ش، عدد.د.ج.رج.،ج7992

 2، المؤرخ في 711-22، يعدل و يتمم أمر رقم 7991فبراير 81، مؤرخ في 11-95أمر رقم . 11
 7، الصادرة بتاريخ 77ش، عدد .د.ج.ج.ر.الجزائية،ج، والمتضمن قانون الإجراءات 7922يونيو 
 .7991مارس 

 2، المؤرخ في 711-22، يعدل و يتمم أمر رقم 7991فبراير 81مؤرخ في  ،11-95أمر رقم  .11
مارس  7، الصادرة بتاريخ 77ش، عدد .د.ج.ج.ر.، والمتضمن قانون العقوبات،ج7922يونيو 
7991. 

ش، .د.ج.ج.ر.، جمةح، يتضمن تدابير الرّ 7999يوليو  71رخ في ؤ م ،12-95أمر رقم .12
 .7999يوليو 71، الصادرة بتاريخ 22عدد
 ،المتعلق باستعادة الوئام المدني ،71/01/7999المؤرخ في  ،18-99 قانون رقم. 13
 .71/01/7999، الصادرة بتاريخ 22ش،رقم .د.ج.ج.ر.ج

لم والمصالحة ذ ميثاق السّ تنفي، يتضمن 8002فبراير  81المؤرخ في  ،11-16أمر رقم . 14
 .8002فبرايرسنة 82، موافق77ش،عدد.د.ج.ج.ر.، جالوطنية

  ش،عدد.د.ج.ج.ر.يتضمن رفع حالة الطوارئ ،ج ،8077فبراير81المؤرخ في  11-11أمر رقم 
 .8077فبراير  81، الصادرة بتاريخ 78
 :النصوص التنظيمية -ث
 المراسيم الرئاسية: 

تنظيم المجلس ، المتضمن 7929أكتوبر  81، المؤرخ في 196-89مرسوم رئاسي رقم  .1
 .7929، سنة 21ش، عدد.د.ج.ج.ر.، جالأعلى للأمن وعمله

    ، يتضمن تقرير حالة 7997يونيوا  2، المؤرخ في  196-91مرسوم رئاسي رقم . 2
رقم ؛ تم إلغائه بموجب مرسوم رئاسي 7997يونيو 78، بتاريخ89ش، عدد.د.ج.ج.ر.الحصار، ج

   ش، عدد.د.ج.ج.ر.، يتضمن رفع حالة الحصار، ج7997، المؤرخ في سبتمبر 97-112
 .7997يونيو  78، الصادرة بتاريخ 22
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-97 ، يلغي مرسوم رئاسي رقم7997جوان  01، المؤرخ في 197-91مرسوم رئاسي رقم . 3
تشريعية  نتخاباتإ، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لإجراء 7997أبريل  01، المؤرخ في 92

 . 7997يونيو 78، الصادرة بتاريخ 89ش، عدد.د..ج.ج.ر.مسبقة، ج
، يتضمن استدعاء هيئة 7997أكتوبر  72المؤرخ في  ،386-91مرسوم رئاسي رقم . 4

أكتوبر 72، الصادرة بتاريخ 22ش، عدد.د.ج.ج.ر.الناخبين لإجراء إنتخابات  تشريعية مسبقة، ج
7997. 

الشعبي  ، يتضمن حل المجلس7998جانفي  02، مؤرخ في 11-92مرسوم رئاسي رقم . 5
 .7998يناير 2، الصادرة بتاريخ 8ش، عدد .د.ج.ج.ر.الوطني، ج

، يتعلق بصلاحيات المجلس 7998فبرابر  2المؤرخ في  ،39-92مرسوم رئاسي رقم  .6
 .799فبراير  9:د، الصادرة بتاريخش، عد.د.ج.ج.ر.الإستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعمله، ج

         ، يتضمن إعلان حالة 7998فبراير  9مؤرخ في ،44- 92مرسوم رئاسي رقم. 7
 .7998، الصادرة بتاريخ 70ش،عدد.د.ج.ج.ر.الطوارئ، ج

    نوفمبر 82، المتعلق بنشر دستور رديسمب01، المؤرخ438-96 رقم مرسوم رئاسي. 8
 .7992ديسمبر  2، الصادرة بتاريخ 12عدد ش، .د.ج.ج.ر.، ج7992

لق بتعويض ضحايا المأساة ، يتع8002فبراير  82، المؤرخ في 93-16رقم  مرسوم رئاسي. 9
 .8002فبراير سنة  82، الصادرة بتاريخ 77ش، عدد.د.ج.ج.ر.، جالوطنية

،يحدد كيفيات إعادة إدماج أو 8002مارس  81، المؤرخ في 124-16رئاسي رقم  مرسوم. 11
لأفعال المتصلة نوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب اتعويض الأشخاص الذين كا

  .8002مارس سنة  89، الصادرة بتاريخ 79ش، عدد.د.ج.رج.، جبالمأساة الوطنية

 :المراسيم التنفيذية
، يحدد شروط التكفل 7992ديسمبر  71، المؤرخ في 424-98مرسوم تنفيذي رقم . 1

، 92ش، عدد.د.ج.رج.، جلمأساة الوطنية و كيفيات تطبيقهابالعائلات المحرومة  ضحايا ا
 .7992ديسمبر 72الصادرة بتاريخ 
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، يتعلق بمنح تعويضات لصالح 7999فبراير  71المؤرخ في  ،47-99مرسوم تنفيذي رقم . 2
الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو 

    09، عددش.د.ج.ج.ر.لصالح ذوي حقوقهم، ج ، وكذافي إطار مكافحة الإرهاب ادث وقعتحو 
 .7999فبراير  71، الصادرة بتاريخ 

، يتضمن إحداث دور استقبال 7999فبراير 71مؤرخ في  142-99مرسوم تنفيذي رقم . 3
راير فب 71، الصادرة بتاريخ 09دش، عد.د.ج.ج.ر.، جى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملهااليتام

7999. 
       ي رقم مرسوم تنفيذ،  يتمم 8072فيفري  7مؤرخ في  ،26-14مرسوم تنفيذي رقم . 4

، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين 7999فبراير  71المؤرخ في  ،99-21
ادث وقعت في إطار ضحايا الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حو 

 8، الصادرة بتاريخ 1ش، عدد.د.ج.ج.ر.ح ذوي حقوقهم، ج، وكذا لصالمكافحة الإرهاب
 .8072فبراير

 الأنظمة الداخلية: 
صادرة في .18ش،عدد.د.ج.ج.ر.، ج7929المجلس الدستوري لسنة النظام المحدد لقواعد عمل  .
    ة ، الملغى بموجب النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  لسن7929غشت  1

والمعدل بموجب النظام المحدد  8000أوت  2،الصادرة في 22ش، عدد.د.ج.ج.ر.، ج8000
مايو  01، الصادرة في 82ش عدد .د.ج.جر .، ج8078لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

8078. 
 وزارية  قرارات: 
 بالناحية( درارولاية أ)يتضمن إنشاء كل من مركز رقان  ،7998فيفري 70قرار مؤرخ في  .1

، مركز أمن بالناحية العسكرية السادسة( غست ولاية تامن)مركز أمن عين صالح  ،العسكرية الثالثة
، الصادرة بتاريخ 77ش،عدد.د.ج.رج.، جبالناحية العسكرية الرابعة( قلة ور )في ورقلة ولاية 

 .7998فبراير 77
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الوضع في  ، يتضمن  تفويض الإمضاء إلى الولاة فيما يخص7998فيفري 77قرار مؤرخ في  .2
 .7998فبراير 77، الصادرة بتاريخ 77عدد ش،.د.ج.ج.ر.مراكز الأمن، ج

بالناحية ( ولاية غرداية )، يتضمن إنشاء مركز أمن في المنيعة 7998فيفري  79قرار مؤرخ في   .3
 .7998فيفري 82 ،، الصادرة بتاريخ71ش،عدد.د.ج.ج.ر.العسكرية الرابعة،  ج

الناحية العسكرية الثالثة (ولاية أدرار)نشاء مركز أمن في الحمر يتضمن إ فيفري 71قرار مؤرخ في  .4
 .7998فيفري 81، الصادرة بتاريخ 72ش،عدد.د.ج.ج.، ج

 :المجلس الدستوري إعلانات وبيانات -ساساد
فر على مستوى موقع المجلس ، متو 7929جانفي  77لصادر بتاريخ بيان المجلس الدستوري ا .1

      constitutionnel.dz-://www.consielphtt الدستوري
 .81:72على . 71/01/8071: تاريخ المطالعة  
، يتضمن النتائج الرسمية للإنتخابات التشريعية بتاريخ 7997ديسمبر  10لإعلان المؤرخ في ا.2

 .02/07/7998، الصادرة بتاريخ 7ش،عدد.د.ج.ج.ر.، ج(الدور الأول )  82/78/7997
، المتعلق بإعلان 79/09/7999، المؤرخ في 99/د.م.أ/08الدستوري رقم إعلان المجلس .3

؛مرسوم 7999سبتمبر87،الصادرة بتاريخ22ش،عدد.د.ج.ج.ر.نتائج قانون الوئام المدني ،ج
، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء 801غشت سنة  72،مؤرخ في 812-01رئاسي رقم 

        ش،.د.ج.ج.ر.،ج8001سبتمبر سنة 89 المتعلق بالمصالحة الوطنية يوم الخميس
  .8001غشت  71،، الصادر بتاريخ11عدد

 :وثائقتقارير و  : ابعسا

 تقارير: 
أ، .ن.أ.، م7998، التقرير السنوي الأول لسنة (سابقا) المرصد الوطني لحقوق الإنسان.7

 .17-87.،ص7991الجزائر،
ي مجتمعييات الصييراع القييانون والعداليية الانتقالييية  فيي، سيييادة  تقريررر الأمررين العررام لممررم المتحرردة. 2

 .S/2004/616 :، رمز الوثيقة وما بعد الصراع
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ولية لمنظمية ، الأمانة الدمن العقاب تهديد لمستقبل الجزائر، إرث الإفلات منظمة العفو الدولية. 3
 . MDE/007/82/ 8009،8009، العفو الدولية، لندن

، الصييفحة POL10/003/2003 ، رمييز الوثيقيية،8001العييام  ، تقريييرمنظمررة العفررو الدةوليررة. 2
 .الخاصة بالجزائر

 وثائق: 
الصراع  سيادة القانون والعدالة الانتقالية لمجتمعاتمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  .1

أوت  81بتاريخ  S/227/8002رمز الوثيقة  ،وثائق، الأمم المتحدة ، ومجتمعات  ما بعد الصراع
8002. 

، قانون للدول الخارجة من الصراعاتمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سيادة ال .2
 ./HR/PUB/06 200، رمز الوثيقة جبر الضرر، وثائق الأمم المتحدة،  برامج

لجان الحقيقة   : سيادة القانون لدول ما بعد الصراعات ، ضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسانمفو . 3
 .8002، الصادرة سنة HR/PUB/06/1:المتحدة ، رمز المنشورة منشورات الأمم 

ن ، لجاادة القانون للدول ما بعد الصراع، أدوات سيضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسانمفو . 4
 .HR/PUB/06/1  ،8002:، رمز الوثيقة الحقيقة، وثائق الأمم المتحدة

           ، أدوات سيادة القانون لدول ما بعد ضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسانمفو . 5
 .HR/PUB/06.04،8002، الصراعات، مبادرات المقاضاة، وثائق الأمم المتحدة، رمز الوثيقة

يادة القانون لدول ما بعد الصراع، زيادة موروث ، أدواة سضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسانمفو . 6
   ، تحقيق أقصي زيادة لإرث الحاكم رمز الوثيقةالمحاكم المختاطة، وثائق الأمم المتحدة، 
 .HR/PUB/08/02 ،8002،  المختلطة، وثائق الأمم المتحدة، رمز الوثيقة

تدابير -دول ما بعد الصراع أدوات سيادة القانون لل ،لحقوق الإنسان الأمم المتحدةمفوضية  .7
  ./HR /PUB ,07/092009رمز الوثيقة،  ،وثائق الأمم المتحدة ،العفو

 أثناء مفوضية  الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان. 8
 .HR/PUB/11/1،8077 ،النزاعات المسلحة، وثائق الأمم المتحدة، رمز الوثيقة
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 :البحث الصحفي الاستقصائي: ثامنا

الإفراج عن بعض الموقوفين قريبا، كز الأمنية اموقوف بالمر  2122:في ندوة صحفية  بلخير.1
 .7998مارس  71 ، ليوم جريدة المساء

نتفاوض حول النعوش أو عند أبواب السجون  لا: يحي عبد النور يعل، الأستاذ  يحياوي جمال.2
 .7998مارس  72 يومل ،حول طاولة مستديرة ، جريدة النورنتفاوض 

 71:ميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية  خلية المساعدة القضائية لتنفيذ  ،ملكية( خ) .3
 .8077-01-72يوم ل، لمسار وسد الثغرات، جريدة المساءل اااقتراحا لاستكم

ل العشرية السوداء، يومية الجزائر تؤكد الشفافية حيال المفقودين خلا فاروق قسنطيني،. 4
 .8078أفريل 78، ليوم الشروق

، معاقل الإرهاب ينتظرون شهادات ميلاد رسمية طفل مولودون في 100، بوروينة فتيحة. 5
 .8078جويلية 88 ليوم  ،المساءجريدة 

 .78/7/8072لنهار الجديد، ليوم جريدة  ،مغتصبة 70000، منح لأكثر من مصفي بسطامي. 6
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 7 المقدمة
 لالفصل الأو  

 ةالمأساة الوطنية كموجب للمصالحة الوطني   آثارمعالجة 
 –دات القانونيةبحث في المحد  -

 
12 

 لالمبحث الأو  
 ةعددي كخلفية للمأساة الوطني  يمقراطي الت  إخفاق مشروع البناء الد  

 –قراءة في العوامل -

 
12 

 ولالمطلب الأ  
 تعددييمقراطي ال  لبناء الد  واجهية مشروع ا

 –رقصور الإطار القانوني كمؤش  -

 
15 

 لالفرع الأو  
 9191ردستو 

 -ستوردستور أزمة أم أزمة الد  –

 
17 

 لا أو  
 سبة لتنظيم الحقوق والحرياتبالن  

 -إقرار دون تكريس-

 
19 

 ثانياا 
 عدم اكتمال أسس بناء دولة القانون

22 

 انيالفرع الث  
 يدكريس التعد  شريعية في مواجهة الت  الت   المنظومة تعبئة

22 

 لا أو  
 ياسيبع الس  اقانون الجمعيات ذات الط   

 –عددي المفتوح وجه نحو الإقرار الت  الت  -

 

22 
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 ثالثاا 

 المنظومة الانتخابيةتوظيف 
22 
 

 22 عديلات التي طالت قانون الانتخاباتأهم الت   -(9
 22 لطةنتخابية بما يخدم حزب الس  إعادة تقسيم الدوائر الا -(2

 انيالمطلب الث  
 ولةساتية للد  هشاشة البنية المؤس  

26 

 ولالفرع الأ  
 البدائل المتاحة وءولة في ضستورية في ضمان استمرارية الد  سات الد  إخفاق المؤس  

27 

 لا أو  
 ساتيةفي افتعال الأزمة المؤس   هدور و  غورش  الاقتران 

28 

 29 ستقالة رئيس الجمهوريةلادستورية ال قةإشكالية المطاب (9
 21 عبي الوطنيشبهة عدم دستورية حل المجلس الش   (2

 ثانياا 
 ستوريتحفظ المجلس الد   إشكالية

22 

 انيالفرع الث  
 !بصلاحيات سلطة؟استشارية المجلس الأعلى للأمن هيئة 

25 

 لا أو  
 توقيف المسار الانتخابي 

- عبية درة الإرادة الش  ومصا جمهوريةبين إنقاذ ال -
27 

 ثانياا 
 ة كهيئة فعلية لضمان استمرارية الد ولةولللد   تنصيب المجلس الأعلى

29 

 انيالمبحث الث  
 العنف المسلح كإطار للمأساة الوطنية

22 

 لالمطلب الأو  
 ح الجزائريةلحالة العنف المسل  بيعة القانونية بحث الط  

21 
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 لالفرع الأو  
 ح  الجزائريةسمية لحالة العنف المسل  المقاربة الر  

 -تأصيل أطروحة الحرب على الإرهابالدفع نحو -
22 

 لا أو  
 ح الجزائريةسمية لحالة العنف المسل  المرتكزات القانونية للمقاربة الر  

- الحرب على الإرهاب-
22 

 22 وترات الداخليةوالت   راباتالاضط   (9
 25 خريبيةالجريمة الإرهابية والت   (2

 ثانياا 
 كيفنسبية معيار العتبة كأساس للت  

26 

 انيالفرع الث  
حة ذات الطابع غير النزاعات المسل   ح الجزائرية لعتبةاستجابة حالة العنف المسل   ىبحث مد

 الدولي
27 

 لا أو  
ض تطبيق حة لأغراالمسل   زاعاتر الن  يح الجزائرية لمعاياستيفاء حالة العنف المسل   ىمد

 المادة الثالثة المشتركة
28 

 ثانياا 
 انيمعايير البرتوكول الإضافي الث  ح الجزائرية لاستيفاء حالة العنف المسل   ىمد

52 

( الجماعات الإرهابية)    الجزائرية فةحة الإسلامية المتطر  استيفاء الجماعات المسل   ىمد (9
 نظيملمقتضيات الت  

52 

( ةالإرهابي)حة الإسلامية المتطرفة الجزائرية مدي استيفاء الجماعات المسل   -(( 2
 لمقتضيات الرقابة الإقليمية الهادئة والمنتظمة

58 

 انيالمطلب الث  
ولي لحقوق ولي الإنساني والقانون الد  طبيق المتكامل القانون الد  الممارسة المعكوسة للت  

 الجزائري حالمسل  حالة العنف الإنسان في إطار 
 

62 
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 لالفرع الأو  
 ح الجزائريالمسل   حالة العنف في إطاردولي الإنساني القانون ال   حدود تطبيق

61 

 لا أو  
 يولي الإنسانعدم واقعية أحكام القانون الد  

- أساس أم ذريعة لعدم الامتثال -
61 

 ثانياا 
الجسيمة  نتهاكاتالاولية على حالات إمكانية إطلاق وصف الجريمة الد   ىالبحث في مد

 ح الجزائريزاع المسل  دولي الإنساني في إطار الن  للقانون ال  
68 

 جريمة الإبادة الجماعية الجماعات الإرهابية و (1
 -توافر العنصر المعنوي  ىالبحث في مد -

69 

 72 الإنسانية الجرائم ضد  و  الجماعات الإرهابية (2
 72 تعذيبجريمة ال   ( أ

شكال(ب  71 لقسريا الإخفاءحالات  يةالحرب على الإرهاب وا 
 72 الجنسي ستعبادغتصاب والإجريمة الإو الجماعات الإرهابية  (ج

 72 جرائم الحربفع بفي إمكانية الد   3
 لالفرع الأو  

 رالجزائفي  (الحرب على الإرهاب) ولي لحقوق الإنسان في إطارتهميش أحكام القانون الد  
2 

 لا أو  
 على الإرهاب في الجزائر الحرب القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان في  إطار الأساس

 –تقيد حقوق الإنسان خارج مبدأ المشروعية-

72 
 

 ثانياا 
 الحرب على الإرهابرجمة العملية  لانتهاك حقوق الإنسان في إطار الت  

76 

 76 مة عادلةالحق في محاك (9
 79 منالأ الوضع في مراكز (2

 لخلاصة الفصل الأو  
 

81 
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 انيالفصل الث  
 المقاربة الجزائرية للعدالة الانتقالية

82 

 لالمبحث الأو  
 المصالحة الوطنية

 –شريعيجسيد الت  ياسي إلى الت  مهيد الس  من  الت   –
82 

 لالمطلب الأو  
 ةالحوار الوطني كأرضية للمصالحة الوطني  

82 

 لالفرع الأو  
 وصل إلى توافق وطني حولإدراك ضرورة الت  
 هوض بالمصالحة الوطنيةكأرضية للن  تسيير المرحلة الانتقالية 

82 

 انيالث   الفرع
 الانتقالية المرحلة تسيير حول وطني توافق تحقيق في الوطني الوفاق أرضية إخفاق

89 

 لا أو  
 القائم ستورللد   امتداد أم الواقع بحكم دستوري نص لوطنيا الوفاق أرضية

89 

 ثانياا 
 ولالمرحلة الانتقالية كضرورة حتمية لاسترجاع هيبة الد  

92 

 اا ثالث  
 سات المرحلة الانتقاليةمؤس  

- عيين وتركيز السلطةبين الت  -
92 

 95 تنفيذيالجهاز ال  ( 9
 96 المجلس الوطني الانتقالي( 2

 انيالمطلب الث  
 ةشريعية للمصالحة الوطني  المقاربة الت  

97 

 لالفرع الأو  
 حمةتدابير الر  
 

97 
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 انيالث   الفرع
 المصالحة ةعملي   في عبيةالش   الإرادة إشراك

121 

 لا أو  
 المدني امالوئ   وقانون ةالوطني   المصالحة قانون من كل إقرار سبيل في المتبعة الإجراءات

122 

 ثانياا 
 عبيةالش   يادةالس   لمبدأ ةالإستفتائي   القوانين تفعيل حقيقة في البحث

122 

 122 الإستفتائية للقوانين "القانونية فوق ما" بيعةالط   9
 125 الإستفتائية القوانين عن بةالمترت   الآثار (2

 125 البرلمان دور تقويض-(أ
 126 الدستوري المجلس دور تحجيم-(ب

 انيحث الث  المب
 ةفي إطار التجربة الجزائري   ةالانتقالي  عدم اكتمال أركان العدالة 

126 

 لالمطلب الأو  
 ةة  لعناصر العدالة الانتقالي  عدم استيفاء  المقاربة الجزائري  

127 

 لالفرع الأو  
إطار قانون المصالحة  في  ةللعدالة الانتقالي   ةالحي  للعناصر التص  غياب مقاربة شاملة 

 ةالوطني  
128 

 لا أو  
 ررعويض كبديل عن جبر الض  الت  

128 

 129 عويضولة كأساس للت  لبية للد  المسؤولية الس   (9
 الاكتمالصر اة لعنقانون المصالحة الوطني  عويض في إطار برنامج الت   عدم تحقيق (2

 ةوالشمولي  
125 

 ثانياا 
 ة للحق في معرفة الحقيقةإهدار قانون المصالحة الوطني  
 
 

119 
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 انيالفرع الث  
 ة لخيار العفوتبني قانون المصالحة الوطني  

 –بين ضرورة استتباب الأمن و متطلبات تحقيق العدالة -
121 

 لا أو  
 ة عبارة عن تدبير عفو غير خاضع للمسألةقانون المصالحة الوطني  

122 

 ثانياا 
 ةنون المصالحة الوطني  قاإطار منافذ الإفلات من العقاب في 

125 

 انيالمطلب الث  
 ةإقصاء آليات العدالة الانتقالية من إنفاذ قانون المصالحة الوطني  

126 

 لالفرع الأو  
 ةصالحية من نطاق إنفاذ قانون المصالحة الوطني  إقصاء الآليات الت  

128 

 انيالفرع الث  
شكالية اعتماد آليات المسقانون المصالحة الوطني    اءلة الجنائيةة وا 

122 

 أولا 
في مواجهة الإفلات   ة ة اختصاص الهيئات القضائية المحلي  تقويض قانون المصالحة الوطني  

 من العقاب
122 

 اا ثاني
في سياق  من العقاب دولية في مكافحة الإفلاتمدى اختصاص آليات العدالة الجنائية ال  

 ةالجزائريحالة العنف المسل ح 
122 

 122 !ية؟الجزائر سياق حالة العنف المسلح في  ستبعاد إقامة محاكم مختلطةا (9 (9
لولاية  يةالجزائر ح حالة العنف المسل  طاق نفي ولية المرتكبة عدم خضوع الجرائم الد   (2

 ائمةولية الد  المحكمة الجنائية الد  
126 

ر حالة العنف إطا فيكآلية وحيدة لمكافحة الإفلات من العقاب  العالميالاختصاص  (3
 ح الجزائريةالمسل  

127 

 129 خلاصة الفصل الثاني
 121 ةــــــــــــــــــــــــــــخاتم
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 صملخ

  
 الأمام في ىللدفع بمسعى السلم إل نفسها كضرورة حتمية  الجزائرية فرضت المصالحة الوطنية  

المُصاحبة للممارسة  اجانت   تكون إلا أن ، التي لم تعدومعالجة أثار المأساة الوطنية الجزائرية ضوء
في  ،نسانق الإو الدولي لحق نساني والقانونالدولي الإ لتطبيق المتزامن للقانونلللممارسة المعكوسة 

 .الحرب على الإرهاب التي عرفتها الجزائرطار إ
يجعلنا نستحضر آلية  ،الإنصافالسلم و  ؛الطرح بما يحيل إليه من جدلية بين قيمتي اذإن ه    

ي إطار سلم الوطنية فلحة مصا"البوتقة التي تنفرج عنها مفارقة  أنهاالعدالة الانتقالية من حيث 
 ."عادل

اة المأسفي ضوء خصوصية سياق  ،غير أن مقاربة العدالة الانتقالية من حيث أنها قيمة مثالية    
ن استرجعت الأمن  عن أسفر قد ،الوطنية محدودية آثارها القانونية من جهة الممارسة، حتى وا 
 .والسكينة

 
Résumé 

 

La réconciliation nationale algérienne s’est imposée comme un moyen 

nécessaire, afin de propulser la démarche de la paix  dans le traitement  de 

l’impact de la tragédie nationale. Celle-ci, n’est que l’effet des pratiques 

relatives  à l’application des règles du droit international humanitaire et des 

droits de l’homme dans la lutte  contre le terrorisme en l’Algérie. 

Cette hypothèse de nature dialectique impose le renvoi vers les 

mécanismes de la justice transitionnelle fondée sur la paix équitable, qui a 

pu instaurer la sécurité et la tranquillité. Seulement, elle demeure  

utopique, et cela suite aux insuffisances des effets juridiques qu’elle 

procure. 

 

 

 

 


